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 كلمة الشكر والتقدير
 

بإنجاز هذا البحث  هذا، ولا يسعني في هذا المقام بعد أن مَنَّ الله عليَّ 
إبراهيم أبا م بالشكر الجزيل، والعرفان لفضيلة الأسقاذ الدكقور  أن أققدَّ إلاَّ 

، فلم ة  ر مشكو  الذي أشرف على هذا البحث، على ما بذل من جهود  محمد 
بحسن قوجيهاقه ونصائحه السديدة  عليَّ يبخل كما لم  ،الأمور عليَّ د عق   ي  
 .كريما   فكان لي أبا   ،مقابعة في سبيل إنجاز هذا البحثوال

بمواصلة الدراسة  يلقبوله ل سعيد المغناوي كما أشكر الأسقاذ الدكقور 
امر الفريد بنوعه الع "والمعاملات اتلكونيَّ ل الأصول الشرعية" المخقبرفي هذا 

 ات في عصرنا الحاضر.على مسقوى المملكة المغربية والقابل للمسقجدَّ 
الأسقاذ الدكقور الجيلالي المريني، والأسقاذ والشكر موصول إلى 

ا على و ن أشرفيالأسقاذ الدكقور عبد الحق يدير، الذو الدكقور عبد الله معصر، 
عاملات فقه الم  " :الماسقروفي  ،ة  عامَّ  مةقكويني في العلوم الإسلامية القي   

 الرفيق، معل   والم   الجزاء. خيري يجزيهم عن أن الله فأسأل ،ة  خاصَّ  "المالية
 دائما   قذكرهأ أن عليَّ  فحق ،واسعة   رحمة   الله رحمه ،سينيالغازي الح   الدكقور
 مققدر. مليك   عند ونهر جنات له الله سائل

ادة الأساقذة الأفاضل وجميع إلى السَّ  الص شكري خعن ر عب   كما أ  
 أو بعيد. نجاز هذا العمل من قريب  الذين ساهموا في سبيل إ الزملاء

لَا ياشْكُرُ » :عليه أفضل الصلاة والسلامبقول خاقم الأنبياء  وذلك عملا  
 .«اللها مانْ لَا ياشْكُرُ النَّاسا 

 والله ولي القوفيق  
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 الإهداء
 

 -  ة وأسأل الله لها ولجميع الأسرة الصحَّ  لعزيزةاروحي "والدقي إلى
لى  والعافية، والدي العزيز الذي سمح لي بالخروج إلى طلب العلم، والذي وا 

 لا نقول إلاَّ و  ،م31/80/2832 :ه الموافق3311قوفي في يوم عيد الفطر 
اباتْهُم﴿ :وجلَّ  عزَّ ما قال الله  نَّا إِلايْهِ  للِ  امُّصِيباةٌ قاالُواْ إِنَّ  الَّذِينا إِذاا أاصا اِ  وا

اللهم اغفر له وارفع درجقه في المهديين واخلفه في عقبه في ". ﴾رااجِعونا 
 ".الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه

 -  لىو  موا إلى العالمة الذين قدَّ ة الإسلاميَّ فقهاء وعلماء وخبراء المصرفيَّ  ا 
ة  ة لقطبيق المعاصر لفقه المصرفيَّ ة لنماذج عمليَّ   والمعاملات المالية، خاصَّ

 والذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. ،ة  ة عامَّ الإسلاميَّ 
 -  لى  ،علوم الإسلام على أيديهم مت  أساقذقي الأفاضل الذين قعلَّ  جميعوا 

 من الوحي الصافي.المنبثقة  عققاداقنا وعباداقنا ومعاملاقنا وأخلاقناا  من 
 -  لىو  إلى والداعين الغربة، زمان في الصابرين الله، في وأخواقي إخواني ا 

 الذي إسققبلني ،أحمد محمودوأخص منهم بالذكر  ة،الأمَّ  سلف بفهم السنة
 .ا  ومرشد ا  ومشجع ا  وكان مساعد المبارك الطريق هذا على إقدامي في
 -    لى كل  .عيدمن قريب  أو ب إنجاز هذا البحث من أعانني في وا 

 ،المقواضع الجهد هذا ثواب أهدي جميعا   هؤلاء إلى
 .الأعمال صالح الجميع من يققبل أن وقعالى سبحانه الله داعيا  

 
 حمدان بكري     
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 :مقدمة
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  الحمد لله رب   

نا مقَ لَّ ما عَ اللهم انفعنا ب ،مد وعلى آله وصحبه أجمعيننا محوالمرسلين نبي  
 منا ما ينفعنا وزدنا علما .ل   وعَ 

جماع  ة رسوله الكريموسنَّ  وجلَّ  في كقاب الله عزَّ جاء : ا بعدأمَّ  وا 
 ما يضر   م كل  وحرَّ على عباده  البيع والشراء الله قعالى أحلَّ  أنَّ  ،ةالأئمَّ 

نة والخداع والغصب والسرقة والخيا ة من الربا والغش   يَّ بمصالحهم الماد   
لَّ اللهُ ...﴿ :قال قعالىوالاحقكار ونحو ذلك،  ما الربِ اواأاحا رَّ حا  ،1﴾... الْبايْ ا وا

كُمْ بِالْبااطِلِ إِلََّ أانْ ﴿ :وقال قعالى نُوا لَا تاأْكُلُوا أامْواالاكُمْ بايْنا ا الَّذِينا آما ياا أايُّها
اراةً عانْ تارااضٍ مِنْكُمْ  إلى ما يجوز على  ين إشارة  يْن الآيقففي هذَ . 2﴾تاكُونا تِجا

اعقمادا  على  له أن يطلب الرزقَ  في هذه الحياة، فلا يحل  القجارة الإنسان من 
 له أن يطلبه اعقمادا  على أكل أموال الناس بالباطل، سواء  يحل  الربا، كما لا 

ظم بذلك ن   في   ،له ر  بما هو ميسَّ قاجر كان جليلا  أو حقيرا ، بل عليه أن ي
واحد إلى ما يسقطيع الحصول عليه من وسائل العيش.  ينبعث كل  ه و معيشقَ 
 ،ةٍ بدنيَّ  ةٍ فهذا يغرس الأرض بما منحه الله من قوَّ ) عبد الرحمن الجزيري،قال 

ه ولكنَّ  ويبي  ثمرها لمن لَ يقدر على الزرعِ  بأحوال الزرعِ  وألهمه من علمٍ 
                                                           

 .272سورة البقرة، الآية:  1
 .21سورة النساء، الآية:  2
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سلعة من حضر الأخرى، وهذا يُ  يستطي  الحصول على الثمن من طريقٍ 
ن جيد ما يحتاج إليه الناس مالجهات الثانية ويبيعها لمن ينتف  بها، وهذا يُ 

. فالبيع والشراء من أكبر الوسائل 1(...ليبي  عليهم مصنوعاته، صناعةٍ 
 أسباب الحضارة والعمران، الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا، وأجل  

دت الشريعة لقعامل القجاري، وقد أكَّ مجالات ا البيع والشراء من أهم    كما أنَّ 
 ة على جوازها ضمن ضوابط وشروط محددة.الإسلاميَّ 
في  مت  قكلَّ  منه ا لا بدَّ ممَّ  ،الموازي  السلم بعد المقدمة وقبل الكلام عنو 

في  الموازي السلم  في الكلام عن رجعت   عموما  ثمَّ السلم عن الباب الأول 
الباب وأركانه وشروطه وأنواعه...، وفي  قهومشروعيَّ ، قعريفه الباب الثاني

والمخاطر القي قواجهه وطرق  ،قطبيقاقه المعاصرة ت  قناول ،الأخيرالثالث و 
ة الماليَّ  ساتعة على المؤسَّ الموازي المقوقَّ  السلمومزايا القمويل ب معالجقها،
 كليةال مكقبة هذا منفي بحثي  . واسقفدت  والاققصاد الإسلامية الإسلاميَّ 
والمكقبة الوطنية للمملكة  ،كلية الآداب بالرباط مكقبةو  ،أنقمي إليهاالقي 

 ،دار البيضاءالسة الملك عبد العزيز آل سعود بمؤسَّ و  ،المغربية بالرباط أيضا  
 .ةة الرسميَّ المواقع الإلكقرونيَّ بعض و  ،والمكقبة الشاملة ،ةوالمكقبة العلميَّ 

ما هي إنَّ بل من نفسي،  لبحثا في هذا جديد   ء  بشي ت  قيأني لا أزعم أنَّ و 
الله سبحانه وقعالى من أرجو و . ةبقها بطريققي الخاصَّ ها ورقَّ في علماء بحثت  الأقوال 

 هأسألكما على الوجه المطلوب، الموضوع هذا في عرض  قت  أن أكون قد وف   
قعالى أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، وأن ينفع به عموم سبحانه و 

 .الدعاء، بمنه وكرمه آمين ه سميع  ينفعني به في الدارين إنَّ المسلمين، وأن 

                                                           
 .333-2/338 الفقه على المذاهب الأربعة: ،عبد الرحمن الجزيري  1
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 :أولَ: موضوع البحث  -
 :البحث تحديد عنوان -أ 

 في المعاصرة وتطبيقاته الموازيالسلم »

 «المصرفي المجال

 :تحديد مجال البحث -ب 
لأهميقه الخالدة القي قبرز في قيمة علم  هذا الموضوع نظرا   خقرت  قد ا  ل

 معاصرة   ة  قجاريَّ ق بمعاملة  يقعلَّ وهو بحث مجموع علوم الشريعة.  الفقه ضمن
ر قعامل  الناس بها في معاصرة القي كثالوهو من البيوع . الموازي  لمالس وهو:

 .هذا الزمن
ققزايد  الموازي  لمفقد أصبحت حاجة الأفراد والمشروعات للقمويل بالس

، حيث أصبحت ةة أو العامَّ الخاصَّ على مسقوى الحاجات  سواء  ، بوقيرة  سريعة  
لقنشيط الحركة الصناعية وقحديثها، وقنمية المؤسسات، وخلق  ة م ل حَّ الحاجة 

 .ةوالاجقماعيَّ  ةالاققصاديَّ ص عمل  للعاطلين، والمساهمة  في قحقيق القنمية فرَ 
وقكييفه الفقهي، وبما ينقهي عقد  ،بإيضاح طبيعة العقد ت  مولهذا ق  

حقى يكون  قراراتمن ال الإسلامي جمع الفقهيالم  خذه قَّ ا   ما، و الموازي  لمالس
لي لدى البنوك مَ الموضوع واضحا  نظريا  لدينا عند قناول القطبيق العَ 

 .ة الأخرى الماليَّ  ساتوالمؤسَّ  ةالإسلاميَّ 
 :إشكاليات البحثتحديد  -ج 

 عقدهذا ال بين الناس، فإنَّ  ، مقداولا  معروفا   الموازي السلم  عقد إذا كان
 ث الدلالة.من حي يبقى غامضا  
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 ؟خصوصا   الموازي  السلمو  عموما   السلممفهوم فما  إذا   -

 ؟السلم وبيع المعدومما هي الفروقات الرئيسة بين و  -
 ،ماهشروطو  ،وأركانهما ،الموازي  لسلموا لسلمل ما الحكم الشرعيو  -

 ؟يندالعق ينبهذ قعامله أثناء مالمحرَّ  في الإنسان يقع لئلاَّ  ،ماهوضوابط
 ؟انأم لازم انجائز  انعقد ،الموازي  لسلموا السلمهل عقد و  -
 ؟الاسقصناع الموازي و  الموازي  السلمما هي الفروقات الرئيسة بين و  -
أم هي  ،حلال   بطريق   أموال   راسقثما   الموازي  السلمهل في صيغة و  -

 على الربا؟ وقحايل   قواطؤ  و  بفائدة   قرض  
ذو طرفين ينشأ  أو هو عقد   لآخر، من شخص   د وعد  هل هو مجرَّ و  -

 ؟منهما وقبول   بإيجاب  
د بمجرَّ  نلطرفيلملزم  هل هو عنده عقد معاوضة   ه عقد  ن يرى أنَّ ومَ  -

 عقد غير ملزم كالوكالة مثلا  والإيداع والإعارة؟هو الانعقاد الصحيح، أو 
أم  نلطرفيبين االمعاصر يراد منه البيع والشراء  الموازي  السلمهل و  -

 ؟ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ مع  القمويلو الاسقثمار 
 في ظل    الموازي  السلم عقد على بققرقَّ  القي المخاطرما هو الضعف و و  -

 ة القي قكفلة بين المقعاقدين، ومعرفة الضمانات الشرعيَّ ة منازعاحقماليَّ 
 ؟الموازي  لسلمبا القعامل سلامة

 ،الاسقثمارو  القمويل في الموازي  السلم عقد قطبيق مزاياو  ،القوةوما هي  -
 النشاط فيقه شاركوم ة،الاققصاديَّ  القنمية فيقه ساهمومدى م

 ؟المشاريع هدعمو  الاققصادي،
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 ،الإجابة عنها من خلال هذا البحث ناحاولالقي  من القساؤلات غير ذلكإلى  
 .وقطبيقاقه المعاصرة الموازي بالسلم  قما يقعلَّ  ثمَّ  ،أولا   السلمب بدءا  

 :ضوعلمو ثانيا: أهمية ا  -
 ة وجوه  ة كبيرة، من عدَّ لميَّ ة ع  يكقسي البحث في هذا الموضوع أهميَّ 

 ثنقين:نذكر منها ا  
 :ةميَّ لْ من الناحية العِ  -أ 
الحاجة العظيمة إليه في الحياة ب الموازي ة عقد السلم أهميَّ  لققمثَّ 

 نهمنه سبحا ا  البشر مقفاوقون فيما بينهم قسخير  ن الله أنَّ ة، حيث بيَّ البشريَّ 
مْنا ﴿ :وجلَّ  عزَّ قال لبعضهم البعض،  وقعالى تاهُمْ فِي ناحْنُ قاسا ا بايْناهُمْ ماعِيشا

نْيا  ياةِ الدُّ فاعْنا الْحا را جا ا وا را هُمْ فاوْقا باعْضٍ دا اتٍ لِياتَّخِذا باعْضُهُمْ باعْضاً سُخْرِيًّا ا باعْضا
يْرٌ مِمَّا ياجْماعُونا  حْماتُ را بِكا خا را  همير البشر لبعض. ومن صور قسخ1﴾وا

لمن يصنع له حاجقه بالشكل الذي  حقاج  م   السلم ربَّ  : عقد السلم، فإنَّ البعض
مقابل صنعقه  السلم رب    منإلى المال الذي يأخذه حقاج  م   مسلَم إليهيريد، وال

 هذا على وجه الإجمال. ،ليسقعين به على مصارف الحياة
 صورة وهو والاسقثمار، قمويللل ةالشرعيَّ  الصيغ أهم    من السلم الموازي ف

 ( إلىسلَمالم  المبيع ) فيه رؤخَّ وي  )رأس المال(  الثمن فيه لعجَّ ي   البيع صور من
 من ةالصناعيَّ  أو ةالزراعيَّ  المشروعات أصحاب نيقمكَّ  وبمققضاه ،معلوم   أجل  

 فيحصل مقدما   مشروعاقهم سقنقجه ما مثل بيع   طريق عن مشروعاقهم قمويل
 مةالمحرَّ  الربوية القروض عن بعيدا   الأثمان بقلك هذه شروعاقهمم قمويل لهم

                                                           
 .12ية: الآسورة الزخرف،  1



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
01 

 
 
 

 في صاتالقخص   لأصحاب قفريغا   فيه أنَّ  كما ،البنوك قعرضها القي
 في لكان له، يصنع من يجد ولم بيقا   يبني أن أراد مالعال   أنَّ  فلو صاقهم،قخص  
 ميحر    اممَّ في البناية  مالعال   هذا بإشغال المجقمع على كبير   ضرر   ذلك

 .1وغيرهم روالمفك    الطبيب ذلك ومثل ونفعه، علمهالاسقفادة ب من المجقمع
 :ةليَّ ما من الناحية العا  -ب 
إلى  ك الأموال من جهة  ققحرَّ  الموازي فبالسلم  ،ا من الناحية العمليةأمَّ 

من  ولذلك يدعو كثير   ،في البلد ةالاققصاديَّ ا ينعش الحركة أخرى ممَّ 
من المسلمين  الموازي ة جعل أطراف السلم يَّ المسلمين إلى أهم    ينالاققصادي   
 منها يعاني مشكلة   أكبر لأنَّ ، وقزيد من مصادر دخلهم ققصادهما  لقنعش 
 ،ربوي   بقرض   إلاَّ  المال رأس وجود عدم هو قأسيس مشروعاقهم في المسلمون 

 المواد وثمن الآلة ثمن مسل  الم   فيأخذ ة،هذه الإشكاليَّ  لحل   الموازي  السلم فيأقي
 ،معقدل   بسعر   المال هذا لمن أعطاه لإنقاجها بائعا   كونه حالة في ة،ليَّ الأوَّ 
 .2بعضا   بعضهم مع قعاملهم في للمؤمنين وقسهيل   قيسير   فهذا

 ضح فيما يلي:ققَّ  كبيرة  يَّة  أهم    الموازي  لملسَّ فل  وجه القفصيل على  أمَّاو 
 فيحصل دة  محدَّ  مواصفات   ذات سلعة   إلى اجيحق: السلم رب    من جهة -

هو  عليه فقيقَّ  الذي وبالسعربالصفة والنوع الذي يريد، د المحدَّ  الوقت في عليها
 رخص من ما يسقفيد مع الأسعار، بققل   سلمال رب   فيأمن عقد،ال في إليه مسلَ الم  و 

 أن يبيعه بارهعقا   في واصفا   دائما ، العين بيع من أرخص السلم بيع السعر، إذ
 المشروع. الاسقثمار له فيحصل مه،قسل   عند أكثر بثمن  

                                                           
 للنشر الفكر دار ،الاسلامية الشريعة في القيسير عوامل نة موالمضارب السلم ،القضاة الفالح محمد زكريالدكقور ا 1

 .337-331 :ص ،الجزائر والقوزيع
 ابق.مرجع السال 2
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بعض  لبضائع الجاهزة، بل إنَّ ر لشراء ما قد لا يناسبه من افلا يضطَّ 
صنع حسب من طلب صنعها من الصانع فق   بل لا بدَّ  ،لا قوجد جاهزة   السلع

يكون  السلم رب  ، و مثلا   والأبنية في بعض أنواع السياراتالطلب، كما هو 
 جود غرر  د من عدم و  بنفسه، فيقأكَّ  الصنعلكونه يقابع  الموازي  السلمئنا  بطمَ م  

 .طمَئنا  م   ا يجعله مرقاح النفس، ممَّ نقوجالمفي  أو قدليس  
 ا  مشروع ملكيَ  كان إذا المال إلى بحاجة  هو : م إليهسلَ الم   من جهةو  -

 ذلك، له يضمن السلم قبطري مشروعه، والقعامل لقمويل ا  قجاري أو ا  زراعي
 .قجاري   كانت لغرض   أم ةشخصيَّ  كانت سواء   للمال حاجقه فقندفع

بح فيه، ه رَ ق أنَّ جرى بيعه مسبقا ، وقحقَّ  نقجهي  سبالرفق في كون ما و 
ا بغير عقد أمَّ . دى وبصيرة  ينة، وعلى ه  أن  مَ بحه، فهو يعمل بط  رف مقدار ر  وعَ 

ما وربَّ  ،منقوجاقه لقسويق ة  يحقاج إلى مدَّ قد  سقثمرالم   فإنَّ  الموازي  السلم
سد البضاعة فقكون يخسر خسائر كبيرة على حفظه لحين البيع، وقد قف

 .1نقوجالم جهة ومن العمل جهة من الخسارة مضاعفة

 :ثالثا: دواف  البحث في الموضوع  -
ة، من الأسباب، بعضها ذاقيَّ  خقيار البحث في هذا الموضوع مجموعة  وراء ا  

 ة:ها موضوعيَّ وبعض

 دواف  ذاتية: -أ 
لمي نحو مباحث المعاملات ل في طبيعة قكويني، وميولي الع  وققمثَّ 

، وفقه المعاملات ا  سقفادة من مصنفات علم الفقه عموموالرغبة في الا ،ةالماليَّ 
                                                           

 ص: ،الإسلامي للفكر العالمي المعهد ،الإسلامية المصارف في السلم لعقد المعاصر لقطبيقا القطبيق ،زيد محمد 1
30. 
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على شهادة الإجازة في الفقه وأصوله من كلية  حصلت   فقد. ا  خصوص
 -كلية الآداب "ماسقر في وال ،"مدينة المنورةجامعة الإسلامية بالالب" الشريعة
لمعاملات المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها افقه »في:  "سايس

ق عم   أن أ  و في عر  سقكمال قكويني في هذا الفرع المَ في ا   ت  ورغب «المعاصرة
 ص عبر إنجاز هذا البحث.قكويني في هذا القخص  

 :دواف  موضوعية -ب 
وسنة قعالى  يدرس فهم كقاب الله علم   لم الفقه،عل في كون وققمثَّ 

ة، لميَّ من المعارف الع   ما، ويقوم على قاعدة إفهام الناس بما فيهالكريم رسوله
ا ولذلك لمَّ  .ةاليوميَّ  هة في حياقالمعاملات القجاريَّ  ويعين الإنسان على فهم

 موضوع   الموازي  سلمال أن ، رأيت  ماسترالفي  الَستصناع الموازي في  بحثت  
ة وللبحث ة الإسلاميَّ للأمَّ  ونافع   العمل فيه مثمر   ، وأنَّ وأوسع منه جدا   مهم  

 لم يقناولها الفقهاء كمعاملة   صيغة   الاسقصناع أنَّ  ورأيت   .العلمي الرصين
موا عنه أدخلوه ا قكلَّ ة والحنابلة لمَّ ة والشافعيَّ المالكيَّ  وأنَّ  ،ةة سوى الحنفيَّ خاصَّ 

أن  . فرغبت  "بالسلم في الصناعات"ى عندهم سمَّ م. وهو ما ي  ضمن عقد السل
 مقداد   ا  فما هذه الأطروحة إلاَّ  ،عع أقوالهم وآرائهم في هذا المجال بالقوس  أققبَّ 

 ل على الباري جلَّ ة وأقوكَّ خلص النيَّ أ  أن  إلاَّ  وما كان عليَّ . للبحث السابق
 م شيئا  ينقفع به المسلمون.قد   ثناؤه لكي أ  

 :: المنهج المتب رابعا  -
 منهج   ل به لقناول هذا الموضوع هوالمنهج الذي أنوي القوس   إنَّ 

 ،وأركانه ،قهومشروعيَّ  ،قعريفهفي  . وسيرصد البحثسقنباطي  ا   سقدلالي  ا  
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نَّ هوشروطه وأنواع ع عقد السلم منذ سيساعد على ققب   سقدلالالا ... إلخ. وا 
 دراسة قضاياه المعاصرة المخقلفة. في سقنباطويسعف الا ،مراحله الأولى
هات ة من أمَّ في هذا البحث بقجميع ما أوردقه المراجع الأصليَّ  اعقمدت  

جقهد به أصحاب ، وما ا  ة  وكقب فقه المعاملات خاصَّ  ة  كقب الفقه عامَّ 
ة والبنوك الإسلاميَّ  الاققصادالمذاهب الأربعة المعقمدة وما أوردقه بعض كقب 

 .إسلامي   اققصادي   إطار   ذلك في ظل    ون، وكل  وبعض كقب القان
 طريقة ت  مقسَّ  للموضوع، عام رقصو   بعد إلاَّ  يقم   لا ذلك أنَّ  وكما

 :القالي النحو على ذلك كانو  ين،مرحلقَ  إلى البحث هذا في العمل
 .الجم و  قراءةال مرحلة: الأولى المرحلة

 كل   فيها جمعت   حيث فقط، اتالموضوع لقكشيف ةخاصَّ  ةليَّ أوَّ  قراءة   وهي -
 .المطلوبة الموضوعات ضمن يدخل ما
 هو ما كلَّ  فيه جمعت  و  ،به ةخاصَّ  قراءة موضوع   لكل    صت  خصَّ  ثمَّ  -

 .بالقخصيص مطلوب  
 .والترتيب التصنيف مرحلة: الثانية المرحلة

 المطلوبة، الفصول حسب المسقخرجة ةالمادَّ  قصنيف به أقصد  : فالقصنيف -
 وهكذا حدة، على علم   كلَّ  فت  فصنَّ  بالموضوع، قيقعلَّ  ما كلَّ  معت  ج حيث
 .الفصول لبقية

 المسقخرجة ةالمادَّ  قرقيب ثمَّ  عموما   الفصول قرقيب به فأقصد  : القرقيب اوأمَّ  -
 .ة  خاصَّ  فصل   كل    داخل
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 واجقهدت   وحاولت   ،البحث هذا لكقابة عليه سرت   نيأنَّ  أحسب   ما هذا
 نوالقفط   الكثير الجهد بيقطلَّ  عمل   هذا بل به، دالققي   عيأدَّ  لا هباعإق    في

هم و ا مأهلهن هم ممَّ مسامحة الفأرجو  ،أهلهما من نفسي أظن   وما الكبير،
 .البحث هذاي حصح   مو  يمناقش

بفضل  فمن الله ثمَّ  ر لي جمعه، فما كان فيه من صواب  هذا ما قيسَّ 
 ونقص   وققصير   خطأ  فيه من غير ذلك من قوجيه الأسقاذ المشرف، وما كان 

 أسقاذ العلماء البلغاءي ومن الشيطان وأعقذر منه، ورحم الله فمن    وخلل  
الذي كقب إلى العماد  الفاضل عبد الرحيم بن علي البيسانيالقاضي 

ه لا يكقب أنَّ  ي رأيت  إن   : )قال ،سقدركه عليها   الأصفهاني، يعقذر عن كلام  
يد كذا ر هذا لكان أحسن، ولو ز  ي   لو غ   : قال في غدهيومه إلاَّ  كقابا  في إنسان  
ك هذا لكان أجمل، وهذا من ر  م هذا لكان أفضل، ولو ق  د   سقحسن، ولو ق  لكان ي  

الثعالبي:  قالو  .(سقيلاء النقص على جملة البشرعلى ا   أعظم العبر، ودليل  
غيرها أن يزيد فيه أو  فيبيت عنده ليلة إلاَّ أحبَّ في )لا يكقب أحد  كقابا  

د فسبحان من قفرَّ  ،1، فكيف في سنين معدودة؟(ينقص منه، هذا في ليلة  
ا أاوْ نَّسِينا  را َّناا لَا تُؤااخِذْناا إِنْ ...﴿ ه عن النقص والنسيان.بالكمال، وقنزَّ 

لايْناا إِصْر  لَا را َّناا وا  ،أاخْطاأْناا لاى الَّذِ  اً تاحْمِلْ عا لْتاهُ عا ما ماا حا  لَا را َّناا وا  ،قابْلِناا ينا مِنْ كا
لْناا ماا  مبِ مْنا طااقاةا لاناا بِهِ وااعْفُ عانَّ  لَا تُحا صُرْناا ناا فاانْ لَا تا ماوْ أانْ  ،اا وااغْفِرْ لاناا واارْحا

وْمِ الْكاافِرِينا  لاى الْقا بَّلْ مِنَّا إِنَّكا أانْ ...﴿ .2﴾عا مِيُ  الْعالِيمُ را َّناا تاقا  .3﴾تا السَّ

                                                           
إقحاف  ،لزبيديا .3/33كشف الظنون عن أسامي الكقب والفنون:، لعلامة مصطفى بن عبد الله "الحاج خليفة"ا 1

 .3/1: المققين بشرح إحياء علوم الدين
 .012سورة البقرة، الآية:  2
 .327سورة البقرة، الآية:  3
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 لوجهه خالصا   عملي يجعل وأن ويرضاه هيحب   لما يقنيوف    أن أسأل اللهف
لجميع و أيديهم على  مت  الذين قعلَّ ولأساقذقي  ولوالديَّ  لي يغفر وأن الكريم

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد  نبينا  علىم وسلَّ  الله وصلى ،المسلمين
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 .الفقهي وتكييفه السلم التعريف بعقدالأول:  بابال

 :وحكمه وأدلة مشروعيته سلمفصل الأول: بيان معنى الال

 .واصطلاحاً  لغةً  السلمالمبحث الأول:   -

 .في القواميس اللغوية السلم :ولالمطلب الأ   -
اسم وهو ، مَ لَ سْ أَ الفعل من  في اللغة: مأخوذ   بفقح السين واللامم لَ السَّ 
: اسقعجال لغةفي ال ومعناه ،، ومصدره الحقيقي الإسلامهذا الفعلمصدر ل
 إلى الثوب أسام :قالوالقسليف، ي   والقرك،، الإعطاء وهو .وققديمه رأس المال
 .1أعطاه الخياط، أي
لَف  "مخقار الصحاح"في جاء  لَم  ب فَقْحَقَيْن  السَّ : السَّ

هو القسليف: و  .2
 الققديم.
مقه: )كل  مال  زهري الأ الق "قهذيب اللغة"في و   ة  سلع في ثمن قدَّ
وأَسْلَفْت  وأَسْلَمْت   وي قَال: سَل فْت   م...فهو سلف وسل ،ة  بصف قَهَااشقري مضمونة  

 .3د(بمعنى واح
لَف  ) :"لسان العرب"جاء في و  : السَّ لَم ، ب القَّحْر يك  ي الشيء، وأَسْلَمَ ف ،السَّ
لَم   مسوالا  ، أَسْلَف بمعنى واحدوسَلَّمَ، و  : أَسْلَمَ وسَلَّمَ إو ... السَّ  ،أَسْلَفَ ذا ي قَال 

                                                           
 .2/272 الفقه على المذاهب الأربعة: ،زيري عبد الرحمن الج 1
 .3/321: سلم مادة ،مخقار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي  2
 .32/211قهذيب اللغة:  ،محمد بن أحمد الهروي  3
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د نك قإلى أمد  معلوم، فكأ علومة  عة  مفضة  في سلأو  ا  هبأَن قعطي ذ وهو
 .1(ليهحب السلعة وسَلَّمقه إاأسلمت الثمن إلى ص

لَم  في الب: )"المصباح المنير"وفي  لَف  وزنا  يالسَّ ومعنى،  ع مثل: السَّ
 .2(ا  وأسلمت  إليه بمعنى أسلفت  أيض

لَم  و  لَفو  السَّ مصدر أسلف  السلف اسم. في قول أهل اللغةواحد  السَّ
لَم إلاَّ أنَّ  .ويقال أيضا  سلفه ومصدره القسليف ومصدره الحقيقي إسلاف،  السَّ

لَف  لغة أهل العراقاللغة أهل الحجاز و  م  ي ،سَّ  لقسليم رأس ا  هذا العقد سلم وس 
لق من السلم، لأنه يط السلف أعم  و  .لققديمه ا  ، وسلفالعقد مجلسفي مال ال
 فالسلف يسقعمل على وجهين: لى القرض.ع

القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض سوى الثواب من الله  أحدهما: -
 لمقرض.ا من المققرض رده كما أخذه ىقعالى، وعل

مد أإلى  معلومة   في سلعة   هو أن يعطي ذهبا  أو فضة   والثاني: -
هذا عة للمسلف. و معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وفي هذا منف

 .3هو الذي يقال له سلم الوجه
ويسمى  ،()بكسر اللام أيضا   م والم سْل مى صاحب الدراهم رَبَّ السلسمَّ وي  

 .4السلم مالوالثمن رأس  ،الْم سْلَم ف يه   سلعةوال ،الآخر الْم سْلَم إلَيْه  
                                                           

 .32/212: سلم مادة ،لسان العرب ،ابن منظور 1
 .3/201: سلم مادة ،المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي 2
كشاف  ،لبهوقيا. 3/783 :المبدع بن مفلح، . محمد31/13 :المجموع ،لنووي ا. 2/2محقاج: قحفة ال ،لهيقميا 3

عبد الرحمن  .3/138 :منار السبيل ،ابن ضويان. 1/287 :مطالب أولي النهى ،لسيوطيا. 1/201 :القناع
 .2/272 لفقه على المذاهب الأربعة:ا ،الجزيري 

: الحنفي الفقه خزانة ،عابدين عمر بن أمين محمد ،حاشية ابن عابدين .1/310 البحر الرائق: ،ابن نجيم المصري  4
2/281. 
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 .السلم مفهوم :المطلب الثاني  -
 اخقلفت ولذا شروطا ، ا  لفقهاء في قعريف السلم اصطلاحا عقبرا 
على حسب  همعباراقاخقلفت و  ،الشروط لهذه قبعا   قعريفه في أنظارهم
 إلى اخقلافهم في حقيقة السلم وقكييفه، حيث أدخله كل  ويرجع ذلك  .المذاهب
وكذلك  ،وه عقدا  مسققلا  ، والأحناف عد  مثلا   ضمن السلمالاسقصناع الجمهور 

ن كانت آراء الفقهاء قد  .أيضا   امهأحك بعض في اخقلافهمعلى  قرقب لكن وا 
قعريفات هم جميعا  قد ذكروا  أنَّ قباينت حول قعريف السلم وطبيعقه، إلاَّ 

 نذكر منها ما يلي:الفقهي.  قكييفه في اخقلافهم رغم وذلكمققاربة، 
 :الحنفية -

لف وزنا  ومعنه لقعريفقال ابن عابدين في  ى، لسلم: )هو لغة : كالسَّ
 .1(وهو رأس المال م فيه بعاجل  وهو المسلَ  بيع آجل  هو  :وشرعا  

: )فهو عقد يثبت به يره، أي: السلموأما قفس :السمرقندي وقال
سلاما   سلما  ي سمى و  آجلا .ن م ثمَ وفي ال اجلا  عمن الملك في الث  ا  وسلف وا 

سلافا    .2ال(للحال رأس الملما فيه من قسليم  وا 
 فيالظاهر وقال بأن  أخذ آجل بعاجل: بأنه ابن نجيموعرفه 

قحريف من الناسخ وهو  ،أخذ عاجل بآجل من باب القلبهو قولهم 
 ،أخذ آجل بعاجلهو  والأصل ،الجاهل فاسقمر النقل على هذا القحريف

 .3أخذ عاجل بآجلهو قولهم  ا في البناية منوهو أولى ممَّ 

                                                           
 .2/281ية ابن عابدين: حاش 1
 .2/0: قحفة الفقهاء ،أبو بكر علاء الدين السمرقندي بن أحمدمحمد  2
 .1/310 البحر الرائق: ،ابن نجيم المصري  3
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 :المالكية -
بيع   هو) :للدردير "حاشيقه على الشرح الكبير"قال الدسوقي في 

م فيه   .1(قأخر الم ثمن لأجليرأس المال و يققدَّ
بغير  ذمة   عقد معاوضة يوجب عمارةَ : السلموقال ابن عرفة: )

ن ماثل  .2(غير مقماثل العوضين ولا منفعة   عين   )فيخرج شراء الدين وا 
والمخقلفان بجواز اشقراكهما في  حكم ه حكمَه؛ لأنه لا يصدق عليه عرفا  

 ء المضمون والقرض ولا يدخل إقلاف المثلي غير عين  والكرا واحد   شيء  
 .3(ولا هبة غير معين

 :الشافعية -
 .4(ع موصوف في الذمةهو بيقال النووي: السلم: )

هو بيع موصوف بيع، و ال لم نوع  منالأنصاري: )السوقال زكريا 
 .5(أو نحوه ملفي الذمة بلفظ الس

 :ةابلالحن -
اضرا ، في عوض  ل ابن قدامة: )هو أن ي سلم عوضا  حقا
 .6(فا  سلما ، وسلى ويسمَّ ل. ف  في الذمة إلى أجموصو 

                                                           
 .1/312: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1
 .3/233مواهب الجليل:  ،لحطاب الر عيني المالكيا 2
 المرجع السابق. 3
 .3/321عمدة السال ك:  ،شهاب الدين ابن النَّق يب باسالع وأب. 3/338ن: منهاج الطالبي ،لنووي ا 4
 .1/22: الغرر البهية ،زكريا الأنصاري  5
 .2/12: الكافي ،ابن قدامة .3/287: المغني ،ابن قدامة 6
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في  موصوف  بيعه  يصح   شيء   السلم عقد على :وقال البهوقي
سلَم فيه، ، والالقزام مؤجل للم  للإلزام يصير به المكلف أهلا   وصف   ،الذمة

 .1في مجلس العقد مقبوض   بعقد   مقعلق   برأس مال  
ب: هو م سي الف جاءه أنَّ  :يفات السلممن قعر  المرداوي وذكر  قَوع 

: هو الشرح الكبيري ف. و ةفي الذمة  في عين  موصوف الا  أن يسلم إليه م
في . و لإلى أج ةفي الذموف  موص ض  ا  حاضرة  في عو نأن يسلم عي

قبوض  في ن  ممؤجل  بثم ةفي الذموف  المَطْلَع: هو عقد  على موص
إلى أجل   ا  عليس نفاصٌّ معدوم  خ ع  في الوجيز: هو بي. و مجلس العقد

ع عين  ي: هو بى الر  عايَة الك بر ي فو . مقبوض  في مجلس العقدن  بثم
 ،لوم  مقدور  عليه عند الأجلعل  مإلى أج ةي الذمفة  موصوفة  معدوم

غرى: ه. و بثمن  مقبوض  عند العقد بيع معدوم  خاص    وفي الر  عايَة الص 
 .2ربثمن  مقبوض  بشروط  ق ذْكَ 

 ،م فيه دفع الثمنيققدَّ  هو بيع   ،السلف ى أيضا  سمَّ ي  و السلم  :خلاصة* 
ولو  ،معلوم   إلى أجل   نة  ة غير معيَّ في الذمَّ  موصوفة   ر فيه قسليم سلعة  ويقأخَّ 

 ،وقت العقد ما دام يمكن وجودها عند موعد القسليم لم قكن السلعة موجودة  
 ،على خلاف الأصل وهو رخصة   ،البيع ينعقد به ،من البيوع الجائزة فهو بيع  
إلى  صاحب رأس المال محقاج   فإنَّ  ،ه قدعو إليه حاجة الناسلأنَّ  ،مسقثنى

إلى ثمنها قبل  محقاج  وصاحب الثمار  ،أن يشقري السلع كالثمار وغيرها

                                                           
مطالب أولي  ،لسيوطيا. 00-2/07 شرح منقهى الإرادات: ي،لبهوقا .201-1/200كشاف القناع:  ،يلبهوقا 1

 .1/287 ى:النه
. عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير على 373-3/378محمد ابن مفلح، المبدع:  .2/03المرداوي، الإنصاف:  2

 .232المطلع، ص: البعلي،  .3/132مقن المقنع: 
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ببيع اه الفقهاء ة وقد سمَّ فهو من المصالح الحاجيَّ  ،أوانها لينفقه عليها
 :وخالف ابن حزم الجمهور في ذلك حيث يقول .مفاليسأو بيع ال المحاويج

 .1أورد أوجه الخلاف بين السلم والبيع ثمَّ  ،السلم ليس بيعا  
 

 .سلمالعقد  ةمشروعي ةأدل: الثانيالمبحث   -
 ه مسقثنى من بيع ما ليس عندلم أنَّ ة في بيع السالملامح العامَّ  من أهم   

رأس ل يقعجَّ و  ،يازقهاكها وح  عة قبل قمل  بيع السليم إليه سلَ الم   لأنَّ  ،الإنسان
 د.حدَّ مموعدها الف قوفير السلعة في ن يقكلَّ أعلى السلم  بل رب   من ق   مالال

 عيَّقهو شر موسبب  ،بالكقاب والسنة والإجماع مشروع   عقد  السلم لكن 
ة شدَّ ل - وسلم عليه الله صلى -رخصة رسول الله هي  ،كما ذكر الفقهاء

 .2إليهالناس حاجة 
 الكتاب: -

قعالى: قوله وهو  .آية المداينة ،من الكقاب السلم عقدجواز  ودليل
ا ياا﴿ نُوا الَّذِينا  أايُّها ايانْتُمْ  إذاا آما يْنٍ  تادا لٍ  إلاى بِدا مًّى أاجا  3﴾...فااكْتُبُوهُ  مُسا

 .الآية
في قفسير  "المسقدرك"في الحاكم رواه هو ما ، الاسقدلال وجه
قال:  ،في هذه الآية -رضي الله عنهما  -اس عن ابن عبسورة البقرة 

                                                           
الفقه  ،. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري 20، ص: عقد السلم وقطبيقاقه المعاصرة ،لدكقور محمد الصلابيا 1

 .312-313، ص: لمذاهب الأربعةعلى ا
 .1/310البحر الرائق:  ،ابن نجيم المصري  2
 .202سورة البقرة، الآية:  3
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لَّهُ اُلله فِي الْ » مًّى قادْ أاحا لٍ مُسا لافا الْماضْمُونا إِلاى أاجا دُ أانَّ السَّ كِتاابِ، أاشْها
يْنٍ إِلاى  نْتُمْ بِدا ايا نُوا إِذاا تادا ا الَّذِينا آما لَّ: ﴿ياأايُّها جا واأاذِنا فِيهِ، قاالا اُلله عازَّ وا

لٍ مُ  مًّى فااكْتُبُوهُ...أاجا  يشمل دين السلم ودين غيره. والدين عامٌّ  .2«1﴾سا
 فيكون السلم مسقثنى من ضمن هذه البيوع المحرَّمة.

 السنة: -
 - النبي أنَّ  - ماعنه الله رضي - عباس ابنروى  ،السنةا أمَّ و 

 نةفون في الث  مار السلقدم المدينة فوجدهم يس - وسلم عليه الله ىصل
يْءٍ، فافِي »:  - عليه وسلم لى اللهص - قالنقين فوالس مانْ أاسْلافا فِي شا

عْلُومٍ  لٍ ما زْنٍ ماعْلُومٍ، إِلاى أاجا وا عْلُومٍ، وا يْلٍ ما  .3«كا
وي ول    أنَّ  - رضي الله عنه، -حكيم بن حزام حديث من ما ر 

ورخَّص في  ،هعند عن بيع ما ليس اهنه -عليه وسلم  صلى الله - النبي
، الله: يا رسول فقلت   -عليه وسلم  اللهصلى  -النبي  سألت   ل:اق .لمالس

أبقاعه له من  الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثمَّ  يأقيني

                                                           
 .202ية: الآسورة البقرة،  1
حاديث نصب الراية لأوالزيلعي في  .2/313( 1318حديث أخرجه الحاكم في المسقدرك على الصحيحين: ) 2

 .1/310البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري:  .3/33ة: الهداي
. ومسلم، 1/02 (2238) باب السلم في وزن معلومو (، 2211باب السلم في كيل معلوم ) ،بخاري الحديث أخرجه  3

. والقرمذي، باب ما جاء في السلف 1/272( 1311داود، باب في السلف ) ي. وأب1/3221( 3183باب السلم )
باب السلف في . وابن ماجه، 1/13( 1311. والنسائي، السلف في الثمار )1/213( 3133في الطعام والقمر )

باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى  السنن الكبرى،في  البيهقيو  .2/712( 2208كيل معلوم ووزن معلوم )
 من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره معرفة السنن والآثار،وفي  ،1/28( 33321) غيره ولا يبعه حقى يقبضه

 .3/218( 322) الباب السابع: في السلم ابن الأثير،. و 0/287( 33121)
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كا »السوق، قال:  هو كبيع الآبق، ومال الغير، ف .1«لَا تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا
لى ص - هي النبيمن جملة ن ىلم مسقثنفبيع الس. والمبيع قبل القبض

عدم جواز بيع دة ئافو  .قرخيصا  للناس، وقيسيرا  عليهم - ،الله عليه وسلم
قحقيق و  ،السلعة وجودالخسارة عند عدم و  الغررمنع ل هو المعدوم،
زه أنَّ على  ففي هذا دليل   .اققصادية مصلحة   صلى الله  -رسول الله ه جوَّ

 .2للحاجة -عليه وسلم 
لَا تابِْ  ماا : » -وسلم  عليه صلى الله - قوله)قال الخطابي: 

كا  أجاز السلم أنَّه يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا قرى « لايْسا عِنْدا
نَّ  ما نهى عن بيع إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وا 

بق أو الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبدَه الآبل ق  ما ليس عند البائع من 
عليه مثل أن  ليس بمضمون   شيء   ك كل  ويدخل في ذل .جملَه الشارد
فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال  يشقري سلعة  

ه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه، غيره موقوفا  على إجازة المالك، لأنَّ 
المراد بيع  يعني: أنَّ  .3ه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا(، لأنَّ وهو غرر  

                                                           
. والقرمذي، باب ما جاء في كراهية 1/201( 1281حديث أخرجه أبو داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ) 1

. وابن ماجه، باب النهي 1/21( 1312. والنسائي، بيع ما ليس عند البائع )2/222( 3212بيع ما ليس عندك )
( 2213ومالك، باب العينة وما يشبهها ) .2/717( 2307عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن )

. 23/22( 32271( )32132( )32133. وأحمد، مسند حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم )2/133
(، وباب ما ورد في كراهية القبايع 38322السنن الكبرى، باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة )في  والبيهقي
بن او  .223-237-2/310( 38022ما لا قملك ) نهي عن بيع ما ليس عندك، وبيع(، وباب ال38782بالعينة )

 .3/133( 28311أبي شيبة، في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده )
المبسوط:  ،لسرخسيا. 3/322: المغني ،. ابن قدامة3/323. أصول السرخسي: 3/32نصب الراية:  ،لزيلعيا 2

بداية  ،ابن رشد الحفيد. 2/321مغني المحقاج للخطيب:  ،الشربيني. 2/337ائع: بدائع الصن ،لكاسانيا. 31/78
 .2/1181الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا. 1/318المجقهد ونهاية المققصد: 

 .2/12: فقه النوازل ،. بكر بن عبد الله أبو زيد1/338معالم السنن:  ،لخطابيا 3
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مداره على الصفة، وهذا جائز فيما  في السلم، فإنَّ  العين دون الدين كما
 والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا   ليس عند الإنسان بالإجماع.

 .1ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث، (على إجازة المالك)
لم ) :رحمه الله قيمالابن قال و  وقد ظنَّ طائفة  أنَّ بيعَ السَّ

وه، فإنَّ كما ظن   يس عنده، وليس هومخصوص  من النهي عن بيع ما ل
لم يَر د   على قسليمه  فيها، مقدور   في الذمَّة، ثابت   مضمون   على أمر   السَّ
ل  ه   بل هو جَعْل  المال في ذمَّة  .، ولا غرر في ذلك ولا خطرعند مَح 

ل  ه ، فهو يشبه قأجيل الثمن في ذمَّة الم   سلَم إليه، يجب عليه أداؤه عند مَح 
ذمَّة لذمَّة المشقري بالثمن المضمون، وهذا شَغْل  لي، فهذا شَغْل  المشقر 

 .2(وبيع ما ليس عنده لَوْن   ،فهذا لَوْن   .البائع بالمبيع المضمون 
 الإجماع: -

لم في الطعام  ع أهل العلم على أنَّ موأج): ابن قدامةقال  السَّ
لم  ا على جوازو كما أجمعابن المنذر،  ه، قالز  جائ  .3(ابفي الثيالسَّ

ياب لحاجقهم : )ولأن الناس قعاملوا بالسلم في الثلكاسانيوقال ا
ولأنه  منهم على الجواز فيقرك القياس بمقابلقه، إلى ذلك فيكون إجماعا  

، ورفعقه وطوله وعرضه، يققارب القفاوت إذا بين جنسه وصفقه ونوعه
 .4(لحاجة الناس فيلحق بالمثل في باب السلم شرعا  

                                                           
. مسند الإمام أحمد: 2/30شرح مخقصر خليل:  ،لخرشيا. 1/222المحيط البرهاني:  ،الدين بن مَازَةَ برهان  1

 .33/318: عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ةالصادر . الموسوعة الفقهية الكويقية 2/111، 23/20
 .731-2/730 :زاد المعاد ،قيمالابن  2
 .3/123بع: الروض المر  ،لبهوقيا. 3/280: المغني ،ابن قدامة 3
 .2/280 في قرقيب الشرائع: الصنائع بدائع ،لكاسانيا 4
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أن يسلم الرجل  ،السلم الجائز وأجمعوا أنَّ ) :وقال ابن قدامة
 ،لا يخطئ مثلها ،من طعام أرض   موصوف   ،معلوم   صاحبه في طعام  

يدفع  ،معلومة   ودراهم   ودنانير   ،معلوم   إلى أجل   معلوم   ووزن   معلوم   بكيل  
ى ويسمَّ  ،فيهالذي قبايعا  امقامهمقا من ثمن ما أسلم فيه قبل أن يقفرَّ 

كان  ،وكانا جائزي الأمر ،فإذا فعلا ذلك ،يقبض فيه الطعامالمكان الذي 
أرباب الزروع والثمار والقجارات  لأنَّ  بالناس حاجة إليه، ولأنَّ  .(صحيحا  

يحقاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حقى قنضج، 
 .1السلم دفعا  للحاجةز لهم فجو   

 –أنس بن مالك رواه  فيما: -عليه الصلاة والسلام  -وقد قال 
لاةٍ، فاإِذاا راأايْتُمُ  تاجْتامِ ُ  أُمَّتِي لَا  إِنَّ » :-رضي الله عنه  لاا لاى ضا عا

واادِ الْأاعْظامِ  فا فاعالايْكُمْ بِالسَّ  .2«الَِخْتِلاا
عبد  عن موقوف   في حديث  أيضا  –عليه الصلاة والسلام  -وقال 

ن الْمُسْلِمُونا  ماا راآهُ : »-رضي الله عنه  -الله بن مسعود  فاهُوا  ،اً حاسا

                                                           
بدائع  ،لكاسانيا. 32/311: المبسوط ،لسرخسيا .3/280: المغني ،ابن قدامة .313: ص الإجماع ،ابن المنذر 1

 جقهدبداية الم ،ابن رشد الحفيد. 2/382مغني المحقاج:  ،لخطيب الشربينيا. 2/280الصنائع في قرقيب الشرائع: 
 .2/1181الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا .2/311ونهاية المققصد: 

باب في قوله قعالى أو يلبسكم شيعا  ،الهيثميو . 2/11( 1128باب السواد الأعظم ) ،أخرجه ابن ماجه حديث 2
ي، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه .222-7/223( 33111ويذيق بعضكم بأس بعض )  (3230) والكَس 

معاوية عن حميد  ،الطبرانيو  .2/232( 117، من كنيقه أبو خلف أبو خلف حجر بن الحارث )والدولابي .2/231
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اقباع  ،اللالكائيو  .1/311( 2811بن عقبة )

به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم  باب ذكر ما أمر ،وابن بطة .3/337( 321الجماعة والسواد الأعظم )
( 2011الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )و  .3/200( 330الجماعة والقحذير من الفرقة )

1/312. 
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نٌ عِنْدا اللهِ  سا ماا راآهُ الْمُسْ  . حا وقد  .1« قابِي ٌ ، فاهُوا عِنْدا اللهِ اً لِمُونا قابِيحوا
رضي  -أن يسقخلفوا أبا بكر  جميعا   -م رضي الله عنه -رأى الصحابة 

 .هبعد موق -الله عنه 
 :القياس -

ا في عقد السلم هل هو موافق  وأمَّا القياس، فإن أهل العلم قد اخقلفو 
 :للقياس أو مخالف  له على قولين

: قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية أحدهما
وهو: أن السلم عقد  جائز  على خلاف القياس. فإنَّه يأبى جواز  ،2والحنابلة

 صلى الله -عقد السلم، لأنَّه بيع ما ليس عند الإنسان، وقد نهى رسول الله 
فهو بيع المعدوم، وبيع ما هو  .3عن بيع ما ليس عند الإنسان -عليه وسلم 

، فبيع المعدوم أولى بالب   طلان، ولكنَّهم قركوا موجود  غير مملوك  للعاقد باطل 
 .جود الأدلَّة من الكقاب والسنَّة والإجماعالقياس بو  

، إذ هو بيع القياس   وعلى هذا قال ابن نجيم: )وهو على خلاف  
(. وقال السرخسي: للحاجة   والإجماع   ، ووَجب المَصير إليه بالنص   لمعدوم  ا

                                                           
. وأبي داود الطيالسي في 13 :ص (233باب: قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل ) أخرجه مالك، حديث 1

. وأحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود 3/311( 231سعود رضي الله عنه )مسنده، ما أسند عبد الله بن م
. والطبراني 2/232( 3031. والبزار في مسنده، زر بن حبيش عن عبد الله )1/03( 1188رضي الله قعالى عنه )

 . والحاكم في المسقدرك، كقاب معرفة الصحابة1/332( 0201في معجمه، خطبة ابن مسعود، ومن كلامه )
باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي  . والبيهقي في الاعققاد،1/01( 3312)

في كشف الخفاء، حرف . والعجلوني 113 :( ص113وابن كثير في قحفة الطالب، الاسقدلال ) .122 :عنهم، ص
 .232-3/233( 382البغوي في شرح السنة، باب رد البدع والأهواء )و  .2/223( 2233الميم )

 .3/208: الخلاف مسائل على الإشراف ،الوهاب عبد لقاضيا 2
 .21حديث سبق قخريجه، ص:  3
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)القياس يأبى جواز السلم باعقبار أن المَعقودَ عليه معدوم  عند العقد، قركناه 
في  وه  (. وقال الكاساني: )وفي الاسقحسان جازَ، لأن الناسَ قعامل  بالنص   

قرك نهم على الجواز في  ، فكان إجماعا  مسائر الأعصار من غير نكير  
(. وفي ز للحاجة  و   ج   غَرر   القياس(. وقال الشيخ زكريا الأنصاري: )السلم عقد  

نة" بأنَّ السلم رخصة  م  "منح الجليل": )صرَّح في "الم   سقثناة  من بيع ما ليس دوَّ
 .1عند بائعه(

مة ابن الخطيب الدهشة أنَّ عقد السلم ن كانت  ،وقد بيَّن العلاَّ وا 
عيَّقه في الأصل على خلاف الدليل للحاجة إلى بيع المعدوم، فقد صار مشرو 

طلقا  عند الحاجة وعدمها، وفي المعدوم والموجود ز م  و   سققلا . فج  أصلا  م  
 .2والحال

وكذا ذهب مصطفى الزرقا في "المدخل" حيث قال: )فقد ورد في السنة 
عند الإنسان نهى عن بيع ما ليس  -صلى الله عليه وسلم  –أن النبي 

يص الشريعة في السلم مع أنَّ بَيعَ المعدوم الذي فقَرخ   .3ورخَّص في السلم
مَنقوجاقهم،  من الناس إلى بيع   كثير   منعه النص العام، إنما هو نظر  لحاجة  

 .4واسقلاف أثمانها قبل إنقاجها، للاسقعانة على الإنقاج(

                                                           
بدائع الصنائع في  ،لكاسانيا. 2/281 :. أصول السرخسي1/311 :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم 1

منح الجليل  ،عليش. 2/322 :لطالبأسنى المطالب في شرح روض ا ،زكريا الأنصاري . 2/281قرقيب الشرائع: 
 .2/113 :شرح مخقصر خليل

 .211، ص: ي مخقصر من قواعد العلائي وكلام الأسنو  ،ابن خطيب الدهشة 2
 والمبسوط، الطحاوي، وحاشية البداية، شرح الهداية في ذ كر وقد. سيأقي كما بحديث وليس الفقهاء، قداوله مما هذا 3

 بيع عن النهي حديث من ر ك  ب أنه: القدير فقح في وذ كر. الكقب من وغيرها السرخسي، وأصول الصنائع، وبدائع
 .السلم في والرخصة الإنسان، عند ليس ما

 .2/110: العام الفقهي المدخل ،الزرقا مصطفى لدكقورا 4
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 فيه وليس القياس، فق  وَ  على مشروع   عقد   السلم أنَّ : الثاني القول
لىم    مةوالعلاَّ  ة،قيميَّ  ابن الإسلام شيخ ذهب ذلك خالفة للقواعد الشرعية. وا 

 القيم. ابن
، القياس   هم: السلم على خلاف  قال ابن قيمية رحمه الله: )وأمَّا قَول  

أنَّه قال:  -صلى الله عليه وسلم  –هم هذا من جنس ما رَوَوْا عن النبي فَقَول  
كا  لَا تابِ ْ » لامِ : »وي بزيادة  فقد ر   ،1«ماا لايْسا عِنْدا ، وهذا لم «واأارْخاصا فِي السَّ
نَّما هو م  ي   ، وذلك أنَّهم قالوا: السلم الفقهاء   بعض   ن كلام  روَ في الحديث، وا 

. قال ابن الهمام في "فقح 2(خالفا  للقياس  ما ليس عنده، فيكون م   الإنسان   بيع  
 .3كلام الفقهاء(ن م   إلاَّ  ثبت  القدير": )وهذا لا يَ 

 على هأنَّ  ظنَّ  نفمَ  السلم، ا)وأمَّ ": الموقعين إعلام" في القيم ابن وقال
لَا : »-صلى الله عليه وسلم  –النبي  قول قحت هخولَ د   موهَّ قَ  خلاف القياس،

كا   هأنَّ  والصواب منه. عمنَ والقياس يَ  ،معدوم   بيع   فإنه ،4«تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا
قسليمه  على مقدور   مَوصوف   ةالذمَّ  في مضمون   بيع   هالقياس، فإنَّ  فق  وَ  على
 فق  وَ  على هأنَّ  مققدَّ  وقد ع في الإجارة،ناف  المَ  على عاوضةكالم   وهو غالبا ،

 ما قبع لا -رضي الله عنه  – حزام بن حكيم حديث أن ذكر وقد ،5القياس(
 .القحصيل في سعىيَ  مَّ ث ملك،لا يَ  وهو يبيع نمَ  على حملي   عندك، ليس

                                                           
 .21حديث سبق قخريجه، ص:  1
 .28/221مجموع الفقاوى:  ،شيخ الإسلام ابن قيمية 2
 .7/01قح القدير: ف ،لكمال بن الهماما 3
 .21حديث سبق قخريجه، ص:  4
 .3/183: العالمين رب عن الموقعين إعلام ،القيم ابن 5
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ليه أيضا   ن القواعد، فق  وَ  على هأنَّ  حزم إلى ابن ذهب وا   يقول لا كان وا 
 .رينقأخ   قين الم  حق   الم   من كثير قول وهو بالقياس،

ملة بيع ما ليس ثني من ج  سق  يلَ: إنَّ السلم بيع  ا  ق   قال ابن حزم: )فإنْ 
، لأنَّه دَعْ عندك، ق    .1(دليل  وَى بلا لنا: هذا باطل 

رضي الله عنه  – حزام بن حكيم -صلى الله عليه وسلم  –النبي  ونهي
 مال باع قد نة، فيكون عيَّ م   عين بيع به ي راد أن اإمَّ  عنده، ليس ما بيع عن -

مَّ و  نظر. وفيه يشقريه، أن قبل الغير على  يقدر لا ما بيع به رادي   أن اا 
ن قسليمه،  هل درى ي   لا شيئا   له ضمن قد كون في أشبه. وهذا ة،الذمَّ  في كان وا 
 يه،وف   ي   ما عنده يكن لم إذا الحال السلم في وهذا لا يحصل. عليه أو يحصل

 .ظاهرة فيه والمناسبة
ل، فإنَّه دَين  من الديون. وهو كالابقياع بثمن   ل   فأمَّا السلم المؤجَّ  .مؤجَّ

ن العوَض الآخر بين كون أحد العوَضين مؤجَّلا  في الذمَّة، وكو  فرق   فأي  
مًّى  مؤجَّلا  في الذمَّة؟ وقد قال قعالى: لٍ مُسا يْنٍ إِلاى أاجا ايانْتُمْ بِدا ﴿...إِذاا تادا

ما اللهُ : »-رضي الله عنهما  -وقال ابن عباس  .2﴾فااكْتُبُوهُ... رَّ  اا، الربِ  لامَّا حا
لافا الْ  لٍ ونا إِ مُ ماضْ أابااحا السَّ لا فِ ، واأانْ هِ تاابِ ي كِ فِ  ومٍ لُ ماعْ  لاى أاجا لا آياةٍ أاطْ  يهِ زا  .3«وا

 .4القياس لا على خلافه فإباحة هذا على وَفق  
على  هم: السلم  ، قَول  دايَة  مَن نَقَدَ اله   جاء في "فقح القدير": )وَمَنَعَ بَعض  

ه، فإنه كالابقياع بثمن  ، قال: بل هو على وَفق  المعدوم   لأنه بيع   القياس   خلاف  
                                                           

 .0/32: بالآثار المحلى ،حزم ابن 1
 .202: الآية البقرة، سورة 2
 .22: ص قخريجه، سبق حديث 3
 .28/221: الفقاوى  مجموع ،قيمية ابن الإسلام شيخ 4
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. وأي   ل  ، بل العوَضَين مؤجَّلا  في الذمَّة وبين الآخر   أحد   رق  بين كون  ف مؤجَّ
 مان  رج  . وهذا المعنى هو الذي فَهمَه ق  الناس   القياس ومَصلَحة   هو على وَفق  

وقَلا الآية... إلى أن قال عنه:  -رضي الله عنهما  - ابن عباس   القرآن  
 من قياسه على بيع   أصح   ل  مؤجَّ  أنَّ قياسَ السلم على الابقياع بثمن   ل  فالحاص  
 .1ه(ر على قَسليم  ، الذي لا يَقد  المعدوم  

من البيوع الجائزة  السلم بيع   أنَّ  وبهذا يظهر لنا جليا   :خلاصة* 
ه لأنَّ  ،سقثنىم   ،على خلاف الأصل خصة  وهو ر   ،ينعقد به البيع ،قفابالاق   

في لا حاضره و لا و  الإسلام لم يكن في ماضيه أنَّ و  ،قدعو إليه حاجة الناس
عاملقهم وم  ة اقهم الاققصاديَّ حريَّ  مارسةم  على الناس في  ثقيلا   سققبله قيدا  م  
نَّ  ،قودهموع   جويزه ما وقَ  ،شريعهصالح الناس في قَ مَ  مع دائما   قجاوبا  م  ما كان وا 

والعدل  على الحق    شروعة القائمةصالحهم المَ ومَ  اقهملحاج قا  كان محق   
وقد قضافرت  .قبادلات أو المعاوضاتمفي ال المققابلةات داءوالقعادل في الأ

 :النصوص الشرعية على ذلك
 يُرِيدُ بِكُمُ  بِكُمُ الْيُسْرا والَا يُرِيدُ اللهُ ﴿ قوله قعالى: ،ن القرآن الكريمفم

نْكُ يُرِيدُ اللهُ ﴿ وقوله قعالى: .2﴾الْعُسْرا  فبِفا عا انُ  أانْ يُخا خُلِقا الإنْسا مْ وا
عِيف راجٍ ﴿وقوله قعالى:  .3﴾اً ضا ينِ مِنْ حا لايْكُمْ فِي الدبِ عالا عا ماا جا  .4﴾وا

لمعاذ  -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي ، ة الشريفةيو النبمن السنة و 
حين بعثهما إلى اليمن:  - مارضي الله عنه -وأبي موسى الأشعري  بن جبل

                                                           
 .72-7/73: القدير فقح ،الهمام بن كمال 1
 .302ية: الآسورة البقرة،  2
 .20ية: الآ، النساءسورة  3
 .70ية: الآ، الحجسورة  4



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
30 

 
 
 

راا» راا والَا تُعاسبِ را  ،ياسبِ راا والَا تُنافبِ باشبِ تاطااواعاا اوا اوالَا ، وا عليه  -وقوله  .1«تاخْتالِفا
رِينا : »- الصلاة والسلام لامْ تُبْعاثُوا مُعاسبِ ، وا رِينا ا بُعِثْتُمْ مُياسبِ  .2«إِنَّما

ن  .القول بجواز هذه المعاملة فيه قيسير على الناسف في  مهلَّ جوا 
 .فهمأحوج ما يكونون إلى القيسير والرفق رعاية لظرو الحاضر عصرنا 

في أصول الاسقنباط ومصادر  أيضا   ومظهر هذا القجاوب واضح  
قطبيق العملي وواقع الاجقهاد الذي يمارسه المجقهدون في الوفي  ،الاجقهاد

من ية لمباط أحكام الحوادث والقضايا العوهو اسقن :نطاق ما يسمى بالفقه
 .ئل الفروعفي مسا ى الأمةر علييسالقو  ،على حده ة كلا  ة القفصيليَّ الأدلَّ 

                                                           
-2/313( 3133) (3133باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ) أخرجه البخاري، حديث 1

مد، حديث أبي . وأح3201-1/3121( 2883( )3711ومسلم، باب في الأمر بالقيسير، وقرك القنفير ) .312
 .3/388( 310أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه ). وأبي داود الطيالسي، 12/230( 31732موسى الأشعري )

 .32/311( 2171ذكر الإخبار عن قحريم الله جل وعلا كل شراب يسكر عن الصلاة كثيره )وابن حبان، 
ن لم يكن قرشيا ) ،باب جواز قولية الإمام من ينوب عنهوالبيهقي،   البزار،و  .281-0/211( 37111( )31211وا 

أبي عوانة، بيان الخبر الموجب على الموجه و  .311-0/318( 1321( )1323( )1310حديث أبي موسى )
( 1221في العرض عليهم، ولا يشدد، ويسكنهم، ولا يفزعهم فينفرهم )لققال المشركين، وداعيهم إلى الإسلام أن ييسر 

(1218( )1213 )3/232-231. 
( 1320، )3/23( 228« )يسروا ولا قعسروا»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:  أخرجه البخاري، يثحد 2

. والقرمذي، باب ما جاء في البول يصيب الأرض 3/381( 108. وأبي داود، باب الأرض يصيبها البول )0/18
أبي هريرة رضي الله عنه . والحميدي، أحاديث 3/12( 23. والنسائي، قرك القوقيت في الماء )3/272 (337)
. وابن الجارود، 31/281( 7711، )32/317( 7222وأحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) .2/370( 117)

. وابن خزيمة، باب الزجر عن قطع البول على 33(، ص: 333باب القنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات )
( 3238( )3211البيهقي، باب طهارة الأرض من البول ). و 3/328( 217البائل في المسجد قبل الفراغ منه )

( 3388( )3111. وابن حبان، ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان )2/183
3/233-232. 
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 نجقرئ وليس معنى هذا القيسير أن نلوي أعناق النصوص المحكمة أو 
صالح هو أن نراعي مَ  ،هناولكن المقصود بالقيسير  على القواعد الثابقة.

 .1الناس وحاجاقهم القي جاء شرع الله لقحقيقها على أكمل وجه
 

 .من مشروعيته والحكمة السلم عقد حكمالمبحث الثالث:   -
من بيع ما ليس  مسقثناة   هو رخصة  و هو الجواز، ف :كم عقد السلمح امَّ أ

جيز حكمه بطريق الرخصة دفعا  لحاجة الناس إليه. . وقد أ  2عند الإنسان
 لابدَّ  الرخصة هذهو  .3ودليل جوازه الكقاب والسنة والإجماع كما ذكرنا سابقا  

في بالشرائط المخصوصة القي ذكرت، والقي هي غير مشروطة  أن ققارن 
 (، ببيان كل  م إليهسلَ والم   السلم ن )رب  يوأن يمضي هذا العقد العاقد عقد البيع،

. في مجلس العقد مسقلزمات وكقابقه في ورقة أو يشهد عليه شاهدي عدل  
ياا ﴿ :لقوله قعالى، م فيهسلَ الم   إلى أجل قسليم أو كبيرا   صغيرا  وذلك سواء كان 

نُوا إِذا تا  ا الَّذِينا آما مًّى فااكْتُبُوهُ...أايُّها لٍ مُسا يْنٍ إِلى أاجا نْتُمْ بِدا  .الآية 4﴾دايا
 مسلَ للم   الملك ثبوتهو  ،عقد السلم حكمو )ابن نجيم المصري: يقول 

 .(الذمة في الكائن الدين ،فيه مسلَ الم   في السلم ولرب ،رأس المال في إليه

                                                           
ة بيع المرابح ،لدكقور حسام الدين عفانةا. 20عقد السلم وقطبيقاقه المعاصرة ، ص:  ،لدكقور محمد الصلابيا 1

 .17-11ص: ، للآمر بالشراء
 .21ص:  ،حديث سبق قخريجه 2
 .21-28نظر ص: ي 3
 .202سورة البقرة، الآية:  4
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 انعقاد على ضهبقب إلاَّ  يثبت فلا ،العين في امَّ وأ) :لا  ويواصل كلامه قائ
 .1المطالبة بما في الذمة( والمؤجل أخرى  مبادلة

ويقول الدكقور وهبة الزحيلي: ومققضى عقد السلم: )أنَّه يثبت الملك 
فيه لرب السلم، مؤجلا ، بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال المعين أو 

 .2إليه(م سلَ للم  الموصوف في الذمة 
 الحاجات إليه قدعواا ممَّ  السلم عقد نَّ فلأ :تهمشروعيَّ  حكمةا مَّ أو 
ة، الزراعيَّ  ةالنشاطات الاققصاديَّ  لمخقلف ةالائقمانيَّ  القسهيلات للقوفير

لقرفع الحرج عن السلم ة إباحومن هنا جاءت حكمة  ،ةوالقجاريَّ  ،ةوالصناعيَّ 
أو  قصيرة ةموسميَّ  مسبقة قمويلاتإلى  المحقاج (جنق  الم  ) م إليهالم سلَ ف، الناس
الذي يحقاج إلى  ورب  السلم، لرأسمال قعجيلن م سيسقفيد المدى طةمقوس   

 عليها قعاقدد قون يكم خص ثمنها مقدَّ البضاعة أو المنقوج سيسقفيد من ر  
 .أو قجارقه أو صناعقه لاسقهلاكه
 .يندَ للمقعاقة جمَّ  افع  منق حق   ي  ث حي حة  واضلم السع بين مة كمفالح   ا  إذ

 ،يرة  كب ات  يَّ بكم   اج الإنقى علدرة الق  ده وعن ،ةالنقديَّ ولة يالسه لدين يك لم نفمَ 
يولة السلى ع يحصلن أن م  قمكن في   ،ريفهاوقصويقها قسمان ضد ويري
قري المش) السلم رب   له إلى آجاول في المحصاعة أو البضم ل   ويسة، النقديَّ 
ن م قفيدويس ،ويقالقسمن ويض ،اجالإنقمن يضو فهالي وبالق (،ل لهو   المم
 يمة  سل لع  سراء شن مقفيد يسه فإنَّ  السلم، رب   لبة بالنسيء الشس ونفيولة. الس
ه وبالقالي فإنَّ  ،اح  أربن مق له حق   ي  ا بما بيعهد عيي  ن له أن مكي   لة  معقو  عار  بأس

                                                           
 .2/281حاشية ابن عابدين:  .1/310 البحر الرائق: ،ابن نجيم المصري  1
 .2/1127 الفقه الإسلامي وأدلقه: ،وهبة الزحيليلدكقور ا 2
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في الجمع  الة  فعَّ  السلم وسيلة   ن أنَّ يَّ ين. وبهذا يقبقَ سقثمر الأموال مرَّ ايكون قد 
 وهما المال والعمل بطريقة   ،ين من عوامل الإنقاجيَ أساسين بين عنصرَ 

بإطلاق نشاط القادرين على  عليها في ققسيم المكاسب، وهو كفيل   قراض  م  
 ة.الذين يعوقهم عنه عدم القدرة الماليَّ  ،الإنقاج
 

 العادي السلم عقدهيكل 
وهو  بأداء عمل معين أو بصناعقههو من يقعهد  البائع في عقد السلم

للمسلم إليه وهو من يقعهد بالأجر  السلم سلم إليه. والعاقد الثاني هو رب  الم
 .مقابل قنفيذ القزاماقه، والأجر هو رأس مال السلم

ينقظر البنك حقى الموعد المحدد لقسليم المسلم فيه )المباني أو 
 السيارات...( وبعد قبضها يعلن عن بيعها.

ح البنك مسلما  إليه بعدما كان ويمكن للبنك أن يبيعها سلما  أيضا  فيصب
خلاف بين  فيهو  .بالسلم الموازي  وهذا ما ي سمى في المرة الأولى رب السلم

 .بالقوسع كما سنذكره في هذا البابالفقهاء 
أن يوسع نطاق هذا القعامل في مجالات كثيرة  رفلمصويمكن ل

والصناع ن القجار ة المسقويات مويرسي دعائم هذا النوع من العقود في كافَّ 
 المؤسسات والشركات.والزراع وكذلك 

 القعامل أن قسدَّ  بهذا النوع من ةالمصارف الإسلاميَّ طيع وبذلك قسق
ويكون هذا النوع ضمن  ،ةالربويَّ المصارف ققراض من أبواب الاسقدانة والا
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د فقحل العقو  ،ةالإسلاميَّ  المصارفة المرسومة لقحقيق أهداف ة العامَّ الخطَّ 
 .1ة الويلاتجلبت على الأمَّ ة القي العقود الربويَّ  حل  ة مالشرعيَّ 
 

 رأس مال السلم        
       

 م فيهسلَ الم            
 

 )المالك للمشروع(. و الطرف المشقري في عقد السلم: هالسلم رب   - 3
السلعة،  ي سيقوم بقحضيرالذ المؤسسة أو الشركة أو الشخص : هوم إليهسلَ الم   - 2

 .في الوقت المحدد بققديمه رب السلملقزم أمام وي
 رب السلم للمسلم إليه نقدا .: هو الثمن الذي يدفعه رأس مال السلم - 1
 الطرافين.: هي السلعة القي جرى عليها القعاقد بين م فيهسلَ الم   - 3

 .في السلم العادي بخلاف السلم الموازي  الطرف الثالثلا يوجد  :ملاحظة
 

 العادي السلم عقدل صرفيةتكييف صياغة م
يققدم العميل إلى البنك وليكن هذا العميل شركة للمباني الجاهزة أو 

فيعرض على البنك شراء السلعة  سات أو القاجر أو الزارعمن المؤسَّ  غيرها
 في عقد السلم. كما هو معروف   أو أجلا   د له موعدا  حد   بطريق السلم وي  

                                                           
 ،الإسلامية مشكلات الاسقثمار في البنوك .22-23 :ص ،قاقه المعاصرةعقد السلم وقطبي ،محمد الصلابي لدكقورا 1

 .121 :ص

 المقاول :م إليهسلَ الم  
 (العمل )منفذ

 العميل :لمالس رب  
 )صاحب المشروع(

3 2 
1 

3 
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ة ة بدراسقه وجدواه الاققصاديَّ يقوم البنك بإخضاع هذا العرض للجن
ا لدى العميل وشهرقه وأمانقه إلى غير ذلك ممَّ  ة المركز القجاري   ومدى قوَّ 
 خاذه.يجب اق   

 الارقفاقوبعد الموافقة يقوم البنك بقسليم المبلغ للعميل ومن هنا يكون 
حصل على قمويل لمشاريعه ولا يبذل  العميل. فللعميل وللبنكمن وجهين 

ه يقحصل على أسعار رخيصة وهو يرقفق في أنَّ  البنكو  ،قصريفها في جهدا  
ة أجل السلم كان يمكن أن ة لمدَّ ى عن مبالغ نقديَّ ه قخلَّ حيث أنَّ  طبيعيٌّ  أمر  

 ينقفع بها في وجه آخر.
دة من قبل العميل حدَّ ذ السلعة أو المباني الم  بأخ ه القزام  والأمر الثاني أنَّ 

 نَّ ر الثالث أوالأم .الأسعار أو يقل الطلب فقد قرخص ،حاظروفي ذلك مَ 
ن  البنك سيبحث عن فرص لقصريف ما اشقروه لم يكن ما اشقروه لحاجقهم وا 

 .1ةالخاصَّ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 الدكقور. 23: ، صمعاصرةعقد السلم وقطبيقاقه ال ،لدكقور محمد الصلابيا. 2/381إعلام الموقعين:  ،ابن القيم 1

 .33ص:  ،لقسعير السلم مدى كفاية المعيارين المحاسبيين لقزويد الإدارة بالبيانات الملائمة سامر مظهر قنطقجي،
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 التسليم مدة الفلاح ثمن الضمان السداد طريقة الطن ثمن بالطن كميةال

011 
188888 

(1888) 
 على بشيك
 مراسل بنك

 ثلاثة يعادل ما
 الثمن أرباع

272888 

(2728) 
 أشهر   ثلاثة بعد

01 
312888 

(1288) 
 على بشيك
 البنك فرع

 ثلاثة يعادل ما
 الثمن أرباع

308888 

(1888) 
 شهرين بعد

31 
331388 

(1778) 
 عينيٌّ  ضمان   نقدا  

382888 

(1288) 
 شهر   بعد

 هذهعلى شراء قمح  سلما  حسب  ءانبة مع ثلاثة ز  قعاقد أحد البنوك الإسلاميَّ مثال * 
 .المصرف من للقسليم دحدَّ الم   وعدالمَ  في كاملة  م إليه( سلَ )الم   البضاعة اسقلام مَّ ث ،البيانات

السلم  ين ثمن البيع عند القعاقد مع رب   ن الفارق بَ هذا الجدول ي بي   
وي ساعد  .ح()الفلاَّ  ذنف   سلَم إليه الم  لم  ا ، وثمن الشراء عند القعاقد معالأصلي   

ين الربح الناجم عن ارقفاع طلب السلعة، انات في القمي يز بَ قحديد هذه البي
فاضه. فكلَّ  ر وثمن ث ر طلب السلعة، كان الربح أكثَ ما كَ والربح الناجم عن انخ 

 وثمن السلعة أغلى. ، كان الربح أيضا  أقل  هاطلب ما قلَّ ص. وكلَّ السلعة أرخَ 
 :ه بالقفصيل كالآقينبي   ون   ،في الجدول الحالات الثلاثة هذا ما رأيناه في

من  طن   388الماليَّة الإسلاميَّة في الحالة الأولى لـ سة المؤسَّ  إنَّ  -
ققبض و  ،درهم 1888 ـب طن   كلَّ  السلم رب   ، قبيع لالقمح

م إليه درهم للم سلَ  272888، وقدفع هدرهم من 188888
 يكون ربحف درهم. 2728 ـب طن   (، الذي باعها كلَّ ح)الفلاَّ 
ح درهم،  22888سة المؤسَّ   درهم. 72888وربح الفلاَّ
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الماليَّة  سةالمؤسَّ  قبيع ،من القمح طن   18لـ  الثانيةفي الحالة و  -
، هدرهم من 312888ققبض و  ،درهم 1288 ـب طن   كلَّ  السلم رب   ل

 كلَّ الماليَّة  سةالمؤسَّ الذي باع  م إليهدرهم للم سلَ  308888وقدفع 
درهم،  32888الماليَّة سة ؤسَّ الم يكون ربحف .درهم 1888 ـب طن  

ح   درهم. 18888وربح الفلاَّ
الماليَّة  سةالمؤسَّ  قبيع ،من القمح طن   18لـ  الثالثةفي الحالة و  -

 منه،درهم  331388ققبض و  ،درهم 1778 ـب طن   كلَّ  السلم رب   ل
 كلَّ الماليَّة  سةالمؤسَّ الذي باع  م إليهدرهم للم سلَ  382888وقدفع 

درهم،  0388الماليَّة سة المؤسَّ  يكون ربحف رهم.د 1288 ـب طن  
ح   درهم. 32888وربح الفلاَّ

من ربح  إليه أعلى بكثير  م لم سلَ ا ربحَ  ظ في هذا الجدول كذلك أنَّ لاحَ وي  
فلا  ،إليه إذا زرع على أرض  م لم سلَ ا وذلك لأنَّ  ة.ة الإسلاميَّ سة الماليَّ المؤسَّ 

سة المؤسَّ  بينما بعد الحصاد. إلاَّ  آخر   مع شخص   آخر   يسقطيع أن يقوم بعقد  
بناء ويمكن لها أن ققعامل مع ز   ،ة قمقلك رأس مال القمويلة الإسلاميَّ الماليَّ 

عطيها الفرصة اكقساب الأرباح أكثر من ا ي  ى المجالات. وهذا ممَّ ، في شقَّ رث  ك  
 المزارعين.

سة الف رص ة، وي ساعد بدراوي فيد المثال بدراسة الحالات الاحقماليَّ 
اعقمادا  على قياس الحالة ، بنائهاة لز  ة الإسلاميَّ سة الماليَّ المؤسَّ  منالم قاحة 

وسعر  ،عةة الم قوقَّ كالقدف قات النقديَّ  ،ة بهانفسها من خلال البيانات الخاصَّ 
 .الشراء، وغير ذلك من البيانات وسعر البيع،



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
39 

 
 
 

 : أركان عقد السلم وشروطه.الثانيالفصل 

 .الأول: أركان عقد السلم المبحث  -
ن كان غير داخل في ما يقوقَّ  المراد بالركن ف عليه وجود الشيء وا 
، لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل ا  د اصطلاححقيققه، وهذا مجرَّ 

نه اركأو  :ابن نجيمل قا)كالبيع(،  سقة  الفقهاء جمهور عند  وأركان السلمفيه. 
نذكر هذه الأركان على القرقيب الذي . 1ن البيع من الإيجاب والقبولاركأ

 يلي:
 .(المشقري ) مل  سْ أو الم   لمالس   رب   -3
 .(البائع) م إليهسلَ الم   -2
 .(المبيع) م فيهسلَ الم   -1
 .(الثمن) لمالس   مالرأس  -3
 .الإيجاب -2
 القبول. -1

وهي: العاقدان والمعقود عليه  في ثلاثةركان الأ ذهه ويمكن حصر
م الم سلَ أو لم الس   رب  ا أن يكون عاقدان إمَّ منهما قسمان، فال يغة، وكل  والص   
أن ا يغة إمَّ والص    م فيه،الم سلَ أو رأس المال أن يكون ا إمَّ والمعقود عليه  إليه،

 يه ا  لم والبيوع عمومعقد الس  قكون إيجابا  أو قبولا ، فالأركان سقة. وأصل 
وعلى هذا  .إليه مالم سلَ و لم الس   برب  ما اقصف العاقدان لالقي لولاها يغة الص   

                                                           
 .1/310 شرح كنز الدقائق: البحر الرائق ،ابن نجيم المصري  1
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يساوي على أن الإيجاب والقبول  أركان  ها خمسة الأساس فمن الفقهاء من عدَّ 
رأس و  ،م إليهالم سلَ و  ،لمالس   رب   :هي خمسة  : ابن جزي الكلبيقال  .واحد   ركن  

 أو فعل   وما في معناه من قول   اللفظ :أي يغةالص   و  ،م فيهالم سلَ و  ،لممال الس  
يغة الص   وهي  واحد  لم الس  الأحناف: ركن عقد  وقال .1وليققضي الإيجاب والقب

 .2فقط، فينعقد بالإيجاب والقبول
 ركن من هذه الأركان أحكامه وشروطه نذكرها كما يلي: ولكل   

 الركن الأول: الصيغة.
م سلَ الم  على رضاء الجانبين،  ما يدل   هي كل   عقد السلمالصيغة في 

. فإذا كقب أو كقاب   يقوم مقامه من رسول   القول وما وهي: ،رب السلمو  إليه
ولا يغقفر  ،في المجلس فإنه يصح   السلمل بعقد ب  أو أرسل له رسولا  فقَ  لغائب  

هو  :والقول .م فيهسلَ الم  بما يغقفر في القول حال حضور  له فصل العقد إلاَّ 
إيجابا ،  م إليهسلَ الم  اللفظ الذي يدل  على القمليك والقمل ك، ويسمى ما يقع من 

 يققدم القبول على الإيجاب.مانع أن  لاقبولا ، و  رب السلموما يقع من 
والقميص صغيرا  كالخاقم والحذاء  م فيهسلَ الم  ولا فرق بين أن يكون 

كبيرا  كمشاريع  م فيهسلَ الم  أو أن يكون  ا جرت العادة باسْق صْناعه،ا ممَّ ونحوه
، بالإضافة إلى عقود العقاراتالكهرباء و ة مثل مشاريع الطرق و ة الأساسيَّ يَ نْ الب  

 .اوغيره القطاراتو الضخمة كعقود قصنيع الطائرات والسفن  السلم
 :؟ قولان للفقهاءبلفظ البيعالسلم ينعقد  وهل

                                                           
 .311 :صالقوانين الفقهية:  ،ابن جزي الكلبي 1
وزارة الأوقاف والشؤون  صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويتالموسوعة الفقهية الكويقية ال 2

 .1/120الإسلامية: 
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عند الحنفية والمالكية البيع السلم والسلف و بلفظ السلم ينعقد  :الأول -
بعشرة  لمت إليك في كذا، بأن يقول رب السلم: أسللمعنى اعقبارا  والحنابلة 

م إليه: بعت لَ سْ أو يقول الم   .: قبلتلَم إليهسْ الم  ل و قيأو أسلفت، و  مثلا   دراهم
ل رب السلم: و قي، فلقمييزه بالبيع ئط السلمذكر شرا مع ،بعشرة دراهم منك كذا

 .قبلت
 بلفظ السلم أو ة: لا ينعقد السلم إلاَّ وقال زفر والشافعيَّ  :الثاني -
فإن لم ه بيع المعدوم، لأنَّ  أصلا  السلم ينعقد  يأبى أنالقياس  لأنَّ  ،السلف

فهناك في لفظ البيع ا أمَّ . الشرع ورد بجوازه بهذين اللفظين نَّ يحرم السلم فلأ
لاَّ و لا ينعقد السلم بلفظ البيع، أنَّه : يقول فريق منهموجهان عند الشافعية:  ا 

 : ينعقديقولآخر وفريق  .بلفظهلأنَّ السلم غير البيع فلا ينعقد  كان بيعا ،
نعقد يلس، فبيع، يققضي القبض في المجمن أنواع النوع لأنَّه ، بلفظ البيع

 .1بلفظ البيع كالصرف
 ويشقرط للإيجاب والقبول شروط منها:

أن يكون الإيجاب موافقا  للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول  -3
لك الثوب بألف درهم فقال  عن  صْ قَ : أسْ م إليهسلَ الم  والأجل. فإذا قال 

، وكذا إذا قال: السلم: قبلقه بخمسمائة درهم لم ينعقد رب السلم
: قبلقه بألف جنيه، فإن رب السلملك بألف درهم، فقال  هصْن عأسْقَ 

إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى  لا ينعقد إلاَّ  السلم
 ة.ينعقد في هذه الحال السلممن جميع الوجوه، فإن 

                                                           
 .2/283: الصنائع في قرقيب الشرائع بدائع الصنائعالكاساني،  .1/310ري، البحر الرائق: ابن نجيم المص 1
 .2/1183الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،وهبة الزحيليلدكقور ا. 1/312مغني المحقاج:  ،لخطيب الشربينيا
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، فإذا قال واحد   ومنها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس   -2
لك الثوب بألف درهم ثم قفرقا قبل أن يقبل  صْن عأسْقَ : م إليهسلَ الم  

 لا ينعقد. السلمالآخر فإن 
على  يدل   ومنها: أن يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل   -1

عراض على الإ يدل  ا الفاصل اليسير وهو الذي لا الإعراض، أمَّ 
 .بحسب العرف فإنه لا يضر  

ومنها: سماع المقعاقدين كلام بعضهما بعض، فإذا كان في  -3
فإنه يكفي  ،حضرة شهود يسمعون كلامهماالسلم مجلس عقد 

فإذا قال  .سماع الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق
: رب السلملك هذه السلعة بكذا، وقال  صْن عأسْقَ : م إليهسلَ الم  

 عىادَّ ه لم يسمع القبول أو أنَّ  م إليهسلَ الم  عى ثم قفرقا فاد   قبلت،
 مثلا  فإنَّ  م إليهسلَ الذي ذكره الم  ه لم يسمع الثمن بأنَّ  السلم رب  
 بالشهود. سمع إلاَّ واهما لا ق  عْ دَ 

 الركن الثاني: العاقدان.
 ماهشقرط له ي  فإنَّ  م إليهسلَ الم  أو  السلم رب  كان  ا العاقدان سواء  وأمَّ 

 شروط، منها:
ز، مي   بي الذي لا ي  بالصَّ  السلمزا : فلا ينعقد عقد مي   أن يكون م   -3

ز والمعقوه اللذان مي   الم  بي الصَّ ا . أمَّ والسفيه وكذلك بالمجنون 
كان در  وي   روالآثاب عليه من الأحكام وما يقرقَّ  السلميعرفان عقد 
فإنه ينعقد ويحسنان الإجابة عنها،  ،قلاء من الكلاممقاصد الع  

إذا كان بإذن الولي،  ذ إلاَّ نفَّ لكنه لا ي   ،الذي يقومان به السلمعقد 
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السلعة القي ز بي الم مي   الصَّ ا سْقصْنع ولا يكفي الإذن العام. فإذا 
لازما  وليس للولي  السلمها، انعقد عقد ع  انصْ ق  سْ ه في ا  أذن له ولي  

 ،من قلقاء نفسهز الم مي    بيف الصَّ ا إذا لم يأذن له وقصرَّ ه. أمَّ رد  
إذا أجازه الولي، أو أجازه  ه ينعقد، ولكن لا يلزم إلاَّ ناع  صْ ق  سْ فإن ا  
 بي بعد البلوغ.الصَّ 

 سلمفلا ينعقد  ،السلمومنها: أن يكون رشيدا : وهذا شرط لنفاذ عقد  -2
المجنون والمعقوه  سلم، ولا زم مي   كان أو غير زا  بي م مي   الصَّ 

الذي السلم ا عقد منهم، أمَّ ز م مي   الإذا أجاز الولي عقد  والسفيه إلاَّ 
بين أن ز م مي   الفإنه يقع باطلا . ولا فرق في ز م مي   المن غير  قم  

 يكون أعمى أو مبصرا .
 من واحد   أي عن طيب نفس كل  ومنها: أن يكون مخقارا :  -1

لقوله على أحد الطرفين بالمكره  السلمفلا ينعقد عقد ، نيالعاقد
 -، وقوله 1﴾أانْ تاكُونا تِجاراةً عانْ تاراضٍ مِنْكُمْ  لََّ إِ ...﴿الى: قع

 إذا كان إلاَّ  .2«إِنَّماا الْبايُْ  عانْ تارااضٍ »:  - عليه الصلاة والسلام
 السلمه الحاكم على هَ كرَ ، كما لو أَ السلمعقد  فيصح   الإكراه بحق  

 .لوفاء ما عليه من الدين
 

                                                           
 .21 :سورة النساء، الآية 1
أبي شيبة، في الرجل يشقري الشيء ولا ينظر . وابن 2/717 (2302باب بيع الخيار ) ،حديث أخرجه ابن ماجه 2

ن شاء قرك ) . وابن حبان، ذكر العلة القي من 3/210( 31171إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وا 
 وبيع المكره ر   طضبيع الم . والبيهقي، باب ما جاء في133-33/138 (3117) أجلها زجر عن هذا البيع

(33872) 1/21. 
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 يه.الركن الثالث: المعقود عل
 شقرط في المعقود عليه ثمنا  كان أو مثمنا  شروط منها:وي  
، فإذا ثمنا  ولا مثمنا   سفلا يصح  أن يكون النج   :ا  أن يكون طاهر  -3

 سا  لا يمكن قطهيره فإنَّ شيئا  نجسا  أو مقنج    م إليهسلَ الم  صنع 
س مقنج   الأو س النج  أن يكون يصح  لا ينعقد. وكذلك لا  السلم

 سلعة   رب السلمصْنع ا سْقَ ، فإذا رأس المالكن قطهيره الذي لا يم
 لا ينعقد. السلموجعل ثمنها خمرا  أو خنزيرا  مثلا  فإن  طاهرة  

 لبناء معبد   السلمفلا ينعقد عقد  :أن يكون منقفعا  به انقفاعا  شرعيا   -2
 .ت الدعارة مثلا  بي أو يشرك بالله غيره فيه

 مؤجلا   م فيهسلَ الم  أن يكون  يجوز: فلا نقدا  ال مرأس الأن يكون  -1
وفي نفس ، السلمحال عقد  م إليهسلَ الم  على  معلوم إلى أجل  
 ، لأنَّ السلم على رب    ةدينا  في الذمَّ يكون رأس المال أيضا  الوقت 
صلى  -رسول الله من باب بيع الدين بالدين، وقد نهى يكون هذا 

ابن عمر  عنوي ر   .ذا النوع من البيعه عن – الله عليه وسلم
ناهاى »ه: أنَّ  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  ن  عَ  رضي الله عنهما

 .1«عانْ بايِْ  الْكاالِئِ بِالْكاالِئِ 
 ،رفهو كالئ إذا قأخَّ  ،من كلأ الدين كلوءا  بالهمز: والكالئ 

، كذا نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله أي: النسيئة بالنسيئة
                                                           

. 3/23( 2223. والطحاوي، باب بيع المصراة )3/38( 1813( )1818ه الدارقطني، كقاب البيوع )حديث أخرج 1
( 38211. والبيهقي، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين )0/18( 33338والصنعاني، باب آجل بآجل )

يكون السلف  باب لا يجوز السلف حقى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيهو ، 2/373-372( 38238( )38217)
 .1/11( 33381بكيل معلوم أو وزن معلوم )
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ومنه بلغ الله بك  .لأقه إذا أنسأقهوك الدارقطني عن أهل اللغة،
 قال .وقد لا يهمز قخفيفا   .أكلأ العمر أي: أطوله وأشده قأخرا  

إلى  شيئا   الرجلَ  أن يشقريَ )ه بأنَّ في النهاية: جاء  :لصنعانيا
 فيقول بعنيه إلى أجل   ،ما يقضي بهوفقد  ،الأجلَ  فإذا حلَّ  ،أجل  

ذا وقع .1(ا ققابضولا يجري بينهم ،فيبيعه ،آخر بزيادة شيء    وا 
فلابدَّ من قسليم رأس مال السلم في مجلس  ،باطلا  العقد كان  هذا

 .السلم لكي يصحَّ  العقد قبل افقراق العاقدين
فيما لا ي ؤمن  السلمأن يكون مقدورا  على قسليمه، فلا ينعقد عقد  -3

 قادرا  علىم إليه الم سلَ  إذا كان ، إلاَّ وجوده غالبا  وقت حلول الأجل
لاَّ ، ضيرهقح وليس من شرطه أن يكون موجودا  حال  .فلا يصح   وا 

من وقت  ولا مقصل الوجودالعقد ولا مقصل الوجود في حال  العقد
 .2العقد إلى وقت المحل

معلوما  علما  يمنع من  رأس المالمعلوما  و  م فيهسلَ الم  أن يكون  -2
ققضي إلى المنازعة غير  المجهول جهالة   فالسلمالمنازعة، 

 هع لك هذن  صْ قَ سْ : أَ لرب السلم م إليهسلَ الم  ح، كما لو قال صحي
 هصْن عسْقَ يَ لك هذه السلعة بالثمن الذي صْن ع سْقَ أَ بقيمقه أو السلعة 

 .3لا يصح في كل هذا لان، فإن العقدف  

                                                           
عبد الرؤوف الحدادي،  .3/32. ابن بسام، قوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: 12-2/13 الصنعاني، سبل السلام: 1

. ابن حجر، القلخيص الحبير: 2/301. الشوكاني، نيل الأوطار: 1/118فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
 .2/218السنن الكبرى: البيهقي،  .3/313النهاية في غريب الحديث: ير الجزري، ابن الأث .1/73

 .2/233بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع:  ،لكاسانيا. 312-32/313المبسوط:  ،لسرخسيا 2
 .2/331الفقه على المذاهب الأربعة:  ،عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري  3
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ه في النظام الاققصادي ومن الجدير بالملاحظة أنَّ  :ملاحظة* 
ي قنظيمها لقواعد الفقه ف السلمالإسلامي قخضع أركان وشروط عقد 

سات ق بالمعاملات. وعند قطبيق هذه العقود لدى المؤسَّ قعل   الم   الإسلامي   
ع كذلك في خضَ هذه العقود قَ  ات القمويل، فإنَّ ة في عمليَّ ة الإسلاميَّ الماليَّ 

 .فيها القعاقد في الدولة القي يقم  ة للقانون الوضعي قنظيمها للقواعد العامَّ 
، هل هو العين )أي: في محل العقدهاء الأحناف وقد اخقلف فق

 على قولين: م إليهسلَ الم  لذي سيقوم به ( أو العمل االسلعة
 .هو العمل، وبه قال بعض الأحناف المعقود عليه أنَّ  القول الأول: -
 :القولهذا  ةأدلَّ  من -

   َّعمله لجودة  الآخرينمن بين  م إليهسلَ الم  خقار هذا ما ا  إنَّ  السلم ربَّ  أن
ققانه، فيشقرط أن يكون من عمله  .وا 

     َّه على أنَّ  الصنع وهو العمل، فقسمية العقد به دليل   يضم   عقد السلم أن
 .م فيهسلَ الم  المعقود عليه لا 

   َّشبها  بالإجارة، ولذلك يبطل بموت أحد المقعاقدين،  عقد السلمفي  أن
 السلم.والمعقود عليه في الإجارة هو العمل، فكذلك 

، وبه قال م فيه(سلَ )الم  المعقود عليه هو العين  أنَّ  القول الثاني: -
 .جمهور الأحناف

 :القولهذا  ةأدلَّ  منو  -
   َّد إذا وافق ليقأكَّ  ،عند حلول الأجل لرب السلمخيار الرؤية يثبت  أن

، وخيار الرؤية في مجلس العقد اينهي  عْ قَ  الأوصاف القي قمَّ فيه م سلَ الم  
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على العين وليس على  العقد أنَّ  في بيع العين. فدلَّ  لا يكون إلاَّ 
 العمل.

   َّهو العين المصنوعة بالأوصاف القي يريدها، فإذا  السلم رب  غرض  أن
 .السلمعقد ق قحقَّ و  ،ق ما يريده كما يريد فقد قحقَّ قْ قَ أَ 

   َّنع من ص  م إليه سلَ الم   ا، فجاء بهسلعة   السلم رب   عنَ صْ قَ سْ اإذا  هأن
العقد  على أنَّ هذا  فدلَّ  ،حيصفإن العقد  ،هما طلب قَ فْ ر و  شخص آخ

 .على العين، ولو كان واردا  على العمل لما صحَّ  وارد  
فيما لو  الموازي، السلمضح ثمرة هذا الخلاف في وققَّ  :ثمرة الخلاف* 

وقد  ،عند حلول الأجلم إليه سلَ الم   اسلعة ، فجاء به السلم رب   عصنَ اسقَ 
فْقَ خر شخص آ اصنعه ر جبَ ه على القول الراجح ي  فإنَّ  ،السلم رب  ما يريد  و 
ولا  .حقى ولو لم يخبره بصانعهام إليه سلَ الم  ة على أخذها، وقبرأ ذمَّ  السلم رب  

 م إليه الثانيسلَ الم  أن يكون  ه لا بدَّ د، على أنَّ الخيار في الرَّ  السلم لرب   يكون 
 با  له.قار  أو م   لنا  لها كالأوَّ قق  م   ةللصناعمجيدا  

 هو من يقوم بصنعم إليه سلَ الم  أن يكون  السلم رب  هذا إذا لم يشقرط 
فهنا يكون الشرط صحيحا   .عقهاة صنقَّ د   وأ ه مثلا  عمل ز، لقمي  م فيهسلَ الم  
هو  م إليهسلَ الم  ذلك  على أنَّ قدل   ، أو قرينة  م إليهسلَ الم  يلقزم به يجب أن و 
 أن ي علم أنَّ  اع حوله، لكن لا بدَّ ة الصنَّ عن بقيَّ  هع  لَ س  مقصود كارقفاع سعر ال

على  م إليهسلَ الم  مع رب السلم فق ه لو اقَّ بمعنى أنَّ  قه في العين،عيَّ بَ العمل له قَ 
لرب  نَّ باع في السوق، فإق   نة، فجاءه بسلعة  عيَّ بأوصاف م  سلعة  له أن يصنع 

 ، وذلك لأنَّ فاقبعد الاق    جود عمل  لعدم و  هارد    والسعة أبين أخذ الخيار  السلم
لَ السعر يخقلف اخقلافا  واضحا  بين   .بعقد السلمطلب القي ق  ع  لَ والس   السوق ع  س 



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
48 

 
 
 

بعد يْه  دَ ب يَ  نعتبسلعة ص  السلم  لرب   م إليه أن يأقي الم سلَ  معروف  كما هو ف
ةا " أنَّ أيضا  معلوم   وهفاق، الاق    ماةٌ  الْعاادا كَّ  أنَّ و  ،"قااضٍ  فُ الْعُرْ و" ،"مُحا
ةٌ حُ  النَّاسِ  اسْتِعْماالُ و" ،"رْطاً رُوطِ شا شْ ما الْ فاً كا عُرْ  وفا رُ عْ ما لْ ا"  الْعامالُ  بُ جِ يا  جَّ
ابِ  أي: إذا قعارف الناس واعقادوا . من القواعد الفقهية إلى غير ذلك ،"ها

فهو مرعي ويعقبر بمنزلة الاشقراط  ،القعامل عليه بدون اشقراط صريح
من  والإمام مالك بنى كثيرا   مراعاقه.ا دام لا يخالف الشرع وجبت فم .الصريح

 بناء   أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اخقلفوا في أحكام  
على اخقلاف أعرافهم، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام 

ان قديم القي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لقغير العرف، ولهذا له مذهب
 وجديد.

ا ق خالف لا قيال العادة وهو ،هذا فيما إذا كان العرف صحيحا    من نصًّ
 ة  مفسد قجلب   ولا ة ،م عقبر  ة  مصلح ق فو  ت   ولا نَّة ،السلا و  الكقاب   نصوص

،الن خلاف على العادة قكون الذي ا العرف الفاسد وأمَّ . ة  راجح  فيها أو ص  
في  جب مراعاقه لأنَّ يفلا  ة ،راجح ة  فسدم جلب   أو معقبرة   مصلحة   قفويت  

أو غرر  فيه ربا على عقد  فإذا قعارف الناس  .مراعاقه معارضة دليل شرعي
نما ينظر في مثل وخطر، فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا  العقد. وا 

هذا العقد هل يعد من ضرورات الناس أو  هذا العقد من جهة أخرى، وهي أنَّ 
يخقل نظام حياقهم أو ينالهم حرج أو هذا العقد إذا أبطل  حاجياقهم؟ بحيث

الضرورات قبيح  لأنَّ  .يباح ،فإن كان من ضرورياقهم أو حاجياقهم .ضيق
ن لم يكن من ضرورياقهم ولا  هذا.المحظورات، والحاجات قنزل منزلقها في  وا 

العرف ليس  لأنَّ  ،يحكم ببطلانه ولا عبرة لجريان العرف به ،من حاجياقهم
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قجب مراعاقه في  ،أصل  من أصول الاسق نباط الأحكام، ولكنَّه دليلا  من أدلَّة
ن سمَّ   .1المعنىذا ههو  رادفالم ،يلا  دلالفقهاء اه بعض قطبيق الأحكام، وا 

 

 .المبحث الثاني: شروط عقد السلم  -
 سلَمالم  رؤية  ، إلاَّ أنواع البيع من نوع   هلأنَّ  شقرط للبيعلسلم ما ي  لشقرط ي  

 في يجوز إلاَّ  السلم لاللسلم. ف وليس شرطا   ،ة البيعفي صحَّ  ها شرط  فإنَّ  ،فيه
في عقد السلم  بالمعدوم والمراد .ه يجوز في الموجودبخلاف البيع فإنَّ  المعدوم

ن كان جنسه موجودا  الموصوف في الذمَّ هو  ة لشقرط ي  و  .حال العقد ة وا  صحَّ
 .بيعة الحَّ على شروط ص زائدة   ا  شروطالسلم 

، وهو: أن يكون العقد عاريا  واحد   ا الذي يرجع إلى العقد فهو شرط  فأمَّ 
 فلو أسلم شخص  دينارا  في مد   . عن شرط الخيار للعاقدين، أو لأحدهما

إليه رأس المال، وقفرقا  سلَمحنطة، على أنَّه بالخيار ثلاثة أيام، وقبض الم  
يحقمل القأجيل في رأس المال،  لاالسلم نَّ لأ. فسد عقد السلمفقد ببدنيهما، 

 .قبض رأس المالب يار الذي يقرقب عليه عدم الإلزاميصح معه الخ فلا إذا  
على خلاف القياس لحاجة الناس إليه،  بت  الأن جواز البيع بشرط الخيار ث

 الخيار شرع ولأنَّ  .حاجة في السلم إلى الخيار قاس عليه غيره، إذ لافلا ي  
قحت مورد النص  دخلي فلا .مىع المفاليس كما يسبي لدفع الغبن، والسلم

                                                           
، ص: عقد الاسقصناع ،لدكقور مصطفى الزرقاا .131-3/132ذاهب الأربعة: القواعد الفقهية وقطبيقاقها في الم 1

لدكقور ا. 217، ص: شرح القواعد الفقهية ،أحمد الزرقا. 18والاسقصناع، ص: الجعالة  ،لدكقور شوقي دنياا. 18
الوهاب  عبد. 210-3/217: القواعد والضوابط الفقهية المقضمنة للقيسير ،عبد الرحمن بن صالح ،محمد الزحيلي

لدكقور محمد ا. 231-232، ص: قيسير علم أصول الفقه ،عبد الله العنزي . 18علم أصول الفقه، ص:  ،خلاف
 .181 ،212 ،13، ص: جيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةالو  ،صدقي
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صلى الله عليه  -ولكن يدخله خيار المجلس لعموم قوله الذي يجيز الخيار. 
قاا وا ايَّناا بُورِكا لاهُماا فِي »:  - وسلم دا قاا، فاإِنْ صا رَّ البايبِعاانِ بِالخِياارِ ماا لامْ ياتافا

تاماا مُ  كا ذاباا وا نْ كا كا بايْعِهِماا، وااِ  تْ بارا  سلَمالم  و السلم  رب  فق قَّ فلو ا   .1«بايْعِهِماا ةحِقا
 يد على ن المجلس، وكان رأس المالق مإليه على إبطال الخيار قبل القفر  

ا الحنفية، خلافا  لزفر. أمَّ فقهاء العقد جائزا  عند جمهور  أصبحإليه،  سلَمالم  
دينا   أس المال يصير حينئذ  ر  لأنَّ  العقد جائزا ، يصبحفلا  لك رأس المال،هلو 

العقد فيكون  .قهفي ذمَّ  دين   فيه أيضا   سلَمالم   وقد سبق أنَّ إليه،  سلَمالم  على 
 -صلى الله عليه وسلم  - النبي   نهى الذيبيع الكالئ بالكالئ من باب حينئذ 
 .2عنه

 . إلاَّ كما ذكرناسلَم فيه م  بالبرأس المال ولا  ق بالعقد لاوهذا الشرط مقعل   
 مالأس ر ل في مجلس العقد خيار الرؤية وخيار العيب أنَّ  من الذكر ه لابدَّ أنَّ 

بالنسبة  اأمَّ منه.  ولابدَّ  عقد،اليفسد  ة، لاة أو مثليَّ إذا كان عينا  قيميَّ السلم 
 لأنَّ  . بعد القسليمإلاَّ  خيار العيبلا و   يثبت خيار الرؤية فيهفلا ،فيه سلَملم  ل

 سلَمم  ال دينا  في ذمَّة السلم قملكه رب   ن قطبيقه في سلعة  مكي   هذا الخيار لا
ة السلم، فيقوم بيان الوصف لصحَّ فقط سلَم فيه م  الكقفى بوصف ي   لكلذو  .إليه

                                                           
( 2802، باب ما يمحق الكذب والكقمان في البيع )1/20( 2871عان )حديث أخرجه البخاري، باب إذا بيَّن البي    1

( 2338، باب: البيعان بالخيار ما لم يقفرقا )1/13( 2381، باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع )1/21
. ومسلم، باب الصدق في البيع والبيان 1/12( 2333، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع )1/13
. والقرمذي، باب ما جاء في البيعين 1/271( 1327. وأبي داود، باب في خيار المقبايعين )1/3313( 3212)

. والنسائي، ما يجب على القجار من القوفية في 232-1/211( 3237( )3231( )3232بالخيار ما لم يقفرقا )
، ذكر 32-1/38( 1830( )1832( )1831، وجوب الخيار للمقبايعين قبل افقراقهما )1/0( 1881مبايعقهم )

. وابن ماجه، باب البيعان 32-1/33( 1818( )1820في لفظ هذا الحديث ) الاخقلاف على عبد الله بن دينار
 .2/711( 2301( )2302بالخيار ما لم يفقرقا )

 .33ص:  ،حديث سبق قخريجه 2
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ؤيقه إذا عند ر  سلَم فيه م  ال رد  هو في الأصل  خيارال ةثمر  لأنَّ  عاينة.مقام الم  
ليس عينا  و  أصلا   غائب  يه فسلَم م  وال، جد العيب فيهأو و   رب السلمعجب يلم 
 ةيؤ ر  عند لكن و  .في هذا المجال حينئذ   فائدة في الخيار لاف ا  إذ، نة  معيَّ 

ة ذمَّ في يعود دينا  و  ،فيهسلَم م  ال رد  ي   ،بخيار الرؤية ثبت العيبإذا  ،المبيع
 .1م يفسخ العقدإن ل ،الأولأداء مثل  عليهويجب  .يه كما كانإلسلَم م  ال

وذكر  ،من العلماء ة  سلم إلاَّ بشروط  سبعة ، وكذا ذكره جماعح  الصولا ي
 "القاج والإكليل لمخقصر خليل"و "الفروع"غير ذلك. جاء في  عددا  البعض 

ر"، و"يالكاف"في و  ،أنَّها خمسة   "يةاالهد"كر في سقَّة ، وذ  أنَّها  أنَّها  "الم حرَّ
ط. والظاهر أنَّ الذي لم ذكروا جميع الشرو  البيان أنَّ كل هم. لكن مع أربعة  

 ا  جعل الباقي من قَق مَّة الشروط، لا شروط ،ةسبع إلىيكمل عدد هذه الشروط 
قسم إلى قسمين: قنالشروط وهذه ل. فصَّ  ،ةسبعزادها عن  الذيو  ،نفس السلمل

وكلها شروط لصحة  .سلَمقة بالم  سلَم فيه والشروط المقعل   قة بالم  الشروط المقعل   
 .2منها يصح  إذا قخلف شرط   عقد السلم، فلا

 

 .)السلعة( سلام فيهشروط المُ  :المطلب الأول  -
 وهي:به  ةشروط خاصَّ  فيه لَمسلم  شقرط لي  

                                                           
. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب 2/1123. ابن الهمام، فقح القدير: 1/201البهوقي، كشاف القناع:  1

 .1131-2/1132الفقه الإسلامي وأدلقه: ر وهبة الزحيلي، الدكقو  .2/202الأربعة: 
المجموع شرح المهذب: النووي،  .1/371القاج والإكليل لمخقصر خليل: الغرناطي،  .2/03المرداوي، الإنصاف:  2

31/17. 
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المكيلات بالقي قضبط صفاقها  لسلعأن يكون من ا الأول:شرط ال
مثل  .ةالقي ققبل ثبوقها في الذمَّ  والموزونات والمعدودات والمذروعات

قيق والثياب والقطن والكقان والحديد والأدوية والبيض الحبوب والثمار والد
قدرا   هاضبطمكن يالمكيلات والموزونات  لأنَّ  والجوز، ونحو ذلك.

ها من ذوات الأمثال.  قفاوت يسير، لأنَّ يبقى فيها إلاَّ  على وجه لا وصفة  
 الجهالة فيها يسيرة لا لأنَّ و ، ةمققارب هافلأنَّ المعدودات والمذروعات ا وأمَّ 

 قفضي إلى المنازعة.
بالكيل إن كان مكيلا ، وبالوزن إن كان يه ف سلَملم  ا معرفة قدريجب و 

ن أسلم في  .العدد إن كان معدودا  بو  ،روعا  ز مموزونا ، وبالذرع إن كان  وا 
ك جنيها  في قنطارين إلي ل: أسلمتو قيكأن المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا ، 

 النبي لقولو قنطار بال لا يعد   القمح لأنَّ  لكوذلا يصح، فإن السلم  من القمح،
زْنٍ : » - عليه وسلم لى اللهص - وا يْلٍ ماعْلُومٍ، وا يْءٍ، فافِي كا مانْ أاسْلافا فِي شا

عْلُومٍ  لٍ ما عْلُومٍ، إِلاى أاجا  .1«ما
في الجهة القي  أن يضبطوا بهبما جرت عادة الناس  يكون  ضبطالو 

فالقمح جرت عادة الناس أن يضبطوه  .و عد  أ أو وزن   من كيل   وقع فيها العقد
ومثل  ،السلم فيه كيلا  ووزنا   بالكيل، ومنهم من يضبطه بالوزن، فيصح  

ولا  .كيلا  ووزنا   هاالسلم في فيصح   الجوز واللوز والفسقق والبن،كالحبوب: 
واللحم  صل من قبنه، ومثله باقي الحبوب. إذا ف  إلاَّ  القمح السلم في يصح  

جرت الرمَّان و  السلم فيه وزنا . يضبطوه بالوزن، فيصح   دة الناس أنجرت عا
ه يوزن في لأنَّ ، ومنهم من يضبطه بالوزن، دعادة الناس أن يضبطوه بالعد

                                                           
 .22 سبق قخريجه، ص: حديث 1
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مَّان الر  ا كان ا . ولمَّ ووزن ادًّ فيصح السلم فيه عبعض البلاد ويعد في بعضها، 
وعرضها بخيط ونحوه  انةرمَّ  يجب أن يقيس طول كل  حاده، آا ققفاوت ممَّ 
قب كي   أن أو وضع ذلك المقياس عند أمين  ولا بأس أن ي   ،حفظ ذلك المقياسوي  

 نَّ لأ ،الأجلليرجع إليه عند  م إليهسلَ السلم والم   رب  ها يمضي   ،بيانه في ورقة  
ك إلي ت  : أسلمم إليهسلَ لم  السلم ل رب   أن يقول فيصح   .القوثيق هوالغرض 

رب السلم  يقولسعة هذا الخيط. أو  انة  مَّ ر   ان كل  مَّ من الر   نيها  في قنطار  ج  
انة كذا طولا  رمَّ  ، حجم كل  انة  جنيها  في مائة رمَّ ك إلي ت  أسلم :م إليهسلَ للم  

 مفضيوالغرر ، الغررإلى  مفضية  الفاحشة جهالة ال لأنَّ  .عرضا  وعمقا   وكذا
 .لعقداد افس بدورها إلى فضيالقي ق ،المنازعةإلى 

فيها السلم، سواء  كانت حبوبا  أو عسلا  أو  فأمَّا المكيلات فإنَّه يصح  
أن يسلم فيها بالوزن أو لا؟ خلاف بين  لبنا  أو سمنا  أو قمرا . وهل يصح  

، لأنَّ المعول عليه إنَّما هو الضبط. ولا بدَّ أن الفقهاء، والمعقمد أنَّه يصح  
كملء  مجهول   ن الناس، فإذا ضبط بشيء  قكون آلة الكيل أو الوزن معلومة  بي

 أن يقول هذه القصعة مثلا ، أو وزن هذا الحجر، فإنَّ السلم يفسد. فلا يصح  
قصعة من القمح إذا لم  28نيها  في إليك ج   : أسلمت  سلَم إليهرب السلم للم  

 ة ونحوها.لَ قكن القصعة مكيالا  معروفا  بين الناس كالكَيْ 
، أو فيها السلم، سواء  كانت خبزا  أو فاكهة   ه يصح  وأمَّا الموزونات فإنَّ 

لحما  نيئا  ولو مع عظمه أو رصاصا  أو نحاسا  أو حديدا  أو غير ذلك، إلاَّ إذا 
السلم  رب   قوليأن  كانت أثمانا  وهي النقدان من الذهب والفضة، فلا يصح  

مثلا   آخذه بعد شهر  زنقه كذا،  نيه  إليك هذا الثوب في ج   : أسلمت  م إليهسلَ للم  
شرط السلم أن يكون من سلما  فيه، لأنَّ أن يكون م   نيه لا يصح  لأنَّ الج  
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سلَم فيه ممَّا يقعيَّن بالقعيين، وقد عرفت أنَّ النقدين من الذهب والفضة لا الم  
نيه عقبر ذلك بيعا  للثوب بأن يجعل الثوب مبيعا  والج  وهل ي  . ققعيَّن بالقعيين

عقبر بيعا ، ورجَّحه بعضهم. وقيل: فقيل: ي   للعلماء. لا  أو لا؟ قولانثمنا  مؤجَّ 
 .حه بعضهمعقبر بيعا ، وصحَّ لا ي  

السلم في المققاربة منها كجوز الشام "عين  وأمَّا المعدودات فإنَّه يصح  
سقهلك أحد  شيئا  منها كان لمالكه الحق ا   االجمل"، فإنَّ آحاده مققاربة حقى إذ

ن كان بعضه أكبر  أيضا  ومن المققارب . في أخذ مثله بيض الدجاج، لأنَّه وا 
ومن . يَّة القي يحقوي عليها البياض والصفار مققاربةمن بعض ولكن الكم   

: م إليهسلَ السلم للم   رب   أن يقول مَّان، فلا يصح  حاد القرع والر  الآالمقفاوت 
، لأنَّ آحاده مقفاوقة فلا انة  مَّ ، أو مائقي ر  يخة  نيها  في مائة بط   إليك ج   أسلمت  

سقعمال قشره ومثله بيض النعام إذا كان الغرض من شرائه ا   مكن ضبطها.ي  
 .زينة فإنَّه يكون مقفاوقا ، لأنَّ بعض قشره كبير وبعضه صغيرلل

السلم فيه إلاَّ  خقلف الذي ققفاوت آحاده فإنَّه لا يصح  وأمَّا المعدود الم  
 مَّان  ولا ر   في بيض   مكن ضبط صفاقه، فلا يصح  ذي ي  في الحيوان لأنَّه هو ال

ا، باع عدًّ خقلف آحادها القي ق  إلى غير ذلك من الأشياء الم   ثَّاء  ق   ولا يخ  ط   ولا ب  
 ، وقيلونحوهما في المققارب منها كالجوز الشامي وبيض الدجاج وقيل يصح  

لوخيَّة والباميَة : كالم  لاَّ بالوزن، ومثل ذلك أيضا  الخضرا إسلم فيهال يصح   لا
فإنَّه  ،فيها السلم وزنا . وكذلك الخشب والدريس والقبن فإنَّه يصح   ،والرجلة
 .السلم فيها وزنا   يصح  

لاَّ جمع بين العدد والوزن فيها، ولا يجوز أن ي    كذايفسد. و  السلم فإنَّ  وا 
ثَّاء، فلا ق  والن مَّار  واليخ فيما قفاوقت آحاده كالبط    دالجمع بين الوزن والعد
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نيه في مائة إليك هذا الج   : أسلمت  م إليهسلَ السلم للم   رب   أن يقول يصح  
، لأنَّه يحقاج مع ذلك إلى ذكر منها ثلاثة أرطال   واحدة   ، زنة كل  يخة  بط   

 ، زنة كل  يخة  مائة بط    جدَ ه من الصعب أن يَ كما أنَّ  جوده،حجمها فيقعذَّر و  
 دجمع في السلم في الطوب بالعدال يصح  لكن  ،أرطال  منها ثلاثة  واحدة  

نيها  في ألف إليك ج   : أسلمت  م إليهسلَ السلم للم   رب   والوزن معا ، كأن يقول
مكن وضع ، إذ ي  ر  قعذ   ذلك ليس بم   منها رطلان، لأنَّ  واحدة   زنة كل   طوبة  

 .1قالب بهذا الوزن، ومثل الطوب الخشب
 ما يضبطهمن هذه الأنواع  نوع   في كل   ن يبي   ن وبالجملة فإنَّه ينبغي أ

في الثمن اخقلافا  اخقلاف   عدم ذكرها وعلى ذكرها أيقرقَّب القي  اتمن الصف
 .قار قفقبل الا في مكان العقد ،ظاهرا  

 ه عوض  نَّ ، لأا  فبار معرفة المقدار خلاقعابن قدامة: لا نعلم في ا   قال
 .2عرفة قدره، كالثمنم رطغير مشاهد يثبت في الذمة، فاشق  

العلم بها،  مَّ ث ا  ظاهرا  طانضبا بط بالصفاتينضأن  :الثانيشرط ال
لم فإن لم ق عرف لم يصح    ،ل جهل المعقود عليهملبيع لا يحقا ؛ لأنَّ السَّ

 المنازعات والخصومات.وذلك سدا  لباب  .3والسلم نوع من أنواع البيع

                                                           
بداية المجقهد  ،رشد الحفيدابن . 280-1/287على الشرح الكبير:  حاشية الدسوقي ،محمد بن أحمد الدسوقي 1

-3/217: المهذب ،. أبي إسحاق الشيرازي 2/387مغني المحقاج:  ،لخطيب الشربينيا .2/288ونهاية المققصد: 
الفقه على المذاهب الأربعة:  ،عبد الرحمن الجزيري . 2/13: الكافي ،. ابن قدامة3/238: المغني ،ابن قدامة .210

 .2/1131الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا .2/270-202
 .3/231: المغني ،ابن قدامة 2
 .3/280: المغني ،. ابن قدامة1/33مغني المحقاج:  ،لخطيب الشربينيا 3
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ن الصفات بي   أن ي  وذلك ب ،هلف فيخقَ م فيه بما لا ي  سلَ ف الم  صَ و أن ي  
القي قخقلف رغبات الناس من أجلها كالصنف والجودة والرداءة، والقوسط 

إذا كان له وذلك  .نوع، وبلده وكونه قديما  أو جديدا  الجنس و والواللون  ،بينهما
رغبة بعض الناس  فإنَّ  .م فيه أو رأس المالسلَ في اخقلاف قيمة الم   ل  خْ دَ 

 وافها البيضاء، وبعضهمللانقفاع بأص مثلا  م البيضاء قنبعث إلى لون الغن
 فيقرقب على ذلك اخقلاف   ،حذيةلصناعة الأ يرغبون في الحمراء أو السوداء

لقيمة بحسب العرف فلا في ااخقلاف  ا إذا لم يقرقب عليه في قيمقها. أمَّ 
ره بالكيل ن قدبي   شقرط أن ي  ه ي  فإنَّ  ،مثلا   في قمح   رجل  فإذا أسلم . شقرط ذكرهي  

 ،ويبين صنفه فيقول: بعلي أو مسقي أو الوزن إن قعارف الناس على وزنه،
، ويبين كونه ملآنا  أو ضامرا ، قوسطم وأ، ءردي وأ ديج فيقول:ويبين جودقه 

د منها إذا كان في بلده غير و بين جهة الور يو  ،ويبين كونه قديما  أو جديدا  
قرقب على كان ي ذاإ ،الروسي وأي، الأسقرال وأ، يأصناف النابت فيها كالهند

لا يمكن ضبطها  مخقلفة   أنواع  ب يقرك يجوزلا و  .الثمناخقلاف ذلك البيان 
 .القمح المخلوط بالشعير الكثيرك

 كالجواهرا لا يمكن ضبطه بالوصف ويذكر الفقهاء هنا أمثلة ممَّ 
فيها  صح  ي ها لافإنَّ  سقعمل للزينة،القي ق   والياقوت الكبار واللآلئ النفيسة

 يسقلزم أن يبين حجمها ووزنها وشكلها وصفاءها السلم السلم، وذلك لأنَّ 
بعد بيان جنسها فيها واجقماع هذه الصفات  .هاوحسن قدوير  ضوئهاوزيادة 
 أيضا  قخقلف  هذه الأشياء المالية بين آحاد ةقيم ولأنَّ  ة.نادر بقى قونوعها 

فيها على مجهول، وبيع  السلمع فيقالصفات، هذه ف باخقلااخقلافا  مقباينا  
ا اللآلئ الصغيرة القي أمَّ  .فيها السلميجوز فلا وبالقالي  .يصح   المجهول لا
ك إلي فيها السلم، فيجوز أن يقول للصائغ ونحوه: أسلمت   ه يصح  قباع وزنا  فإنَّ 



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
57 

 
 
 

ما  كل   امناويلحق بهذا في أيَّ  صفقها كذا، وزنقها كذا. في لؤلؤة   جنيه   مائةَ 
 ن في معناه لدى القجار.كا

ك جنيها  إلي السلم في الحطب بالحزمة كأن يقول له: أسلمت   ولا يصح  
السلم  فيه وزنا . ولا يصح   يصح  و ، هلعدم ضبط على أن آخذ به مائة حزمة  

السلم في الحشائش الخضراء القي قرعاها  طلقا ، وكذلك لا يصح  في الحيوان م  
ذا ض  الدواب كالبرسيم ونحوه بالق ي إلى ؤد   بط بما لا ي  ت، "والققة: الحزمة". وا 

السلم في العقيق والبلور ونحوهما لقفاوت آحادهما  فإنَّه يجوز. ولا يصح   نزاع  
ما قركب السلم فيه:  يصح  ولا  بالوصفويدخل في مالا ينضبط  قفاوقا  كبيرا .
 ، لأنَّ النار يهما أثَّرت ف كل  و لا يمكن ضبطها كالكشك،  مخقلفة   من أجزاء  

ا ما أثرت فيه النار للقمييز، أمَّ  مكن ضبطه.، فلا ي  خقلف  النار فيه م  قأثير 
السلم فيه،  يصح  ه كالسمن ليميز منه اللبن، والعسل ليميز منه الشمع، فإنَّ 

 .1ف قأثير النار فيه في هذه الحالةلضع
وهو  -ؤية علوما  بالر ا مى إمَّ قال القرافي: )فيجب لذلك أن يكون المشقرَ 

لفوات بعض  مسقثناة من منع بيع المعدوم وهو رخصة الصفةب أو - الْأصل
ما لا ف ،لأغلب فلا عبرة بالنادرا حصول لكن الغالب ،الرؤية مالمقاصد لعد

قوق ع سوء العاقبة بضياع الماليَّة في ل قضبطه الصفة قمقنع المعاوضة عليه
 .2(قبر  في قلك الماليَّةم ع غير

                                                           
 ،ابن الهمام. 281-2/280في قرقيب الشرائع:  بدائع الصنائع ،لكاسانيا. 311-32/313المبسوط:  ،لسرخسيا 1

نْ لدكقور م صا. 122-2/123فقح القدير:  الفقه على  ،عبد الرحمن الجزيري . 1/22الفقه المنهجي:  ،طفى الخ 
 .2/1131الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا .202-2/273المذاهب الأربعة: 

 .2/238الذخيرة:  ،لقرافيا 2
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ط هذه الأشياء من عصر إلى عصر، وذلك لما يشهد ويخقلف ضب
ما هو قنقج و يوم  كلَّ ققطور العالم من الققدم العلمي المذهل والقكنولوجيا القي 

نوع ما يضبطه من  ينبغي أن يبين في كل   ه إنَّ وبالجملة ف .في مجالها جديد
 الصفات القي يقرقب عليها اخقلاف في الثمن عادة في مكان العقد.

 إليه،م سلَ الم  ة فيه دينا  في ذمَّ م سلَ الم  أن يكون  :الثالثشرط ال
 .يمكن اسقيفاؤه

لم في مع كان  سواء   وذلك .هاءوهو قول جمهور الفق ،نيَّ فلا يصح السَّ
إليك جنيها  في  : أسلمت  السلم م إليه لرب   سلَ الم   حاضرا  كأن يقولفيه م سلَ الم  

ب إليك جنيها  في الثو  أسلمت  : له وب الحاضر، أو غائبا  كأن يقولهذا الث
 أسلمت  له  : كأن يقولأن يكون جزءا  من حاضر  أو الفلاني المعروف لي، 

م سلَ الم   لأن قعيين من هذا الجرن بخصوصه، إليك هذا الجنيه في إردب قمح  
يسقلزم أن يبيع شيئا  معينا  يقأخر قبضه وهو غير جائز، فإن لم يكن فيه 

فهي ة الذمَّ ا أمَّ ، كذلكوهو منهي عنه  ر موجود  غي عنده كان بيعا  لشيء  
من غير أن يه إلم سلَ الم  ر وجوده في يحكم به الشرع ويقد    اعقباري   وصف  

 .1مللالقزا يكون له وجود حقيقي قابل  
سلَم فيه، لا يجوز قعيين الم  )ه : أنَّ "ةة الكويقيَّ الموسوعة الفقهيَّ "جاء في 

، أفي الذمَّ  يكون دينا   نبل يجب أ قال: أسلمت   وة، فإن أسلم في عين  كدار 
لم ن قبل أَوَان  يَّ عا قَل فَ الم  مه ربَّ نَّ لأ، إليك هذا الثوب في هذه الشاة لم يصح السَّ

                                                           
 ،بن مفلح محمد. 2/11: الكافي . ابن قدامة2/112الكافي:  ،ابن عبد البر. 32/321المبسوط:  ،لسرخسيا 1

الفقه على المذاهب  ،عبد الرحمن الجزيري . 2/387: الإنصاف ،لمرداوي ا .3/300في شرح المقنع:  المبدع
 .23/381وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت:  صادرة عنال . الموسوعة الفقهية الكويقية2/201الأربعة: 



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
59 

 
 
 

لم فيه، حيث عيَّن ي  الم   نَّ لأو ، قسليمه مكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّ
لم بيع المفاليس إنَّ   .1(السَّ

لم قال السرخسي: ) ين غفي العين أبعد عن الالسَّ لم في الدَّ رر من السَّ
لم ب كومع ذل يناخقصَّ السَّ  .عن النهي العام خصوص  م هلأنَّ  2(الدَّ

فلا  ،معلوم إلى أجل   مؤجلا  فيه  مسلَ الم   أن يكون  :الراب شرط ال
لمح يص  .فيه الفقهاءبين  في هذا الشرط خلاف  و  .الحال   السَّ
ي   ،والظاهرية ،لحنابلةوا ،والمالكية ،ذهب الحنفية -  هأنَّ  إلى ،والأوْزاع 
إلى  مؤجلا   سلَم فيهالم   أن يكون  بدَّ ولا ،الأجلفيه شقرط السلم حقى ي   لا يصح  

قم الذي  الأجلذلك   بحل   إلاَّ  يجوز مطالبقهولا  ،للمقعاقدين معلوم أجل  
فِي  مانْ أاسْلافا » : - ى الله عليه وسلمصل - لقول النبي ،ق عليهافق  الا

عْلُومٍ  لٍ ما عْلُومٍ، إِلاى أاجا زْنٍ ما وا عْلُومٍ، وا يْلٍ ما يْءٍ، فافِي كا أمر يالحديث ف .3«شا
لم ليأجقب سلَم الم  كون أن ي الحديث ، والأمر يققضي الوجوب، كما أوجبالسَّ

 أجيزما إنَّ لم السَّ  ولأنَّ  .مؤجلا   لا يكون إلاَّ  رمقدَّ والالوزن، ببالكيل أو  ا  ر فيه مقدَّ 
 .4فيهسلَم ل الم  يأجق بيحصل الرفق إلاَّ  للرفق بالناس، ولا رخصة  

                                                           
 .31/33: الكويتبف والشئون الإسلامية وزارة الأوقا عن ةصادر الالموسوعة الفقهية الكويقية  1
 .32/321المبسوط:  ،لسرخسيا 2
 .22 :ص ،حديث سبق قخريجه 3
المبسوط:  ،لسرخسيا .2/232بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع:  ،لكاسانيا .2/37قحفة الفقهاء: لسمرقندي ا 4

حاشية  ،مد بن أحمد الدسوقيمح. 1/231ونهاية المققصد:  بداية المجقهد ،ابن رشد الحفيد .32/322-321
. محمد بن جزي الغرناطي، 231-3/230: المغني ،. ابن قدامة281-1/282على الشرح الكبير:  الدسوقي

الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا. 28-0/38: المحلى ،ابن حزم .370-377ص:  ،القوانين الفقهية
2/1133. 
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 ز السلمجوَّ  النص أنَّ : )من كقب الحنفية "المحيط البرهاني"جاء في 
عْلُومٍ »قال عليه السلام:  ،بشرط الأجل يْلٍ ما لْيُسْلِمْ فِي كا  .2(1«مانْ أاسْلاما مِنْكُمْ فا
رسالة على شرح  الفواكه الدواني"في كقابه من المالكية  النفراوي وقال 
 ...فيه مؤجلا   مسلَ الم   لم يجب فيه أن يكون السَّ  أنَّ ) :"القيروانيابن أبي زيد 

لم الحو   .3(ل  باط الالسَّ
جعلا أن ي  ): سلمشرط المن  أنَّ قدامة بن اقال  ،الحنبليا في المذهب أمَّ 

لم حالا  أو شرط ن أس، فإالثمن كالشهر ونحوهوَقْع  في  هوما  لأجلا  معل له
ما جاز رخصقه السلم إنَّ  ولأنَّ ابن عباس،  ، لحديثة  أو يوما  لم يصحساع

 .4 بالأجل، فلا يصح بدونه(للمرافق، ولا يحصل المرفق إلاَّ 
: الأجل ليس قعالى الله مرحمه وأبو ثور، وابن المنذر، وقال الشافعي -

السلم عن طلق فإن أ   .حالا  ومؤجلا  أن يكون  يصحه أنَّ و  ،بشرط لجواز السلم
حينئذ  عقدنصرف الا   ،وقت العقد فيه موجودا  م الم سلَ كان و  الحلول والقأجيل

ن لَأَ ، فَ في الذمة موصوفا   مؤجلا  أن يكون ز و جي السلم ، لأنَّ لالحاالسلم عن 
 - المراد من حديث النبيا أمَّ عده عن الغرر. أولى، لب  من باب يجوز حالا  

عْلُومٍ : » - صلى الله عليه وسلم لٍ ما هو العلم بالأجل، لا الأجل  ،5«إِلاى أاجا
نَّ نفسه إذا كان  حالا   ما يصح  ، كما في الكيل والوزن بدليل الجواز بالذرع، وا 
لاَّ  فيه موجودا  م الم سلَ   عندهموليس  .شقرط فيه الأجل كالكقابة ا  عند العقد، وا 

                                                           
 .22حديث سبق قخريجه، ص:  1
 .7/78ن الدين ابن مَازَةَ، المحيط البرهاني: برها 2
 .382-2/383النفراوي، الفواكه الدواني:  3
 .2/17الإنصاف: المرداوي،  .2/13ابن قدامة، الكافي:  4
 .22حديث سبق قخريجه، ص:  5
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في مجلس ول العدالشهداء  حضورفائدة ا أمَّ . و عقد يشقرط فيه الأجل غيرهما
المبيع إذا لم يكن  نَّ لأ ،هفيم الم سلَ هو جواز العقد مع غيبة  السلم الحال، عقد

ن أخره يصح بيعه لاعند الشافعية، حاضرا  مرئيا   لإحضاره  هيإلم الم سلَ ، وا 
 .1ة، ولا يقمكن من الانفساخ إذ هو مقعلق بالذمَّ السلم رب   ما فات على ربَّ 

 إمام الشافعي رحمه الله قعالى أنَّ  "الحاوي الكبير"في  قال الماوردي
 :أي" إلى أجل بصفة مضمونا   - لى الله عليه وسلمص -فإذا أجازه )قال: 
 .2(ومن الغرر أبعد ،أَجْوَز الا  كان ح ،"السلم

لم حالا   صحه يأنَّ فقح الوهاب: وفي   ا المؤجل فبالنصأمَّ  .مؤجلا  و  السَّ
 .3الغرر فبالأولى لب عْده عن ا الحالالإجماع، وأمَّ و 

 واخقلفت الروايات في الأجل الذي لا يجوز السلم بدونه.:مسألة *
أدنى  وأنَّ  أجل  قلَّ أو كثر إلى كل   السلم يجوز ه إنَّ  :حنيفة وأب يقول -

 .ه أدنى الآجل وأقصى العاجلقاربه، لأنَّ  أو ما لم شهرفي السَّ  ة الأجلمدَّ 
 .4الحنابلةوهو قول 
 لأنَّ  ،(خمسة عشر يوما  ) الأجل نصف شهر أقل  ال المالكية: وق -

لحصول  ة  ف الأسواق غالبا ، واخقلاف الأسواق مظنَّ ة اخقلاهذه المدة مظنَّ 
واشقرط قسليمه في بلد العقد بمجرد وصوله  إلاَّ إذا أسلم في شيء   م فيه.سلَ الم  

                                                           
سلامي الفقه الإ ،وهبة الزحيليلدكقور ا .2/77المهذب:  ،لشيرازي ا .2/382مغني المحقاج:  ،لخطيب الشربينيا 1

 .2/1133 :وأدلقه
 .2/112الحاوي الكبير:  ،لماورديا 2
 .3/228 فقح الوهاب: ،يحيى السنيكي يأب 3
الفقه  ،وهبة الزحيليلدكقور ا .2/12 :الكافي ،بن قدامةا .73-7/78: المحيط البرهاني ،ابن مَازَةَ  برهان الدين 4

 .2/1132 الإسلامي وأدلقه:
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فإن كانت  ،ى الأقلعل يومين من بلد العقدحينئذ وكانت المسافة  لذلك البلد،
اخقلاف مظنَّة ها لأنَّ  المسافة أقل فلا بد من القأجيل خمسة عشر يوما ،

ن لم قخقلف بالفعل شقرط العاقدان الخروج من ا وأ .الأسواق في البلدين، وا 
م الم سلَ إليه لرب السلم م الم سلَ بلد العقد، وأن يخرجا فورا  بالفعل منها كي يدفع 

البلد طبقا  للشرط، فإن لم يشقرطا الخروج ولم يخرجا  فيه بمجرد وصولهما إلى
وأن يعجل قبض رأس  فلا بد من القأجيل نصف شهر. ،بالفعلبلد المن 

في نفس اليوم الذي حصل فيه أن يخرجا و  .قريبا  منهالمال في المجلس أو 
وأن يكون سفرهما أو وكيلهما في يومين بالبر، أو بباخرة لا ققأثر  .العقد

ى إلى قطع مسافة اليومين في ما أدَّ ه ربَّ لأنَّ و  حقى لا يقعطل سيرها،بالرياح 
فمقى  لا يجوز عندهم. السلم الحالو ، ي إلى السلم الحالنصف يوم، فيؤد   

 ،قعين القأجيل لمدة خمسة عشر يوما  ، الخمسة من هذه الشروط شرط   خقلَّ ا  
ذا و    .نصف شهريشقرط القأجيل ب لاف ،منها شرطأو  جدت هذه الشروطوا 

البغدادي أسقاذ  ذكر ابن أبي عمرو أنَّ : المالكية روايات عند تلذلك وردو 
ر  إنَّ )البخاري قال:  من  لا يجوز الأجل فيه أقلَّ )و  ،فصاعدا   بثلاثة أيام   ه مقدَّ

قال: وهو قول أصحابنا رحمهم الله عن أبي  .(قال مالك وكذا ،أيام  ثلاثة 
لى عرف الناس في قأجيل م الم سلَ دار نظر إلى مقه ي  الحسن الكرخي أنَّ  فيه وا 

لا  مثله، فإن كان شرط أجلا  يؤجل لمثله في العرف والعادة قجوز السلم وما
ق به جواز السلم مقدار يقعلَّ  ه قال: أقل  وعن أبي بكر الرازي رحمه الله أنَّ  .فلا

ر ه أدناه بالشهأن يكون زائدا  على مجلس العقد ولو بساعة. وعن محمد أنَّ 
 .1فصاعدا  وعليه الفقوى(

                                                           
لدكقور وهبة ا. 2/112الحاوي الكبير:  ،لماورديا. 228-1/231 هد ونهاية المققصد:بداية المجق ،بن رشد الحفيدا 1

 .2/1132الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،الزحيلي
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من أن يكون معلوما ،  الأجل لابدَّ  اء على أنَّ فقهفق الاقَّ فقد  عموما  و 
ا الَّذِينا آمانُوا إِذا ﴿قعالى:  الله لقول مًّى ا تادا ياا أايُّها لٍ مُسا يْنٍ إِلى أاجا نْتُمْ بِدا ايا

 .الآية 1﴾فااكْتُبُوهُ...
عْلُومٍ »:  - ى الله عليه وسلمصل -قول النبي لو  لٍ ما ه ولأنَّ  .2«إِلاى أاجا

هل فإذا ج   .فيهم الم سلَ  قسليمد الوقت الذي يقع فيه يقحدمكن ي  بمعرفة الأجل 
 ،السلم في الغرر وقع رب  يما هذا ، و الوقت الذي يقع فيه القسليم هلج   ،الأجل

 النزاع بين المقعاقدين.و 
 ،ل الأجلحلو عند فيه موجودا   مسلَ أن يكون الم   :الخامسشرط ال

 .عظيمة   ة  ه بلا مشقَّ دمقدورا  على قسليمه عند وجو و 
فلا يجوز السلم فيما لا فيه كثير الوجود في وققه. م الم سلَ أن يكون 

، كمن يسلم في الفواكه إلى الصيف، حلول الأجل وقت غالبا   هدو وجي ؤمن 
فإنه  ،اقوت، أو يندر وجوده كالجواهر الكبار والي في الشقاءر إلاَّ وهي لا ققوفَّ 

 لا يصح السلم فيها لقعذر وجود الصفات المطلوبة في السلم فيها، إذ لا بدَّ 
ذلك، وهذه الصفات يندر من القعرض للحجم والشكل وصفاء اللون ونحو 

ذا حصل عقد السلم فيما يندر و  و  اجقماعها. جوده، أو فيما ينقطع عند حلول ا 
مرين: فإمَّا أن يصبر حقى الأجل كان لرب السلم الحق في الخيارين بين أ

مَّا أن يفسخ العقد، وله هذا الحق على القراخي، م الم سلَ وجد ي   له كما فيه، وا 
أن م فيه الم سلَ  وليس من شرط .شاء وقت   أن يسقعمله في أي    أيضا  الحق 

ولا مقصل  ،العقدفي حال ولا مقصل الوجود  ،يكون موجودا  حال العقد

                                                           
 .202سورة البقرة، الآية:  1
 .22 :ص ،حديث سبق قخريجه 2
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يسلم في شيء يندر  لاَّ فالشرط أ .قت المحلمن وقت العقد إلى و  الوجود
قسليم على القدرة  . لأنَّ أو يكثر وجوده ولكنه ينقطع عند حلول الأجلوجوده، 

 لاحقمال هلاكفلا مجال ، د العقدم إليه بمجرَّ الم سلَ على ثابقة م فيه الم سلَ 
ل اسقبدلانَّه لا مجال لأ ،عند حلول الأجل اهفي وجود للشكأو السلعة 

فإن كان ممَّا يحقمل  حديد، ونحو ذلك.بدلا  من ثياب فيه بغيره، كم لَ الم س
ن كان ممَّا لا يحقمل الانقطاع فيجوز  .1انقطاعه بالآفة لا يجوز السلم فيه، وا 

ه إذا كان كذلك، أمْكَن . وذلك لأنَّ فيه خلافا   ولا نعلم) :قال ابن قدامة
ذا لم عند  ن موجودا  ك، لم ييكن عام الوجود قسليمه عند وجوب قسليمه. وا 

لم يصح بيعه، كبيع الآبق، بل ، فر، فلم يمكن قسليمهاهبحكم الظ المحل
، فلا يحقمل فيه غرر  اع  من الغرر للحاجةلم ا حْق مل فيه أنو الس أولى؛ فإن

 .2(الغرر فيه آخر، ل ئَلا  يكثر
ه ا يجري فيممَّ  لَمسْ والم   فيه لَمسْ الم  ن بين  يكو لاَّ أ :ادسسالشرط ال

 .وهي القدر والجنس :النسيئةربا  ربا الفضل أو
ا جمع فإذ السلم في النقدين الذهب والفضة، ولكن بالوزن فقط. يصح  

: أن يقول لا يصح  و لجريان الربا فيهما.  سد  افالعقد  بين العدد والوزن فيها فإنَّ 
 في ك جنيها  إلي : أسلمت  أن يقول ، كما لا يصح  ك جنيها  في جنيه  إلي أسلمت  

نَّما لا يصح  دراهم"خمسة  والفلوس الجدد في باب  .ة الربا المذكورةلعلَّ  " وا 
يقول:  فلا يجوز سلم بعضها في بعض، فلا يجوز أن .السلم، مثل النقدين

م سل لا يجوزكما و  ك عشرين قرشا  في عشرين قرشا  من النحاس.إلي أسلمت  
                                                           

حمن . عبد الر 2/233في قرقيب الشرائع:  . الكاساني، بدائع الصنائع312-32/313السرخسي، المبسوط:  1
 .2/1131الفقه الإسلامي وأدلقه: الدكقور وهبة الزحيلي،  .2/203الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 

 .3/223ابن قدامة، المغني:  2
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 في طعامين، سواء   لمالس لا يصح  فكذلك  ،ذهب في فضة ولا فضة في ذهب
في  ك إردب قمح  إلي أن يقول: أسلمت   يصح  فلا  ،كانا مقحدي الجنس أو لا

في إردب  ك إردب قمح  إلي ول: أسلمت  أن يق أيضا   لا يصح   كما ،إردب قمح  
ذا قالو  .ن في هذا ربا النساء، لأمثلا   آخذه بعد شهر   فول   ك إلي : أسلمت  ا 

ربا كان فيه ربا فضل و  ه بعد شهر  آخذ ونصف في إردب قمح   إردب قمح  
في القفاوت بين  ما فيه خطر   وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل    .نساء

 .1الكيل والوزن 
 -رضي الله عنه  -عبادة بن الصامت روى والدليل على ذلك هو ما 

صلى الله عليه  -قال: قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -النبي  عن  
عِيرِ، ال» : - وسلم عِيرُ بِالشَّ ، واالشَّ ةِ، واالْبُرُّ بِالْبُربِ ةُ بِالْفِضَّ ذَّهابُ بِالذَّهابِ، واالْفِضَّ

وااءٍ، بِالْمِلِْ ، مِثْلاً  واالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، واالْمِلْ ُ  وااءً بِسا بِيادٍ، فاإِذاا  ياداً  بِمِثْلٍ، سا
تْ اِ  يْفا ذِ ها  خْتالافا انا ياداً  هِ الْأاصْناافُ، فابِيعُوا كا وفي إسناده  .2«بِيادٍ  شِئْتُمْ إِذاا كا

 وَثَّقَه  ابن حبان.و ، ضعفه موسى بن إسماعيلف، العلاء بن خالد الواسطي
بيع الإبل ي كان هأنَّ قال:  - مارضي الله عنه -ابن عمر  وما روى 
 -فسأل النبي الدنانير، خذ يأو بالدراهم،  بيعيخذ الدراهم، و يأو  بالبقيع بالدنانير،

                                                           
 .1/32 مغني المحقاج: ،لخطيب الشربينيا 1
 لصرفباب في ا ،. وأبي داود1/3233( 3207-03) الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب ،مسلم أخرجهحديث  2

وبن أبي شيبة، في . 1/211 (3238بمثل )جاء أن الحنطة بالحنظة مثلا  ما والقرمذي، باب. 1/230( 1128)
. 3/317( 22312، من قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة )3/128( 28183الحنطة بالشعير، اثنين بواحد )

ما جاء في  ن الجارود، باب. واب17/117( 22727، )17/127 (22101الصامت )وأحمد، حديث عبادة بن 
إذا بيعت بغير أجناسها وبينها القفاضل كان البيان بأن هذه الأجناس  ذكر وابن حبان،. 311 :( ص128) الربا

 . والبيهقي، باب1/331( 2071البيوع ) . والدارقطني، كقاب33/111( 2830ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد )
، وباب الققابض في المجلس في الصرف، وما في 2/321( 38301با فيها )الأجناس القي ورد النص بجريان الر 
 .2/307. نيل الأوطار للشوكاني: 2/311( 38232معناه من بيع الطعام بعضه ببعض )
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ا، ماا لامْ تافْتارِقاا »فقال:  - صلى الله عليه وسلم لَا باأْسا أانْ تاأْخُذا بِسِعْرِ ياوْمِها
يْءٌ  ، فالاا » :وفي الرواية «وا ايْناكُماا شا را هُماا، واأاعْطايْتا الْْخا دا ذْتا أاحا إِذاا أاخا

احِباكا وا ايْناكا وا ايْناهُ لابْسٌ  ارِقْ صا جواز الاسقبدال عن  علىالحديث  دلَّ  .1«تُفا
لها ماث  ي  الذي لا  ،في المجلس الحاضر منالثب ،في الذمة أوالحاضرة السلعة 

 الاسقبدالهذا  على أنَّ  أيضا  فيه دليل  و  ها في القدر.ساويفي الجنس ولا ي  
 الققابض في المجلس.ب مقيَّد  

ى إلى غير حقى يقعدَّ  ة الرباقحديد علَّ  فيبين الفقهاء والخلاف وقع 
 مقفقون هم كل   الفقهاء إنَّ ثبت هذا ففإذا  لأصناف الربوية المنصوص عليها.ا

 .2فيهعدم جواز السلم شرط في 
 ،في مجلس العقدم فيه سلَ الم  قسليم قعيين مكان  :ساب الشرط ال

كالبحر  لم يكن المكان الذي حصل فيه العقد صالحا  للقسليمإذا 
مكان ن اك وأ ،م فيهسلَ الم   دقل لفسلو ن   وأ، والصحراء والجبل وغير ذلك

إلى وسيلة  حقاجي م إليهسلَ الم  لكن للقسليم، صالحا   ذي حصل فيه العقدال
 ببلد  السلعة  تجدو   إذالحمله  أو أجرة حَمَّال   كظهر   النقل ونفقات زائدة

                                                           
 باب ما جاء في الصرف ،والقرمذي .1/228( 1123) باب في اققضاء الذهب من الورق  ،داود أخرجه أبو حديث 1

الذهب من  باب اققضاء ،وابن ماجة .1/22( 1317) باب أخذ الورق من الذهب والنسائي، .1/211 (3232)
 وابن حبان، .312 :( ص122) الرباباب ما جاء في  ،الجارود وابن .2/718 (2212) الورق والورق من الذهب

 بينهما فراقذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعقه المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون 
 .2/28( 2202)كقاب البيوع ، والحاكم .1/331( 2072) ، كقاب البيوعوالدارقطني .33/207( 3128)
كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير  .2/311( 38231) باب اققضاء الذهب من الورق  ،لبيهقيوا

( 3283باب القبض وأحكامه ) لابن حجر،عن ابن عمر به بزيادة: "ما لم قفقرقا وبينكما شيء". القلخيص الحبير 
 .2/301( 2307وجوازه بالعين ممن هو عليه )للشوكاني، باب النهي عن بيع الدين بالدين . نيل الأوطار 1/11

 .32/371 المبسوط: ،لسرخسيا .208-2/271الأربعة: المذاهب الفقه على  ،عبد الرحمن الجزيري  2
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المنقولات الخفيفة الحمل، ا أمَّ  .آخر ، وهو مسافة القصر أو ببلد  بعيد  
 .للقسليم مكانا   يقعين مكان العقد ونحوها،الجواهر واللآلئ مثل 
ومنشأ الخلاف هو: هل  .هالشرط وقع الخلاف بين الفقهاء في هذاو 

العلم يقعين مكان العقد مكانا  للإيفاء فيما يحقاج لحمله إلى كلفة ومؤونة؟ مع 
 .مكان الإيفاء مجهولا  يجوز السلم إذا كان  لا هأنَّ  ون فققَّ الفقهاء م أنَّ على 

 ،لا يشقرط ذكر مكان الإيفاء هوالأصل أنَّ  إلى المنازعة. مفضية  ها جهالة لأنَّ 
إذا كان المكان صالحا   م فيهسلَ الم   لإيفاء يكون مكان العقد هو مكان القسليمف

 ،كما ذكرنا نفقات زائدةيحقاج في حمله إلى  ث قَل  لم يكن فيه و  ،للقسليم فيه
ذا لم يمكن يشقرط بيان مكان الإيفاء في  ،ت زائدةوكان فيه نفقا فيه لقسليما وا 
العقد في حكم  لأنَّ  ،الذي يمكن القسليم فيه من مكان العقد أقرب الأماكن
 .1مكان القسليم
ة السلم لا هذه الشروط السبعة هي المشقرطة في صحَّ  لمرداوي:ا قال

 أنَّ ب "القبصرة"كر في ذ  ه فيما نبَّ . و روط البيعغير، لكن هذه زائدة على ش
أركان السلم كما هما  هما منوقال إنَّ  ،القبول من شروط السلم أيضا  يجاب و الإ
 .2أركان البيع. وليس هما من شروطه من

 

                                                           
 ،برهان الدين ابن مفلح .2/232رد المحقار على الدر المخقار:  ،بدينابن عا. 1/7مغني المحقاج:  ،لشربينيا 1

في قرقيب الشرائع:  بدائع الصنائع ،لكاسانيا .32/320المبسوط:  ،لسرخسيا .3/300المبدع في شرح المقنع: 
 لدكقورا. 370، ص: القوانين الفقهية ،محمد بن جزي الغرناطي. 11-7/13: فقح القدير ،ابن الهمام. 2/231

 .1137-2/1131الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،وهبة الزحيلي
 .2/387 الإنصاف: ،لمرداوي ا 2
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 .(مالال رأس) سلامشروط المُ  :المطلب الثاني  -
 وهي:به  شروط خاصة أيضا   لَملم سشقرط لي  و 

في مجلس بالفعل ه رأس المال كل    قسليمقعجيل و  الأول:شرط ال
 .قبل القفرق  عقدال

: أن يكون مقبوضا  في مجلس عقد السلمب ،السلم مال رأسقعجيل  -
 رأس قبضم عد إلى أنَّ ة والحنابلة ة والشافعيَّ من الحنفيَّ اقفق جمهور الفقهاء 

ل   العقد مجلس يفالسلم  مال لم م بْط   أنَّ و  ة العقد.لصحَّ  قعجيله شرط   وأنَّ  .للسَّ
به هو الاسقعانة الذي صود من السلم، عندئذ الغرض المق يخقل هعدم قبض

ي سلما  لقسليم رأس المال، م   ما س  ه إنَّ ولأنَّ  على الإنقاج والقحصيل،إليه  لَمسْ لم  ل
من قبض  إذا   ، فلابدَّ العقد ر لم يكن سلما ، فلم يصح  فإذا قأخَّ ، هلققديم ا  وسلف

للدين  يكون السلم بيعا   حقى لا سم السلم،ق معنى ا  أحد العوضين ليقحقَّ 
كأن يقول:  ،ولا فرق في ذلك بين أن يكون رأس المال عينا  أو منفعة   .بالدين
ولا  .إليك سكنى داري مدة كذا في كذا من الغنم، فلا بدَّ من قسليمها أسلمت  

بل  ،ولا في آخره ل المجلسفي أوَّ  أن يكون  رأس المال قبضفي شقرط ي  
ذا قاما من المجلس يمشيان  .قبض قبل القفرق ولو طال المجلسي   يكفي أن وا 

 إن لم يقفرقاالسلم  ه يصح  فإنَّ  ،السلم بعد مسافةمال إليه رأس  لم سْلَماقبض  ثمَّ 
 من داره رفة  في غ  حضر الدراهم لي  قام رب السلم ثمَّ ك إذا قعاقدا . وكذلببدنيهما

 .1 فلالاَّ ، وا  السلم ه يصح  فإنَّ ، إليهلم سْلَم اه إن لم يغب عن فإنَّ  ،ربهاأو ق  

                                                           
نْ، والدكقور م صطفى الب غا،  .302-2/303في قرقيب الشرائع:  الكاساني، بدائع الصنائع 1 الدكقور م صطفى الخ 

رْبجي،  زيري، الفقه على المذاهب . عبد الرحمن الج1/23الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: وعلي الش 
 .2/11. ابن قدامة، الكافي: 2/272الأربعة: 
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لمال قبض رأس مالو : )"الصنائع بدائع" جاء في لم شرط جواز السَّ  .1(سَّ
عن  : )ولا يجوز قأخير قبض رأس مال السلم"البيان"وجاء في 
 .2(العقد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمدبطل  قا قبل ذلكالمجلس، فإن قفرَّ 

ل كاملا   نض الثمبق)ي  ه أنَّ  :"المغني"وفي  فإن  ...لقفرق قبل ا موقت السَّ
 .3(قا قبل ذلك بطل العقدقفرَّ 

صلى اللََّّ عليه  - ت  النبيعن ابن عمر قال: أَقَي :ودليلهم على ذلك
: إن  ي أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع ت  فَق ل -وسلم 

ا، ماا لامْ تافْتارِقاا لَا باأْسا أانْ تاأْخُذا بِسِعْرِ ياوْ »بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال:  مِها
يْءٌ  فيه دليل  على أنَّ جواز الاسقبدال مقيَّد بالققابض في . ف4«وا ايْناكُماا شا

الثمن الذي في السلعة أو فيه دليل  على جواز الاسقبدال عن و  المجلس.
الواجب أن يكون الحاضر ف، وظاهره أنَّهما غير حاضرين جميعا   ،ة بغيرهالذمَّ 

 .في البيع ة كالحاضرعلى أنَّ ما في الذمَّ  ر مقيَّد، فيدل  أحدهما وهو غي
عدم قبض  أنَّ و  ،في الذمة دين فيه لم سْلَما أنَّ  :أيضا   هم على ذلكدليلو 

صلى الله  - والنبي ،كذلك ا  دينيجعله في مجلس العقد ( مالال رأس) لم سْلَما
 مبادلة الدين بالدين. :أي. 5«ناهاى عانْ بايِْ  الْكاالِئِ بِالْكاالِئِ » قد -عليه وسلم 

ن لم يقبضم، مال السلقأخير رأس يجوز  يةمالكالوقال:  - أو  ا  ميو  هوا 
يجوز شرط الخيار في رأس المال أو في ه لأنَّ ل العقد، ه لا يبطيومين فإنَّ 

                                                           
 .2/302 :في قرقيب الشرائعبدائع الصنائع  ،لكاسانيا 1
 .313-2/311 البيان: ،لعمرانيا 2
 .3/221 :يمغنال ،بن قدامةا 3
 .11ص:  ،حديث سبق قخريجه 4
 .33ص:  ،حديث سبق قخريجه 5
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السلم  لأنَّ  .لا أكثر أيام   ة ثلاثة  ال مدَّ قبل قبض المعندهم يه ف لَملم سا
لو  فأشبه ما .قبض رأس المال عن أن يكون سلما   خيريخرج بقأ معاوضة لا

 لابذلك عطى حكمه، و قارب الشيء ي   ما ، وكل  العقد مجلس ر إلى آخرقأخَّ 
 .الكالئب الكالئبيع يكون له حكم 

شقرط كأن يَ  ،بشرط   عن مجلس العقد إذا قأخر قبض رأس المالا أمَّ 
كان القأخير كثيرا  جدا  بأن أخره سواء وهذا فاقا ، قأخيره فسد السلم اق    السلم رب  

 قبل أيام   ثلاثة  عن بالزيادة  ذلكفيه، أو أقلَّ من لم سْلَم قسليم اإلى حلول أجل 
ن كان القأخير ب .الأجل ولحل عقد بفساد  ية: قول  لمالكا لا شرط فقولان عندوا 

قمد عوالم   ، أم لا.سواء كان القأخير كثيرا  جدا  عدم فساده، قول  آخر بو  ،السلم
 .1أيام   ثلاثة  العقد بالزيادة عن فساد ي المذهب هو القول بف

أسلم في طعام  أو عروض  فلم  رجلا   قال: )لو أنَّ  هأنَّ  "نةالمدوَّ "جاء في 
لم أن  يفيَشقَر طَ أن  يَصل ح  لا و  ...ا  بذلك بأس رَ أو يومين لم أَ  ا  يوميَنْق د  السَّ
رَ   .2(أو شهرين المال شهرا  رأسَ ي ؤَخ  

 ر.الجنس والقدلوم مع يكون  أن :والثالث ثانيالشرط ال
 ،إن كان من النقدينرأس مال السلم جنس  نأن يبي :ا الجنسأمَّ  -

نو . ا من أنواع العملةمغيرهأو هم ا الدر الجنيهات أو  كان عينا  كالقمح أو  ا 
ه هذا الجني بين أنَّ نوعه كأن ي  بين ي  وأن  ع.بما يمنع النزا  الشعير أو غير ذلك
صفقه كأن  بينوأن ي   .أو هذا القمح بعلي أو مسقي مصري أو انكليزي،

                                                           
القوانين  ،محمد بن جزي الغرناطي. 311-1/312: على الشرح الكبير الدسوقي حاشية ،محمد بن أحمد الدسوقي 1

الفقه  ،لدكقور وهبة الزحيليا. 2/208الفقه على المذاهب الأربعة:  ،عبد الرحمن الجزيري . 377، ص: الفقهية
 .2/1180الإسلامي وأدلقه: 

 .1/03 :المدونة ،مالكلإمام ا 2



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
70 

 
 
 

ويلاحظ أن خيار الرؤية وخيار العيب  .، أو مقوسط  ، أو رديء  د  يقول: هذا جي   
نَّ لأ ،في رأس المال إذا كان عينا  قيمية أو مثلية، لا يفسد عقد السلم

 الخيارين المذكورين لا يمنعان ثبوت الملك في البدل.
، أو كسكنى دار   ن  معيَّ  منفعة شيء  السلم أن يكون رأس مال  ويصح  

ك سكني داري إلي : أسلمت  إليه لَمسْ لم  السلم ل رب  ، فإذا قال اسقخدام حيوان  
ا جعل أمَّ . السلم يصح  ه مثلا  فإنَّ  ة كذا في عشرين نعجة آخذها بعد شهر  مدَّ 

عند  السلم رب   ، فإذا كان لن الفقهاءبي فيها خلافا   المنفعة بدلا  عن الدين، فإنَّ 
ار الواحقسب له  فه بعمل صندوق  مثلا  دينا  فكلَّ  ار  نجَّ  كرأس  ذلك الديننجَّ
علت من قبض الدار القي ج   ولا بدَّ . ، وقيل: لا يصح  السلم قيل: يصح  ف ،مال  

 ة.المالكيَّ عند  قبل قمام أيام ثلاثةأو عقد المال في مجلس المنفعقها رأس 
 .أو ما شابه ذلك لَم إليهسْ لم  هذا القبض يكون بقسليم مفاقيح الدار لو 

فإن نقد رأس المال فسد العقد  ،ولو كان رأس المال دارا  على المعقمد
م إليه، الذي هو في حكم لَ سْ بشرط الخيار. وذلك لأنه بعد أن يقبض الم  

أس المال البائع، رأس المال الذي هو في حكم الثمن مع شرط الخيار، كان ر 
أن يأخذه من دفعه، وبين كونه ثمنه فلا ينعقد  مقرددا  بين كونه سلفا  يصح  

ن لم  ذا شرط نقد رأس المال مع شرط الخيار بطل العقد أيضا  وا  السلم. وا 
المشروط لازم للشرط، حقى ولو نزل عن الشرط فإن العقد  ينعقد بالفعل، لأنَّ 

ذا قطوَّ  نا  كان معيَّ  ونقده رأس المال، فإنَّ  السلم ع رب  لا يرجع صحيحا ، وا 
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ه ن كالجنيه فإنَّ إن كان غير معيَّ ا أمَّ . يصح  ه فإنَّ  ن  معيَّ  أو حيوان   ن  معيَّ  كثوب  
 .1يصح  لا 

، أو ونحو ذلك قدره كأن يقول: خمسة جنيهاتبين ي  أن ا القدر: وأمَّ  -
مقام بيان القدر الإشارة ققوم و  .إن كان عينا   عشرة أرادب من القمح أو الشعير

أمَّا إذا كان رأس  إذا كان رأس المال من المزروعات أو المعدودات المقفاوقة.
فقيل إن  :الفقهاء بين خلاف   فيه فإنَّ  ،المال من المكيلات أو الموزونات

 خلاف ذلك. قيلو قكفي، فيه لا الإشارة 
من  فيه إذا كانسلَم الم  من  قدرا   يجوز أن يكون رأس المال أقلَّ  لاو 
ك هذا الثوب في إلي : أسلمتإليه سلَمالسلم للم   رب   أن يقول يصح  فلا  .جنسه

أو إردبا  من  ،قنطارا  من القطن في قنطارينك إلي ثوبين من جنسه، أو أسلمت  
 ، إذا اخقلفت المنفعة في أفراد الجنس الواحدإلاَّ  من جنسه، في إردبين القمح

 يصح  كالحمار السريع المشي، فإنه  .نينبحيث قعادل منفعة الواحد منفعة الاث
الذي يسبق مشيهما بطيء، وكالحصان  ،في حمارين ضعيفين سلما   أن يكون 

ا أمَّ  .منه في سيفين أقلَّ  د  جي    قاطع   وكسيف  ، أكثر منه غير سابق غيره
ولو كانت منفعقهما  ه يجوز أن يسلم أحدهما في الآخرنَّ الجنسان المخقلفان فإ

وف  من  غليظ   وثوب  للصيف من القطن  رقيق   بة كثوب  مققار  ه فإنَّ  ،للشقاء الص 
 .فيه ما  سلَ م  رأس مال السلم والآخر أن يجعل أحدهما  يصح  

دا  إذا كانا من فيه جي   م سلَ والم  أن يكون رأس المال رديئا   لا يجوزو 
ة يَّ ك قطنإلي أسلمت  : م إليهسلَ السلم للم   رب  أن يقول  يصح  فلا  .واحد   جنس  

                                                           
الفقه الإسلامي وأدلقه: الدكقور وهبة الزحيلي،  .203-2/272لمذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري، الفقه على ا 1

2/1131. 
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: م إليهسلَ السلم للم   رب  يقول أن . أو ة آخذها بعد شهر  ة بلديَّ ة في قطنيَّ شاميَّ 
الأبيض الناصع  نمن الكقا الكقان الأسمر في قنطار  ك قنطارا  من إلي أسلمت  

 إذا اخقلفت المنفعة بحيث قكون منفعة الشيء الواحد من ، إلاَّ ذه بعد شهر  خآ
سكلاريدس" فإن القنطار الواحد من الثاني ثنين كالقطن "الالجنس قعادل ا  

 ثنين.أن يسلم الواحد في ا   ثنين من الأول، فيصح  يعادل ا  
فلا  .فيه رديئا  م سلَ والم  دا  جي   المال  يكون رأس العكس بأن لا يجوزوكذا 

من الشعير، ولا ثوبين في  إردبا  من القمح في إردب  السلم  رب  أن يسلم  يصح  
إليه ضمن م سلَ الم   وذلك لأنَّ  .عليكون من باب الضمان بج   ، لأنهواحد   ثوب  

ل إليه في نظير الثوب لرب السلم الثوب الذي لا يدفعه له في الوقت الذي أج   
إردب الشعير في نظير  السلم رب   الذي يأخذه الآن وهو ممقنع، أو ضمن ل

 .عليه من إردب القمح يأخذها زيادة  المنفعة القي 
، فإن كانت الفلوس موزون   بشيء   في الفلوس وزنا   السلم ولا يصح  
إليك ثوبا   أن يسلم فيها شيئا  يباع بالوزن كأن يقول أسلمت   وزنية فلا يصح  

لقحقق علَّة  من الحرير زنقه كذا في مائقي قرش من النيكل مثلا  فإنَّه لا يصح  
ع القفاضل م بموزون   ربا النسيئة فيهما وهو الوزن، إذ لا يحل بيع موزون  

ولو  السلم فيها على الأصح    ا إن كان الفلوس عدديَّة فإنَّه يصح  نسيئة. أمَّ 
في  على أنَّه يصح   كانت مسقعملة لأنَّها عرض لا ثمن، وقيل لا يصح  

أن يقول له  الأثمان الخالصة بشرط أن يكون رأس المال غير سلم، فيصح  
 . أمَّا إذا قال له: أسلمت  شهر   آخذه بعد ك هذا الثوب في جنيه  إلي أسلمت  
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مثلا  فإنَّه لا يجوز  " آخذها بعد شهر  الدراهممن " ك هذا الجنيه في سقة  إلي
 .1ربالأنَّه يكون 
ا الشروط الثلاثة القي في رأس مال : )وأمَّ "المجموع"في  النووي قال 

يها وهذه الشروط الثلاثة مقفق عل .نقدا   فأن يكون معلوم الجنس مقدرا   ،السلم
 .2( النقد فخالف فيه المالكيةإلاَّ 

رأس مال السلم: )ويجب أن يكون في  ابن قدامة قال "الكافي" وفي
 .3معلوما ، كالثمن في البيع(

                                                           
. الدكقور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلقه: 203-2/272عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة:  1

2/1131. 
 .31/17: المجموع ،لنووي ا 2
 .2/11: الكافي ،ابن قدامة 3
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 :1بينه والسلم الَستصناع وأدلة مشروعيته والمقارنة: الثالثالفصل 

 .الَستصناع وأدلة مشروعيته :الأولالمبحث   -
 فلابدَّ  ،بين عقد السلم والاسقصناعجودة المو لفروق اقبل الكلام عن 

هذه ح يضو قمنطلق اله هو لأنَّ من قعريف الاسقصناع لغة  واصطلاحا ،  أولا  
 .ق لفرو ا

 .في القواميس اللغوية الَستصناع :المطلب الأول  -
اسقمهال قال: ي  . لبالاسقصناع اسقفعال من صنع، فالألف والسين للطَّ 

اسقسقاء لطلب و ، وجلَّ  من الله عزَّ  لمغفرةاسقغفار لطلب او  ،طلب المهلةل
انقطاعه إذا عند  المطرلنزول  سان أو من الله قعالى،نمن الاسقيا الماء 

 .الجفافو  ل الجدبحص
نْع  يقول الرازي: ) إليه معروفا  وصنع  صَنَعَ م مصدر قولك : بالضَّ الص 

رْفَة  بكسر الصاد:  ناعة،والص    .(فَعَلَ به صنيعا  قبيحا  أي:  ان ع   ح   .الصَّ
 .3﴾يسِ فْ نا لِ  كا تُ عْ نا طا صْ اِ وا قال قعالى: ﴿ .2: اقخذهاصْطَنَعَه  و 

 

                                                           
ذا الفصل على أساس أن المالكية والشافعية والحنابلة يولجون الاسقصناع والاسقصناع الموازي داخل السلم نقناول ه 1

والسلم الموازي. ولكي نفهم هذا الفرع من السلم، لا بد من قناول آراء الفقهاء فيه. والحنفية هم الذين يخصصون له 
 بابا مسققلا.

 .371ص:  ،مخقار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي  2
 .33سورة طه، الآية:  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
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وَ مَصْنوع   ه  يَصْنَع   ه  صَنَعَ ): الأنصاري  يقول ابن منظورو  نْعا ، فَه  ص 
نْع :  لَه   :أيوص  يْءٍ صُنْ ا اللهِ ...قال قعالى: ﴿ .عَم  نا كُلَّ شا  .1﴾... الَّذِي أاتْقا

 .2(أن يصنع له خاقما   إذا سأل رجلا   خاقما   فلان   اصطَنَعَ قال ي  و )
ى الله صل -رسول الله أن  - عنهما رضي الله –ابن عمر  ى رو  وقد

 -رضي الله عنه  - أنس بن مالكروى و  .خاقما  ومنبرا   اصطَنَعَ  -عليه وسلم 
 إِنَّا قاد»فقال:  خاقما ، -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  اصطَنَعَ قال: 

اتاماِ  شْناا فِيهِ اً صْطاناعْناا خا ناقا لايْهِ أاحا اً ناقْش ، وا والنقش الذي  .3«دٌ ، فالاا يانْقُشُ عا
، كما جاء "محمد رسول الله"هو:  -صلى الله عليه وسلم  -كان في خاقمه 

سهل  فهو ما رواه ،المنبر هعااصطن ثوأما حدي مبينا  في بعض الروايات.
 عود   من أي   لما جاءه رجال يسألونه عن المنبر  -رضي الله عنه  –بن سعد 

أن يعمل منبرا،   - عليه وسلم صلى الله -قال: لما أراد رسول الله  هو،
ماكِ » :قال لهافكان لها غلام نجار،  ،أرسل إلى امرأة من الأنصار مُرِي غُلاا

                                                           
 .00سورة النمل، الآية:  1
 .281-0/028لسان العرب:  ،ابن منظور 2
باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم  ،. ومسلم7/327( 2073باب الخاقم في الخنصر ) ،أخرجه البخاري  حديث 3

باب نقش الخاقم  ،. وابن ماجه1/3121( 2812خاقما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده )
نقش الخاقم ، وابن أبي شيبة .31/30( 33101. وأحمد، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه )2/3283( 1138)

المصطفى صلى الله عليه وسلم أمقه أن ينقشوا نقش ذكر زجر ، . وابن حبان2/318 (22811) وما جاء فيه
باب آخر وقت العشاء وفيه قولان أحدهما ثلث الليل، ، والبيهقي .32/181( 2310خاقمه صلى الله عليه وسلم )

بيان نقش خاقم النبي صلى الله عليه وسلم، واقخاذه من الفضة، ، وأبي عوانة .3/228( 3723والآخر نصفه )
مساكه حياقه، وكره أن ينقش على نقشه ( 1170)حمزة أنس بن مالك مسند أبي ، البزارو  .2/211 (0113) وا 

31/22. 
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، ارا لَّمْتُ النَّاسا اً أانْ ياعْمالا لِي أاعْوااد النَّجَّ ا إِذاا كا لايْها المرأة هي: و  .1«، أاجْلِسُ عا
 عائشة الأنصارية.

ع الشيء: دعا إلى نَ صْ قَ اسْ و  ،طلب الصنعة :لاسقصناع في اللغةفا
من  فكل   ،والاسقمهال طلب المهلة ،الاسقغفار طلب المغفرة كما أنَّ ف .صنعه

فمن طلب من  .لغوي   فذلك اسقصناع   ،ا  طلب من آخر أن يصنع له شيئ
أقى الطالب  سواء   ،لغة   فذلك اسقصناع   ،مثلا   ار أن يصنع له خزانة  النجَّ 

ارأو كانت من عند  ،ندهللصنعة بالخشب والمواد من ع كان  وسواء   ،النجَّ
 .2أو على سبيل القبرع ،ي  ماد   ذلك بمقابل  

 

 .الَستصناع مفهوم :المطلب الثاني  -
 ومن قلك القعريفات:

يلقزم  ،ا يصنع صنعا  يشقري به في الحال شيء ممَّ  عقد  )الاسقصناع: 
 .3(من محددالبائع بققديمه مصنوعا  بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ث

                                                           
، 2/1( 137، )3/17( 330باب الاسقعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد ) ،أخرجه البخاري  حديث 1

( 028. والنسائي، الصلاة على المنبر )3/201( 3808باب في اقخاذ المنبر )، . وأبي داود1/13( 2813)
أبو غسان محمد بن ، دن الجَعْ . واب17/232( 22073. وأحمد، حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي )3/383

باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان . وابن خزيمة، 3/318( 2113( )2112) مطرف
بيان الإباحة للإمام إذا صلى على مكان أرفع من  ،. وأبي عوانة1/32( 3223المأمومين لقعليم الناس الصلاة )

جواز صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا أراد قعليم ذكر ، . وابن حبان3/378( 3732مكان المأموم )
-1/310( 2112( )2003عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ). والطبراني، 231-2/232( 2332)القوم الصلاة 

310. 
 .211ص:  . فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين،711ص:  ،القاموس المحيطلفيروزآبادي، ا 2
 .212مجموعة من المؤلفين، ص:  فقه المعاملات، 3
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هو أن يقول ) :شرعا   الاسقصناع: "العناية"و "فقح القدير" وجاء في
والمواد من  ،ويذكر جنسه وصفاقه ،إنسان لصانع: اصنع لي الشيء الفلاني

 .1(أعطيك إياه الآن ،مقابل كذا وكذا من المال ،عند الصانع
في شيء  هو طلب العمل من الصانع): الاسقصناع ابن عابدينويقول 

بيان جنس ب مما يأقي، وفي البدائع ي عْلَمص على وجه مخصوص خا
يكون  وألاَّ المصنوع، ونوعه وقدره وصفقه، وأن يكون مما فيه قعامل، 

 .2(مؤجلا  
ي يؤد   أحد طرفيه بمققضاه بأن يصنع شيئا  أو د يقعهَّ  عقد  ): هومنها أنَّ 

 .3(به الطرف الآخرد يقعهَّ  لقاء بدل   ،عملا  
ها من ة مواد  المسقَمدَّ ( 323 :ة)المادَّ  ،"الأحكام العدلية مجلة"جاء في و 

نْعَةمع أهل  مقاولةعقد  :الاسقصناع) أنَّ الفقه الحنفي:   وا، على أن يعملالصَّ
 .4(ع  والشيء مصنو  ،ع  والمشقري مسقصن ،ع  فالعامل صان .شيئا  

رط فيه العمل : )عقد  المقاولة أو الاسقصناعف  على مبيع  في الذمة ش 
ان ع(، ويشمل هذا القعهد كلَّ عل خطوات الإنقاج من قصنيع  أو إنشاء   ى الصَّ

. ويلزم أن قكون المادَّ  ة والعمل من الصانع. فإذا ة الأوليَّ أو قجميع  أو قغليف 

                                                           
، المؤلفين من مجموعة، المعاملات فقه .7/333: الهداية شرح العناية ،لبابرقيا .7/333فقح القدير:  ،الهمام ابن 1

 .211ص: 
 .2/221: حاشية ابن عابدين 2
: فقاوى يسألونك ،ةلدكقور حسام الدين بن موسى عفانا .3/1372: الفقه الإسلامي وأدلقه ،الزحيليوهبة لدكقور ا 3

0/371. 
 الفقهالوجيز في إيضاح قواعد لدكقور محمد صدقي، ا. 13:  مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من المؤلفين، ص 4

:  الكويتبعن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ةصادر ال . الموسوعة الفقهية الكويقية231 : ص ،الكلية
22/312. 
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ة من المسقصنع وليس من الصانع، صار العقد إجارة  لا كانت المادَّ 
المقاولة لأن  ،لمقاولة"الاسقصناع نوع من أنواع "اوبذلك يكون  .اسقصناعا  

المواد  تناك إذا ،ومنها ما هو اسقصناع  محض ،منها ما هو إجارة  محضة
 .1الصانععند من 

عقد في دورقه الرابعة عشر عن هذا الوقد بحث مجمع الفقه الإسلامي 
لاعه ط   بعد ا  ه على أنَّ في قراره  حيث نصَّ  ،دولة قطر ة فيحَ وْ بالدَّ  المنعقد

أو  الاسقصناعاردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد على البحوث الو 
سقماعه إلى المناقشات القي دارت وبعد ا   ،المقاولة: حقيققه وقكييفه وصوره
للمصالح العامة في العقود  عاية  ه ور  ه ومقاصد  حوله ومراعاة أدلة الشرع وقواعد  

ير في المقاولة ودوره الكب أو الاسقصناعة عقد يَّ ونظرا  لأهم    ،والقصرفات
الإسلامي  ققصادبالا  للقمويل والنهوض  عةاس  وَ قنشيط الصناعة وفقح مجالات 

 عملا   يؤدي أو شيئا   يصنع بأن بمققضاه طرفيه أحد يقعهد عقد) :هأنَّ ر قرَّ 
 العمل المقاول قدم سواء جائز عقد وهو .الآخر الطرف به يقعهد بدل مقابل
 وهو ،العمل المقاول قدم أو عبالاسقصنا الفقهاء عند المسمى وهو ،والمادة
إذا قدم المقاول المادة والعمل (. العمل على بالإجارة الفقهاء عند المسمى

. بشأن موضوع الاسقصناع( 1/7)12 :فينطبق على العقد قرار المجمع رقم
ذا قدم المقاول العمل فقط فيجب و   .2إجارةه لأنَّ  معلوما  أن يكون الأجر  حينئذ  ا 

                                                           
ص:  ،"بنك القضامن الإسلامي الدولي" ،صناع في الفقه الإسلاميعقد الاسق. 2/112قحفة الفقهاء:  ،لسمرقنديا 1

1-0، (Tadhamon international Islamic bank ،)http://www.tiib.com/ar/ 
 :(جدة ،مع الفقه الإسلاميمجلة مج) وقكييفها الشرعي، عقود الصيانة الدكقور الصديق محمد الأمين الضرير، 2

 .0/302: فقاوى يسألونك ،لدكقور حسام الدين بن موسى عفانةا. 33/322 ،33/332 ،33/133-132

http://www.tiib.com/ar/
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الاسقصناع ي عقبر  هو أنَّ : المقاولة أو الاسقصناعالفرق بين السلم و و 
فه علماء الشرع المعاصرون الحديثة، ولذلك عرَّ من المصطلحات القانونية 

د بموجبه يقعهَّ  )عقد   عبارة عنالاسقصناع:  بقعريفه القانوني، حيث قالوا إنَّ 
وبسعر  الاقفاق بشأنها نة وفقا  لمواصفات يقم  أحد الأطراف بقصنيع سلعة معيَّ 

 .1وقاريخ قسليم محددين(
: المبيع هو الشيء اتالقعريف خلال هذهضح من يقَّ  المطلوب  أنَّ

دة الصانع بصنعه في ذمَّة  فهو يشبه السلم  .مميَّزة عن غيرهو أوصافه محدَّ
السلم لا يشقرط في م إليه. لكن سلَ الم  ملقزم عند العقد في ذمَّة  م فيهسلَ الم  لأنَّ 

 بل هو أعم   ،م إليه فيما قصنع فقطسلَ ن يطلب السلعة من الم  السلم أ على رب   
المكيلات من ضبط صفاقها ين من ذلك. فيشمل جميع ما يمكن أن

مثل الحبوب  ة.القي ققبل ثبوقها في الذمَّ  والموزونات والمعدودات والمذروعات
 .ذلك غيروالثمار والدقيق والثياب والقطن والكقان والجوز، و 

شقرط فيه العمل لا وما لم ي   ،طلب الصنع وهو العملالاسقصناع فيه 
فكان وفي غيره.  سقصنعبخلاف السلم فإنه يكون فيما ي ا ،يكون اسقصناع
ة ولأنَّ العقد على مبيع في الذمَّ ) ،عليه كما يقول الكاساني مأخذ الاسم دليلا  

. فاقفق المجيزون على أنَّ 2(ا  وهذا العقد يسمى اسقصناع ا ،يسمى سلم
يمكن انضباطه بالوصف الذي  ا  سقصناع إنَّما يجري فيما يصنع صنعالا

ولا يجري في الأشياء  ،إلى المنازعةقؤدي  الفاحشة القي ينفي الجهالة
كالمنقوجات الزراعية من الحبوب  ،الطبيعية القي لا قدخلها صنعة الإنسان

                                                           
(، Islamic Development Bank) ،2-3: القمويل بصيغة الاسقصناع، "البنك الاسلامي للقنمية"، ص 1

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=idb_ar 
 .2/2: في قرقيب الشرائع بدائع الصنائع ،لكاسانيا 2

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=idb_ar
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=idb_ar
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طبيعية إذا هذه المنقوجات ال لذلك فإنَّ  ،والثمار والخضروات والفواكه ونحوها
لدى  السلم بشروطه الشرعية المقررة عقدأريد بيعها قبل وجودها فطريقها 

هذه المنقوجات الطبيعية إذا  لاحظ أنَّ ه ي  وليس بعقد الاسقصناع. لكنَّ  ،الفقهاء
كالفواكه واللحوم المعلبة  ،دخلها القصنيع الذي يخرجها عن حالها الطبيعية

ه وهذا يعني أنَّ  .شقرى بطريق الاسقصناعيجوز أن قباع وق هفإنَّ  ،المحفوظة
ثم قبيعها بعقد  سلمبعقد الطبيعية المنقوجات الأن قشقري  اتللشرك يمكن

 .الاسقصناع منقوجات مصنعة
الاسقصناع اسقعمال عبارات: و  سلملا ينبغي في ال ،ذلك بناء  علىو 
نَّما موال ،والثمن ،والمشقري  ،البائع م سلَ والم   ،سلمرب ال: سلمقال في الي  ثمَن. وا 
ن كان يمكن اسقعمال العبارات  ،فيه مسلَ والم   ،مسلَ رأس المال أو الم  و  ،إليه وا 

في القسمية هو أن الاسقصناع ا الفرق بينه و القجاوز. أمَّ المذكورة على سبيل 
 والمصنوع. فكل   ،والبدل النقدي ،أو المقاولوالصانع  ،: المسقصنعفيه قالي  

 .1المطلقا عن البيع مزها الخاصة لقمَي  مباصطلاحاقه اانفرد منهما
 

 .والَستصناع السلم بين المقارنة :الثانيالمبحث   -
 ه عقد  نَّ أ لنا يقضح ،سابقا  من خلال مفهوم الاسقصناع الذي ذكرناه 

على سلعة غير موجودة عند  عقد   :في الذمة، أي موصوف   شيء  على بيع 
على خلاف الكقاب والسنة والإجماع يز بأج عقد  ه نَّ إلذا يقول الفقهاء  .القعاقد
 القياس.

                                                           
فقه  .3/213: حاشية الدسوقي. 02-03: المبسوط ،لسرخسيا .7/331: العناية شرح الهداية ،لبابرقيا 1

 .1/330 ،3/211: مجموعة من المؤلفين ،المعاملات
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 الكتاب: -
يْنٍ ﴿ :قعالىقوله ف :ا الكقابأمَّ  نْتُمْ بِدا نُوا إِذا تادايا ا الَّذِينا آما ياا أايُّها

مًّى فااكْتُبُوهُ... لٍ مُسا  .الآية 1﴾إِلى أاجا
 :السنة -

رسول أن  –رضي الله عنه  -أنس بن مالك روى فقد  :السنة اوأمَّ 
سهل بن  روى كما  ،خاقما  اسقصنع قد  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
 .2منبرا  اسقصنع  هأنَّ  ا  أيض –رضي الله عنه  –سعد 

 :الإجماع -
منذ عهد فقد أجمع العلماء على جواز الاسقصناع  :ا الإجماعوأمَّ 

الاسقصناع في الأشياء بقعاملوا قد فإن الناس  .ى يومنا هذاإلالنبوة 
إلى  - صلى الله عليه وسلم -من لدن رسول الله الموصوفة في الذمة 

ولا  -رضي الله عنهم  -يومنا هذا من غير نكير، ولا رد من الصحابة 
من غير من بعدهم قعامل الناس ثم  - .قعالى رحمهم الله -من القابعين 

رد من علماء كل عصر حجة يقرك بها  ، ولاعلى مر العصور نكير
 .3القياس ويخص بها الأثر

 :اسالقي -
يس ه بيع ما للأنَّ  ،الاسقصناععقد  جوازيأبى  هالقياس فإنَّ ا أمَّ و 

عن بيع ما  -سلم صلى الله عليه و  -، وقد نهى رسول الله عند الإنسان
                                                           

 .202سورة البقرة، الآية:  1
 .77ص:  ،71ص:  ،ماسبق قخريجه انحديث 2
 .2/281 ،1-2/2: الصنائع في قرقيب الشرائعبدائع  ،لكاسانيا .7/312 :المحيط البرهاني ،برهان الدين بن مَازَةَ  3
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، لإجماع الناس ا  اسقحسان الاسقصناعيجوز لكن  .1ليس عند الإنسان
هو ف ،ريفي سائر الأعصار من غير نك ذلك لأنهم يعملون  على ذلك،

كما  - صلى الله عليه وسلم -من لدن رسول الله  ن إجماعا  عمليا  يقضم
القي في منع العمل بها حرج على  ،والقعامل دليل الحاجة العامة .قلنا

لايْكُمْ ﴿: لقول الله قعالى ،الناس. والحرج ممنوع في الشريعة عالا عا ماا جا وا
راجٍ  ينِ مِنْ حا إِنَّ أُمَّتِي : »-م عليه الصلاة والسلا -وقد قال  .2﴾فِي الدبِ

لاةٍ  تاجْتامِ ُ  لَا  لاا لاى ضا ن الْمُسْلِمُونا ماا راآهُ : »ا  أيضوقال  .3«عا سا فاهُوا  اً حا
ما اللهِ  عِنْدا  نٌ، وا سا القياس ف .4« قابِي ٌ فاهُوا عِنْدا اللهِ  اً ا راآهُ الْمُسْلِمُونا قابِيح حا
عامل قاض لق، واعلى جواز القعامل به الأمة إجماعدليل وجود قرك بي  

 .5ا  فعلي ا  على القياس لكونه إجماع
اسقحسانا ، بينما عقد الاسقصناع الأحناف  مشايخ ةعامَّ  وقد أجاز

ه أحيانا  ونعقبر فقد يالمالكية ا أمَّ  .السلمعقد ب الشافعية والحنابلةفقهاء  ألحقه
 .ا  أيض السلمعقد ب هونلحقيأحيانا  و صورة من صور البيع، 

 .عقد الاسقصناع بين مبيح وحاظرالشرعي لحكم  فاخقلف الفقهاء في
د الاسقصناع، حيث وقد كان هذا الاخقلاف بسبب اخقلافهم في قكييف عق

 الاسقصناع ملحق   اء من المالكية والشافعية والحنابلة: أنَّ فقهيرى جمهور ال
ا الأحناف: شقرط في السلم. وأمَّ فيه ما ي   ون ويدخل ضمن السلم، فيشقرط

                                                           
 .21ص:  ،حديث سبق قخريجه 1
 .70الآية:  ،سورة الحج 2
 .22ص:  ،حديث سبق قخريجه 3
 .21ص:  ،ث سبق قخريجهحدي 4
-2/2: في قرقيب الشرائع الكاساني، بدائع الصنائع .0/210: البناية شرح الهداية .3/12قبيين الحقائق:  ،لزيلعيا 5

 .2/1131الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،وهبة الزحيليلدكقور ا ،نييعلا .1/322: العناية شرح الهدايةالبابرقي،  .1
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 .خصائصه وأحكامهو  هطو شر وله  ،بذاقه مسققل   لاسقصناع عقد  ا فيرون أنَّ 
إدخال بعض القيود أو  فيجع ار الاخقلاف وهذا  ،في قعريفهلكنهم اخقلفوا 

ن كانت آراءهم قد قباينت حول قعريف الاسقصناع وط بيعقه إخراجها. لكن وا 
ه، والذي على العنصر الضروري فيجميعا  هم قد اقفقوا ، فإنَّ القانونية كما ذكرنا

ل في صنع السلع بناء  على أمر المسقصنع طبقا  للمواصفات القي يقمثَّ 
 فهذا .فقرة معينة وبالثمن المقفق عليه قسليمها له خلال يحددها هو، ويقم  

الفقهي  قكييفه في اخقلافهم رغم وذلك الأربعة وغيرهم، المذاهب عند جائز
 .1كما ذكرناه سابقا  

هل هو  ،لعلماء في حكم عقد الاسقصناعومن هذا المنطلق اخقلف ا
 إلى قولين: بذاقه مسققلا   ا  عقد أو ليسبذاقه  مسققل   عقد  

 مققضى نلأ ،بذاقه مسققلا   عقدا   ليس الاسقصناع الأول:القول  -
 كالسلم، المعدوم بيع هلأنَّ  الاسقصناع، يجوز ألاَّ  العامة القواعد أو القياس
 ما بيع عن - وسلم عليه الله صلى - يالنب لنهي يجوز، لا المعدوم وبيع
 ولا معدوم، بيع هلأنَّ  ا  بيع يصح فلاالسلم مسقثنى.   أنَّ إلاَّ  الإنسان، عند ليس
 يجوز، لا وذلك الأجير، ملك في العمل على اسقجار هلأنَّ  إجارة، جعله يمكن
 بكذا، كذا، مكان إلى المكان هذا من طعامك أحمل: لآخر رجل قال لو كما
العقود  من غيره قحت مندرج   فهو .يصح لاف بكذا، أحمر ثوبك أصبغ أو

عقدا   الاسقصناع باعقباروا ديققيَّ  القول لم هذا أصحابف .والإجارة كالسلم
نَّ  ،مسققلا   السلم من  به ما يليق حسب على هصور  من صورة   كل   فقكيَّ ي ماوا 

ى الصفة عل ة  مصنوع سلعة  من أراد الحصول على  كل   على و  .الإجارةأو 

                                                           
ينانيا 1  .3/131: المغني ،قدامة ابن. 1/313: الأم ،لشافعيا. 1/31البداية:  شرح الهداية في ،لمَرْغ 
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صيغة بأن يقعاقد مع الصانع  ،الاسقصناععن طريق نة القي يريدها المعيَّ 
ذا كان العقد على غو . بصيغة الإجارةالسلم أو  حكم ي  ، ينالوجه ينير هذا 

من أقسام  قسم   ما هو إلاَّ الاسقصناع  لأنَّ ذلك و  .الاسقصناععقد  عدم جوازب
رأس  جميع قسليم شروطه أهم ومن ،في السلمي شقرط فيه ما ي شقرط و  ،السلم
 من المالكية والشافعيةالفقهاء قول جمهور  هذا هو .العقد مجلس في المال

 .والحنابلة
، بذاقه مسققل   عقد   هأنَّ و ، القول بجواز عقد الاسقصناع الثاني:القول  -

بل هو  ،من العقود المسماة الأخرى المقعارف عليها د  عق لا يدخل قحت أي  و 
واخقلاف الأسامي دليل  وله أحكامه الخاصة. ،ه المسققلةله شخصيق عقد  

على  الاسقصناع عقد   ويخقلف عن السلم بأنَّ  .خقلاف المعاني في الأصلا  
قطلب  فيما ي  عين موصوفة في الذمة ا شقرط فيها العمل، فلا يجري إلاَّ 

 شقرط فيهاة لم ي  في الذمَّ  موصوفة   على عين   عقد  ا السلم فهو ، أمَّ قهصناع
عن عقد الاسقصناع . ويخقلف العملو  على العينيز فكان القمي ،العمل

 .عنده من لقزامه بققديم مواد الصنعر دون ا  على عمل الأجي عقد   هالإجارة بأنَّ 
جميع و  ،ققديم جميع مواد الصنع من عندهقصناع فيلقزم فيه الصانع ا الاسأمَّ 

ن أجازه من مَّ قول الأحناف. وم وهذا هو .عليهأيضا  يكون العمل 
 .الدكقور علي محيي الدين قرة داغيو  مصطفى الزرقا، الشيخ ،المعاصرين
 .1مجمع الفقهي الإسلاميالقول هذا  وقد رجحَّ 

                                                           
: القدير فقح ،الشوكاني .3/131: المغني ،قدامة . ابن1/313: الأم ،لشافعيا. 32/310: المبسوط ،لسرخسيا 1

ينانيا .2/122 اسبة والمراجعة هيئة المح .3/301الوهاب:  فقح ،لأنصاري ا. 1/31البداية:  الهداية في شرح ،لمَرْغ 
عقد  ،الدكقور علي محيي الدين القره داغيبحث  .م2881هـ، 3323، 282للمؤسسات المالية الإسلامية، ص: 

 .028-7/030 :(الإسلامي الفقه مجمع مجلة) ،الاسقصناع
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فإنَّها حين  عقدا  مسققلا .والقوانين المعاصرة اعقبرت الاسقصناع كذلك 
بل  ،ولا ضمن أحكام الإجارة ،ذكرت أحكامه لم قذكرها ضمن أحكام البيوع

منها  سابقا   كما ذكرناوالمقاولة  ،"المقاولة"من أنواع  علت الاسقصناع نوعا  ج
حيث قكون المواد من  ،محض ومنها ما هو اسقصناع ،ما هو إجارة محضة

 .1الصانععند 
: ه قالأنَّ  فقد جاء في بحث الشيخ مصطفى الزرقا في الاسقصناع

واع الأخرى الاسقصناع نوع من البيوع مسققل لا يدخل في أحد الأن)
الصرف  فكما أنَّ  .2(من البيع العادي المطلق ا  وليس أيض ،كالصرف والسلم

جرى ولهما أحكام خاصة لا ق   ،وهما عقدان مسققلان ،والسلم نوعان من البيع
 .فكذلك الاسقصناع ،العادي طلقفي البيع الم  

الدكقور محمد و  ،قرة داغيالالدكقور علي محيي الدين وجاء في بحث 
ولا  ا ،العقد بهذه الصورة ليس بيع): مرقضى القرابي والشيخ ،سعيدرأفت 
نَّ  ،اولا غيره ا ،ولا سلم، إجارة   له شروطه الخاصة  خاص   مسققل   ما هو عقد  وا 
فالاسقصناع  .3(عقد آخربَوْقَقَة ولا ينبغي صهره في  ،وآثاره الخاصة به ،به

ك يمقاز عن البيع الذي وبذل ا ،مع والعين ه العملمحل   ،عقد  مسققل  خاص  
                                                           

 .20/18ص:  ،الجعالة والاسقصناعشوقي دنيا،  لدكقورا. 118-132ص:  ،الاسقصناعلدكقور سعود الثبيقي، ا 1
لدكقور حسام ا. 313/311ص:  ،بيع المرابحة. محمد الأشقر، 31/23ص:  ،الاسقصناعالعثمان،  نبد الرحمع

 .10-11ص:  ،للآمر بالشراء بيع المرابحةالدين عفانة، 
مجلة مجمع الفقه ) ،الاسقثمارات الإسلامية المعاصرة ومدى أهميقه في عقد الاسقصناع ،الدكقور مصطفى الزرقا 2

 .7/731 :(جدة ،السابعة ةدور لا ،الإسلامي
(: جدة ،السابعة ةدور ال ،)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عقد الاسقصناع، الدكقور علي محيي الدين القره داغي 3

 ةالحادي ةدور ال ،، )مجلة مجمع الفقه الإسلاميعقود الصيانة وقكييفها الشرعي، الشيخ مرقضى القرابي .7/020
)مجلة مجمع الفقه ، عقد الاسقصناع وعلاققه بالعقود الجائزة، محمد رأفت سعيد الدكقور .33/121(: جدة ،ةعشر 

 .7/3380(: جدة ،السابعة ةدور ال ،الإسلامي
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ه محل  وعن السلم الذي  ،العملها محل  وعن الإجارة القي  ،الحاضرة العينه محل  
لابد من قوافر أركانه ف مسققلا ، ا  وباعقباره عقد .العين الموصوفة في الذمة

 شروطقوافر وهي: العاقدان، والمعقود عليه، والإيجاب، والقبول، وكذلك 
 .به الخاصة شروطو  ،للبيع العامة

مؤقمره  في دورة الدوليوجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
ه الموافق 3332) لعامبجدة في المملكة العربية السعودية  المنعقدالسابع 
واسقماعه   ،طلاعه على البحوث الواردة إلى المجمعبعد ا   ،م(3112

ح العباد للمناقشات القي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصال
والقواعد الفقهية في العقود والقصرفات، ونظرا  لأن عقد الاسقصناع له دور 

عة للقمويل والنهوض كبير في قنشيط الصناعة، وفي فقح مجالات وَ  اس 
ققصاد الإسلامي،  أنَّ عقد )( على: 7/1/17)نصَّ في قراره رقم: بالا 

ملزم للطرفين إذا  ،ةالاسقصناع: هو عقد  وارد  على العمل والعين في الذمَّ 
، وذلك لأن 1(قوافرت فيه الأركان والشروط . وبالقالي، ي سقفاد منه كعقد  مسققل 

الاسقصناع ليس كالسلم حقى يشقرط فيه قبض رأس المال في المجلس، أو 
خلال ثلاثة أيام كما هو عند المالكية، وليس كالبيع الآجل الذي ينبغي وجود 

نَّ  ة، يجوز فيه على العمل والعين في الذمَّ عقد  وارد  و ما هالمبيع وقت العقد، وا 
له دورا   ، كما أنَّ إلى أقساط معلومة لآجال محددةقأجيل الثمن، أو ققسيطه 

في قنشيط الصناعة، والزراعة، والقجارة، والحرف، من خلال عقود قضمن 

                                                           
 :(جدة ،الإسلامي الفقه مجمع مجلة) ،وعلاققه بالعقود الجائزة عقد الاسقصناع ،الدكقور محمد رأفت سعيد 1

 مجلة) ،منافذ دخوله ووسائل مقاومقه ي حياة المسلمينالغزو الفكري ف ،الدكقور عمر يوسف حمزة .7/3317
لدكقور حسام ا. 7/2283الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا. 7/2131 :(جدة ،الإسلامي الفقه مجمع

 .283-33/281: فقاوى يسألونك ،الدين عفانة
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لأصحابها الكمية القي قنقجها مصانعهم مثلا  أو القي طلبها المسقصنع، من 
 يث الاسقفادة منه كأحد العقود المسقعملة.ح

 الأول:من أدلة القول  -
    ت على النهي عن بيع : عموم الأحاديث النبوية القي نصَّ من السنة

 والاسقصناع بيع معدوم. .الإنسان ما ليس عنده أو لم يقبضه
   رضي الله  -منها: ما أخرج أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام

: يا رسول فقلت   -عليه وسلم  اللهصلى  -النبي  سألت   :بلفظ - عنه،
الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبقاعه له  ، يأقينيالله

كا »من السوق، قال:  . وأخرجه القرمذي 1«لَا تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا
سُولُ اللهِ » :لفظبمخقصرا ،  انِي را لَّما  - ناها سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا  عانْ  -صا

يعني بيع ما ليس عندك، وليس هو قال: و  ،2«بايِْ  ماا لايْسا عِنْدِي
 - بن العاص ووفي لفظ: روى عبد الله بن عمر  .بمضمون عليك
سُولُ » :قال - رضي الله عنهما لَّما  - اللهِ  ناهاى را سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا  -صا

رْطايْنِ فِي بايٍْ ، واعا  لافٍ وا ايٍْ ، واعانْ شا ، نْ عانْ سا كا  بايِْ  ماا لايْسا عِنْدا
 

                                                           
 .21ص:  ،حديث سبق قخريجه 1
. والبغوي، باب النهي عن 1/370( 3388هي عن بيع ما لم يقبض )أخرجه الشافعي في المسند، باب الن حديث 2

، وباب 0/33( 38121. والبيهقي في معرفة السنن والآثار، بيع خيار الرؤية )0/338( 2338بيع ما ليس عنده )
 .0/301( 33202السلف والرهن )
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لافٌ وا ايٌْ ، والَا  لَا »وفي لفظ آخر:  .1«واعانْ رِْ ِ  ماا لامْ يُضْمانْ   ياحِلُّ سا
كا  رْطاانِ فِي بايٍْ ، والَا رِْ ُ  ماا لامْ يُضْمانْ، والَا بايُْ  ماا لايْسا عِنْدا  .2«شا

   صلى الله  - النبيَّ  أنَّ  -رضي الله عنهما  -بن عمر عبد ما رواه و
 .3«ناهاى عانْ بايِْ  الْكاالِئِ بِالْكاالِئِ » - عليه وسلم

 وقد ،بالدين الدين بيع هو بالكالئ، الكالئ بيع أنَّ  الدلَلة: وجه -
 بالدين فلا الدين بيع نوعقد الاسقصناع يقضمَّ  .منعه على العلماء أجمع

 "البدل النقدي" لثمنوا صنعها، يقمَّ  ة الصانع حقىالسلعة في ذمَّ  يصح، لأنَّ 
 لةمؤجَّ  فالسلعة .ةحضر الصانع السلعوقت العقد حقى ي   ة المسقصنعفي ذمَّ 
 شقرطنا فيها   إذا لاَّ إفي هذه الحالة  الاسقصناع يصح فلا .لؤجَّ م والثمن
الذي الثمن  باعقبار أو ،سقصناعا  ا   لا العقد سلما   الثمن، وعندئذ  يكون  قعجيل

 .4ا سقصناعا   لا ويكون بذلك أيضا  إجارة   أجرة، بعد العمل الصانع عطىي  

                                                           
لى شهرين بكذا أخرجه النسائي، باب: شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إل حديث 1 ى شهر بكذا، وا 

. وعبد الرزاق 3/323( 22811( )22810. وابن أبي شيبة، من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن )1/17( 1302)
. والدارمي، باب: في النهي عن شرطين 0/11( 33232الصنعاني، باب: النهي عن بيع الطعام حقى يسقوفى )

( 2133ي الآثار، باب ما نهي عن بيعه حقى يقبض )معان. والطحاوي في شرح 1/3117( 2182في بيع )
 .2/230( 38020. والبيهقي في السنن الكبرى، باب الشرط الذي يفسد البيع )3/11

باب ما جاء في  - 31، القرمذي. و 1/201 (1283) الرجل يبيع ما ليس عندهأخرجه أبو داود، باب في  حديث 2
، وباب: شرطان 1/21 (1318) ائي، بيع ما ليس عند البائع. والنس2/221 (3213) كراهية بيع ما ليس عندك

لى شهرين بكذا ) . وابن ماجه، باب 1/11( 1303في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وا 
مسند عبد الله بن عمرو بن  . وأحمد،2/717 (2300) النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن

والبيهقي في . 3/31( 1871كقاب البيوع ) – 31 ،. والدارقطني33/221( 1173) هماعنالعاص رضي الله 
. وصححه الشيخ الألباني في إرواء 2/301( 38331) السنن الكبرى، باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

 .3/212: قدامة لابن المغني ،قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا " .337-2/331( 3182الغليل )
 .33ص:  ،حديث سبق قخريجه 3
 .7/713: (جدة السابعة، الدورة الإسلامي، الفقه مجمع مجلة) ،الاسقصناععقد  ،السالوس بن أحمد علي لدكقورا 4
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بن  موسى الحديث ضعيف، وسبب ضعفه، أنَّ  بأنَّ  عليه: واعترض -
بَذ ي   رواه عن نافع وهو ضعيف. قال ابن حجر: )في إسناده د به قفرَّ  عبيدة الرَّ
أهل الحديث يوهنون هذا . وقال الشافعي: )1(ار بإسناد ضعيفإسحاق والبزَّ 

وبهذا نقول، لا يصلح أن ): قاللكنه بناء على إجماع أهل العلم  ،(الحديث
ولا أعرف  ،لا قحل الرواية عندي عنه. وقال الإمام أحمد: )2(بدين   يبيع دينا  

، حديث  ليس في هذا (، وقال أيضا : )هذا الحديث لغيره لكن إجماع  يصح 
 بدلا   ،شرط مسلم علىحه الحاكم وصحَّ  .3(بدين   الناس أنَّه لا يجوز بيع دين  

 .من رجال السقة ،هو ثقة حجةو  .قال: موسى بن عقبة ،بن عبيدة موسىعن 
ين ،علي بن المديني وقد ضعفه .يالذهب ووافقه شيخ الإسلام و ، ويحيى بن مَع 

جعل موسى بن من  أنَّ  :وقال ابن قيمية، والبيهقي، والألباني في الإرواء،
 .4فاحشا   طأ  أخطأ خفقد  ،هذا الحديث ي عقبة هو راو 

    وابن القيم ،ابن المنذرنقل فقد  ،مع أنَّ الحديث ضعيف :جماعالإ، 
 ،وابن رشد ،أحمد كما حكاه في كلامه السابقلإمام وا ،وابن عبد البر

، بالدين الدين بيع جواز عدم على إجماع أهل العلموغيرهم، والسبكي 
 بيع يقضمنوالاسقصناع  .سواء أكان البيع للمدين، أم لغير المدين

                                                           
. 12-2/13 سبل السلام: ،لصنعانيا. 0/33 (3031) :الكامل ،. ابن عدي1/73القلخيص الحبير:  ،ابن حجر 1

 .3/32: المرامشرح بلوغ قوضيح الأحكام  ،ابن بسام
فيض القدير شرح  ،عبد الرؤوف الحدادي. 0/23معرفة السنن والآثار:  ،لبيهقيا .1/1 :الأم ،لإمام الشافعيا 2

 .1/118: الجامع الصغير
 .3/331 طرح القثريب: ،زين الدين العراقي .2/12 سبل السلام: ،لصنعانيا 3
قوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام:  ،ابن بسام. 1/381 :غنيالم ،قدامة ابن. 222-2/228 :إرواء الغليل ،لألبانيا 4

فيض  ،عبد الرؤوف الحدادي .1/73: القلخيص الحبير ،ابن حجر .2/301نيل الأوطار:  ،لشوكانيا. 3/32
 .1/118القدير شرح الجامع الصغير: 
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عن طريق عقد  إلاَّ  مسققل   كعقد   قهمشروعيَّ  عدم على فدلَّ  ،بدين   دين  
 .1السلم أو الإجارة

منك هذه  أن يقول شخص لآخر: اشقريت  هو بيع الدين للمدين:  مثال
مثلا ، أو أن يشقري  قسليم العوضين بعد شهر   السلعة بدينار على أن يقمَّ 

الأجل، لم يجد البائع ما يقضي به دينه،  ، فإذا حلَّ شخص شيئا  إلى أجل  
للمشقري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه، ولا  فيقول

زدني في الأجل، )يجري بينهما ققابض، فيكون هذا ربا حراما  قطبيقا  لقاعدة: 
ك لغيره: بعق دين: أن يقول رجل  مومثال بيع الدين لغير ال .(وأزيدك في القدر

 .2بعد شهر. وهذا أيضا  حرام كعها لدفأ ،لقي لي عند فلان بكذاالسلعة ا
 ،بالدين الدين بيع منع على الإجماع عاءاد    بأنَّ  عليه: واعترض -

بيع  يشملها القي الصور جميع على ينطبق لا هأنَّ  إلاَّ  القسليم فرض فعلى
نَّ و  بالدين، الدين  النقل اضطرب وقد. وليس في بعض صوره بعض في هو ماا 
 صور بيع بعض العلماء فقد أجاز الإجماع، عليها ينطبق القي الصورة في
 الاسقصناع أنَّ  على يدل   ما يوجد ولا .وغيرهما والحوالة الإجارةك دينالب دينال

 كالقمس   حينها يجوز فلا ،ومع عدم الدليل القاطع، الممنوعة من الصور
 .3بدين دينا لكونه الاسقصناع جواز عدم على بالإجماع

                                                           
لخيص الحبير: الق ،ابن حجر. 2/301نيل الأوطار:  ،لشوكانيا .312 ، ص:(233) الإجماع ،ابن المنذر 1

: المجموع لنووي ا .1/372: ونهاية المققصد بداية المجقهد ،ابن رشد الحفيد. 3/17: المغني ،. ابن قدامة1/73
 .310-1/317الإحكام شرح أصول الأحكام:  ،ابن قاسم. 1/212كشاف القناع:  ،لبهوقيا. 38/387-380

 .13/337، 23/327، 1/370ئون الإسلامية بالكويت: وزارة الأوقاف والش عن ةصادر ال الموسوعة الفقهية الكويقية
 .2828-7/2831الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،لدكقور وهبة الزحيليا 2
 .3/112 :(معاصرة اققصادية قضايا في فقهية بحوث) ،عقد الاسقصناع ،الأشقر سليمان محمدلدكقور ا 3
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      في  ، لكونها قد قزيد وقد قنقصسقصنعةة في السلعة الم  هالَ ود الجَ ج  و
صلى الله  -وقد نهى رسول الله  ،أحد الطرفينضر  قفوالجودة ثمن ال

رضي الله عنه  -عن أبي هريرة جاء  .فيه غرر عن بيع   -عليه وسلم 
سُولُ ناهاى »قال:  - لَّما  - اللهِ  را سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا رِ،  - صا عانْ بايِْ  الْغارا

اةِ   .1«واعانْ بايِْ  الْحاصا
ال: ي ق اسم مصدر من القغرير،فهو : في البيع قهيَّ لأهم    نظرا   :الغرر* 

ور  اًّ غَر  ه  يَغ ر  غَرَّه   ور  و غ رَّة  و  ا  وغ ر   .لطمعه بالباطه وأع: خدأي ،غَر ير  ، فهو مَغْر 
: ، أيحبل  غَرَر  قال ي   .أو للخطرللهلاك  المرء نفسه أو مالهعريض قفهو 

بيع ما يجهله المقبايعان، أو ما لا ي وثق  ر:ر بيع الغو  به. غير موثوق  
علم عاقبقه من الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا. هو ما لا ي  و بقسل مه، 

 .ا انطوى بعينهأو معجوزا  عنه ممَّ  ،ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا  
بيع كان المقصود منه مجهولا  غيرَ  كل  ف .ات كثيرةهو اسم جامع لبياعو 

الثوب  من غرَّ  هأصلو  .ر  ، ومعجوزا  عنه غيرَ مقدور  عليه، فهو غَر معلوم  

                                                           
باب في بيع  ،وأبي داود .1/3321 (3231)ر فيه غر الذي والبيع  ،باب بطلان بيع الحصاة ،مسلم أخرجه حديث 1

 بيع الحصاة ،. والنسائي1/223( 3218) باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ،. والقرمذي1/223( 1171) الغرر
. وأحمد، 2/711( 2312( )2313عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر )ماجه، باب النهي . وابن 1/27( 1813)

باب ، والبيهقي .31/272( 38311، )32/331( 1117، )33/317( 0003) أبي هريرة رضي الله عنهمسند 
 .1/3111( 2182باب: في بيع الحصاة: ) ،. والدارمي2/317( 38337من قال لا يجوز بيع العين الغائبة )

باب المبايعات المنهي عنها من ، المنققىفي  . وابن الجارود1/381( 2032( )2033الدارقطني، كقاب البيوع )و 
 .323( ص: 218وغيره )الغرر 
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 .عا خدال: ، أية بالكسر، أي: الغفلة، أو من الغروررَّ ه، أو من الغ  أي: طيَّ 
م  ي غَرَ   .1مجهول  يغر  المشقري وباطنه  را  له ظاه ه بيع  لأنَّ  ،را  وس 

والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كقاب البيوع، ويدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع العبد الآبق، والطير في الهواء، والسمك في 

راب   شارد، وثوب  الجمل اللؤلؤة في البحر، و الو الماء، والغائب المجهول،   في ج 
ولد، يلم في البطن لد بهيمة  لم يفقحه، وو  في بيت   لم يَرَه  ولم ينشره، وطعام  

ما لا يقدر على كل  و ، بعض لم قثمر وثمر شجرة  بهيمة، الواللبن في ضرع 
ونحوها من الأمور هذه الأشياء  قسليمه، وما لم يقم ملك البائع عليه. فكل  

من  ه غرر  ، لأنَّ ةمفسوخو  عها باطلةبيف لم ولا ق درى هل قكون أم لا؟عق   القي لا
 :ثلاثة أنواع   ووه .غير حاجة  

 .إمَّا المعدوم، كحبل الحبلة، وبيع السنين -
مَّا المعجوز عن قسليمه كبيع -  .العبد الآبق وا 
مَّ  - جنسه أو قدره، كقوله:  مجهول  لكن ا المجهول المطلق، أو المعين وا 

نَّ دي. أو بعقك ما في بيقي، أو بعقك عب ،بعقك عبدا    رسول الله ما نهىوا 
أن المسلمين لأموال عن هذه البيوع قحصينا   -صلى الله عليه وسلم  -

 .2معا بينه، وقطعا  للخصومة والنزاع أن يَقَ قضيع

                                                           
الرازي، . 2/333: مادة: )غرر(، المصباح المنيرالفيومي،  .2/33 :مادة: )غرر(، ابن المنظور، لسان العرب 1

المعجم الوسيط:  .313 :الغين، ص :بابالجرجاني، القعريفات،  .222 :مادة: )غرر(، صمخقار الصحاح، 
 .2/3181قار، معجم اللغة العربية المعاصرة: الدكقور أحمد مخ .1/212 :القرافي، الفروق  .2/130

عبد . 31/32 :المبسوط ،لسرخسيا .20-31 :المجموع ،لنووي ا. 372-373 :ص ،القواعد النورانيةابن قيمية،  2
 .110 :ص ،الوجيز ،العظيم بن بدوي 
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عدم جواز عقد ضعف الاسقدلال في يه بأنَّ  عليه: واعترض -
إجماع ، فيه غرر عن بيع   -صلى الله عليه وسلم  -بنهيه  الاسقصناع

ما  كل   :أي .ريؤث   الذي لا  حقير   فيها غرر   المسلمين على جواز بيع أشياء  
وقد  السلم.في هو الحال الجهالة مغقفر إذا كان يسيرا ، كما  من وجوده يحقمل

مع  ،احقجم وأعطى الحجام أجره -صلى الله عليه وسلم  -ثبت أن رسول الله 
 الدم وكميةومصها،  المحاجم وضع مرات وعدد ،الحجامةعمل أن مقدار 
رضي الله  -بن أبي طالب  علي ى و ر  .القعاقد عند معروفة غير المسقخرج

سُولُ اِلله »ه قال: أنَّ  -عنه  ما را لَّما،  -احْتاجا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا نِي  -صا واأامارا
اما أاجْراهُ  جَّ من  صاعانهو  جروالأ ،طَيْبَةأبو  هو امالحجَّ و  ،1«فاأاعْطايْتُ الْحا

ة ة بيع الجبَّ حَّ على ص أيضا  قد أجمعوا و  .كما جاء في بعض الروايات طعام  
ن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفرادها لم يجز. كما أجمعوا وَّ حش  المَ  ة وا 

الشهر  كذلك على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا ، مع أنَّ 
على  أيضا  . وأجمعوا يوما   قد يكون ثلاثين يوما  وقد يكون قسعة  وعشرين

 ،عوضالوعلى جواز الشرب من ماء السقاء ب، ام بالأجرةجواز دخول الحمَّ 

                                                           
 (3277-12). ومسلم، باب حل أجرة الحجامة 7/322( 2111البخاري، باب الحجامة من الداء ) أخرجه حديث 1

. وأبي داود، باب في كسب الحجام 3/3713( 3277-77وباب لكل داء دواء واسقحباب القداوي ) ،1/3283
. والنسائي، الدواء 1/210( 3270. والقرمذي، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام )1/211( 1321)

علي بن أبي مسند  وأحمد،. 2/713( 2311. وابن ماجه، باب كسب الحجام )7/00( 7210بالقسط البحري )
، عكرمة عن ابن عباس . والطبراني122-130-2/383( 3311( )3318( )112رضي الله عنه ) طالب

. والبيهقي 11-32/12( 32201( )32203، والشعبي عن ابن عباس )33/131-131( 33123( )33011)
( 31232ة في كسب الحجام )، وباب الرخص1/238( 33112في السنن الكبرى، باب كسب الرجل وعمله بيديه )

 .3/122( 28118( )28100( )28107. وابن أبي شيبة، في كسب الحجام )1/210( 31230)
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في قدر  وأ امالحمَّ في  مكثهمو الناس في اسقعمالهم الماء أحوال مع اخقلاف 
 .1شربهم

عدم جواز عقد على اسقدلالاقهم في أيضا  يرد  والحافظ ابن القيم 
، حيث اسقدلوا بعموم الأحاديث الاسقصناع إذا كان على غير وجه السلم

أو عن نهيه  ،ت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عندهصَّ النبوية القي ن
 فق لفظ الحديثين علىفاقَّ )، قال: غرر  فيه بيع  عن  -صلى الله عليه وسلم  -
، فهذا هو المحفوظ 2«عن بيع ما ليس عنده -صلى الله عليه وسلم  -نهيه »

ه إذا ن نوعا  من الغرر، فإنَّ وهو يقضمَّ  -صلى الله عليه وسلم،  -عن لفظه 
دا  له، كان مقرد   ي سَل  مه  وأمضى ليشقريه  نا  وليس في ملكه، ثمَّ عيَّ باعه شيئا  م  

بعض  وقد ظنَّ  عنه. فكان غررا  يشبه القمار فن هيبين الحصول وعدمه، 
ما  و لكونه معدعنه  –صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  هىما نه إنَّ الناس أنَّ 

صلى الله عليه وسلم  -ه أنَّ ، وروى في ذلك حديثا  بيع المعدوم فقال: لا يصح  
عْدُوما » - من كقب  عرف في شيء  وهذا الحديث لا ي   ،3«ناهاى عانْ بايِْ  الْما

 .فاقا  لأنَّ المعدوم الموصوف في الذمَّة يجوز بيعه اق    -، الحديث ولا له أصل  
معناهما  أنَّ  من ظنَّ وغَل طَ  الحديث. بالمعنى من هذا ه مرويٌّ والظاهر أنَّ  -

 مارضي الله عنه -عنه في حديث حكيم وابن عمرو  هذا المنهيَّ  ، وأنَّ واحد  

                                                           
 فقح ،لشوكانيا. 32/310: طالمبسو  ،لسرخسيا. 1/00: معالم السنن ،لخطابيا. 1/212 :الفروق  ،لقرافيا 1

 ،وهبة الزحيليلدكقور ا. 110ص:  ،يزالوج ،. عبد العظيم بن بدوي 1/220 :المجموع ،لنووي ا .2/122: القدير
 ،الإسلامي الفقه مجمع مجلة) ،عقد الاسقصناع ،الدكقور وهبة مصطفى الزحيلي. 2/1131 الفقه الإسلامي وأدلقه:

 الكويت:بعن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ةصادر ال الموسوعة الفقهية الكويقية. 7/083 :(جدة ،السابعة ةدور ال
13/323. 
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ن كانلا يلزم أن يكون معدوما   - حَبَل  ، فهو كبيع خاصٌّ  فهو معدوم   ،، وا 
 .1(في حصوله دا  د  وقرَ  ن غررا  يقضمَّ معدوم  وهو الحَبَلَة 
ريم. والغرر إذا كان يسيرا  قال رحمه الله: )فليس كل  غرر  سببا  للقحو 

 الحاصلَ  الغررَ  فإنَّ  .ة العقدأو لا ي مكن الاحقراز منه، لم يكن مانعا  من صحَّ 
حُ القي بدا  الثمار  آخِرِ ، أو الحيوان   بطون   في أساسات الجدران، وداخل   لاا صا

ام، والغرر الذي في دخول الحمَّ  .لا يمكن الاحقراز منه ،بعضها دون بعض  
فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف  ،يسير   قاء ونحوه غرر  ن الس   والشرب م
 :ثلاثة أقسام   المعدوم إنَّ  قال ثمَّ  .2(كثير الذي يمكن الاحقراز منهالغرر ال

 .فاقا  ة، فهذا يجوز بيعه اق   في الذمَّ  موصوف   معدوم   -
المشقري منه و ، ولا ثقة لبائعه بحصوله، لا درى يحصل أولا ي  معدوم   -

 .، بل لكونه غررا  لا لكونه معدوما   الشارع هفهذا الذي منع .على خطر  
 .فيه مخقلف   ه، ونوع  علي فق  مقَّ  وهو نوعان: نوع   ،للموجودقَبَع   م  معدو  -

ن ، منها واحدة   مرة  ثصَلَاح   بيع الثمار بعد بدو   ك :فق عليهالمقَّ النوع ف وا 
 صلا  وقد يكون المعدوم مقَّ  وقت العقد، كانت بقيَّة أجزاء الثمار معدومة  

 خلق بعد.لم ق   عن الوجود منفصلة  أ خَرَ  نا  أعَْيَابالموجود، وقد يكون 
خ  كبيع  :والنوع المخقلف فيه  .فهذا فيه قولان .إذا طابت المَقَاث ئ  والمَبَاط 

، كما جرت بعد شيء   ، ويأخذها المشقري شيئا  ه يجوز بيعها جملة  : أنَّ أحدهما
ها، وهذا هو الصحيح من ح  صَلا و   د  جري مجرى بيع الثمرة بعد ب  به العادة، وي

                                                           
 .2/731 في هدي خير العباد:زاد المعاد  ،ابن القيم 1
 .727 :ص ،المرجع السابق 2
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، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد ةيه عمل الأمَّ عل القولين الذي اسققرَّ 
 ة.القولين في مذهب أحمد، وهو اخقيار شيخ الإسلام ابن قيميَّ 

 ولا عرفا   شرعا   لا ينضبطل و قوهذا ال .لقطة    لقطة  لا يباع إلاَّ ه أنَّ : الثانيو 
ن أمكن ففي غالبا  ر العمل به ويقعذَّ  ي إلى القنازع ويؤد    .غاية العسر، وا 
 ، فلا يسقوعب المشقري اللقطةَ المَقْثَأَة  كثيرة  وقد قكون  .لاف الشديدوالاخق
ثَ ى حقَّ  الظاهرةَ   ،ر قمييزهبغيره، ويقعذَّ أخرى، ويخقلط المبيع  فيها لقطة  ي حْد 
يشقري ما  من وقت   حضر لها كلَّ أن ي   المَقْثَأَة  على صاحب  رأو يقعسَّ ويقعذَّر 

لزم الناس به لفسدت ولو أ  ي به، الشريعة لا قأق وما كان هكذا فإنَّ  .د فيهاقجدَّ 
ه ملت مصاأموالهم وقعطَّ  والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم  .ل ح 

ه م مصا لهم منه، ولا ققم   الحجر عليهم فيما لا بدَّ  ه م في ل ح   .1إلاَّ بهمَعاش 
 أنَّ ة: في ضبط الغرر بالكثرة والقلَّ رحمه الله الباجي أبو الوليد ل اق

ا ، وأمَّ يوصف بهالبيع ى أصبح حقَّ البيع هو ما غلب على  ،الغرر الكثير
 .2منه لا يكاد يخلو عقد  بل و  ،ر في فساد عقد البيعه لا يؤث   يسير الغرر فإنَّ 

 -رحمه الله قعالى في بيان معنى حديث حكيم بن حزام  ابيوقال الخطَّ 
يريد بيع العين دون بيع . 3«لا قبع ما ليس عندك»قوله: ) -رضي الله عنه: 

ه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الصفة. ألا قرى أنَّ 
نَّ  ثل أن ما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مالحال، وا 

                                                           
 .730-737 :في هدي خير العبادزاد المعاد  ،ابن القيم 1
 .2/33 :المنققى ،لباجياأبو الوليد  2
 .22ص:  ،حديث سبق قخريجه 3
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 ليس بمضمون   شيء   كل   ق، أو جمله الشارد. ويدخل في ذلكيبيعه عبده الآب
 .1(فيبيعها قبل أن يقبضها... عليه، مثل أن يشقري سلعة  

ة والصحَّ  مدار البطلان بسبب الغرر) أنَّ قال الفقهاء في هذا المجال: 
 لاَّ ز عنه إولا يمكن الاحقرا ،حاجة إلى ارقكابهالإذا دعت  ههو أنَّ مع وجوده 

لاَّ  ،جاز البيع ،وكان الغرر حقيرا   ،بمشقة   نَّ )و  .2(فلا وا  ما يخقلف العلماء في ا 
ز الكثير هل هو من حي   لاخقلافهما فيما فيه من الغرر،  فساد أعيان العقود
وهذا ما أوقع العلماء  .3(ز القليل الذي لا يمنعهاة أو من حي   الذي يمنع الصحَّ 

، كبيع العين فساد فيهاال وأة البيع لمسائل في صحَّ في الاخقلاف في بعض ا
 ،الغرر فيها حقير   أنَّ  على هذه القاعدة. فبعض العلماء يرون  مبني   ،الغائبة
 .فيبطل البيع ليس بحقير  الغرر  كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يرى فيجعله 

ى في الغرر حقَّ لا بد أن قكون مقواجدة  شروطا   الفقهاء ولذا اشقرط
 :4منها في العقد را  ون مؤث   يك

 .أن يكون الغرر كثيرا   -أ 
 ممقنع   : كثير  ثلاثة أقسام   (في البيع :أي)الغرر والجهالة )قال القرافي: 

ة، ، كأساس الدار وقطن الجبَّ إجماعا   جائز   ، كالطير في الهواء، وقليل  إجماعا  
 5(خقلف فيه، هل يلحق بالأول أم بالثاني؟ا   ومقوسط  

                                                           
 1/338 :معالم السنن ،لخطابيا 1

 .1/220 :المجموع ،لنووي ا 2
 .2/33 :المنققى ،لباجياأبو الوليد  3
 .323-13/323 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت: عن صادرةال الموسوعة الفقهية الكويقية 4
 .211-1/212: الفروق  ،لقرافيا 5
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الغرر الكثير في  فقون على أنَّ الفقهاء مقَّ )ن رشد الحفيد: وقال اب
من أنواع الغرر،  ويخقلفون في أشياء  . القليل يجوز وأنَّ  ،المبيعات لا يجوز

 ،، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباحالمحرم فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير
 .1(دها بين القليل والكثيرلقرد  

 .معقود عليه أصالة  كون الغرر في الأن ي -ب 
أن يكون في  ،ة العقدفي صحَّ  را  ى يكون مؤث   يشقرط في الغرر حقَّ 

، للمقصود بالعقد ا إذا كان الغرر فيما يكون قابعا  . أمَّ أصالة  المعقود عليه 
رُ فِي التَّواابِِ  ماا )أنَّه رة: ة المقرَّ في العقد. ومن القواعد الفقهيَّ ر ؤث   يلا  فإنَّه يُغْتافا

يْرِهاالَا  رُ فِي غا ع الثمرة القي لم يبد بيلا يجوز  أنَّه ومن أمثلة ذلك: .( يُغْتافا
لا و  ،ذلك جاز الشجرة( :)أي ولكن لو بيعت مع أصلها صلاحها مفردة،

 مطلقا   بيعا   لا  لكن لو باع حام  و  ،(الجنين :)أي بيع الحمل في البطنيجوز 
لكن و  ولا الصوف على الظهور،ع، و لا يجوز بيع اللبن في الضر و  البيع، صحَّ 

لأنه قابع  ،البيع جازأو الصوف معه  ،لو بيع اللبن في الضرع مع الحيوان
 .2للحيوان

 .قدعو للعقد حاجة لاَّ أ -ج 
في ذلك  حاجة  يكون للناس  ألاَّ  ،را  يشقرط في الغرر حقى يكون مؤث   

 .ن العقد صحيحا  ، وكار فيهلم يؤث   الغرر إليه فإنَّ  حاجة   العقد، فإن كان لهم

                                                           
 .1/371مققصد: بداية المجقهد ونهاية ال ،ابن رشد الحفيد 1
الأشباه والنظائر، ص:  ،ابن نجيم .121-1/121 :المجموع النووي، .328: ، صلأشباه والنظائراالسيوطي،  2

381. 
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جوازه على  أنَّ يَخْفَى ولا )لم: عن عقد السَّ  ابن الهمامقال الكمال 
المصير إليه بالنص والإجماع وَجَبَ  هو بيع المعدوم إذ ،خلاف القياس
سْق رْباح ل نَفَقَةالمشقري يحقاج إلى  من البائع والمشقري، فإنَّ  للحاجة من كل     الا 

ي عن القيمة فيربحه  من كون البيع نازلا   ، إذ لا بدَّ لم أسهل، وهو بالسَّ ال هع 
لمفي الحال إلى  المشقري، والبائع قد يكون له حاجة   على المآل في  وقدرة   السَّ

لهذه المصالح ف ،ةليَّ ة إلى قدرقه المابه حاجقه الحاليَّ فَقَنْدَف ع  بيع بسهولة، مال
 .1(شرع

 -ما روى أبو هريرة . ل  الغرر باطل   بيعَ  الأصل أنَّ )ل النووي: ويقو 
نهى عن بيع » -صلى الله عليه وسلم  -النبي أنَّ  -رضي الله قعالى عنه 

ا ما قدعو فأمَّ  يمكن الاحقراز عنه. ظاهر   مراد ما كان فيه غرر  . وال2«الغرر
ولا يمكن الاحقراز عنه كأساس الدار، وشراء الحامل مع احقمال  إليه الحاجة،

ها، أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقص   كثر، وذكر  أو أ واحد   الحملَ  أنَّ 
 - بيعه بالإجماع لك، فهذا يصح  ، ونحو ذوكشراء الشاة في ضرعها لبن  

 .3(للحاجة
ا لبن وأمَّ )ر ابن قدامة عدم جواز بيع اللبن في الضرع قال: وبعد أن قرَّ 

 ، ئْر   .4(حاجة  ه موضع لأنَّ  ،ل لْحَضانَةما جاز فإنَّ الظ  
 .من عقود المعاوضات المالية ون الغرر في عقد  أن يك -د 

                                                           
 .7/73فقح القدير:  ،ابن الهمام 1
 .12ص:  ،حديث سبق قخريجه 2
 .1/220 :المجموع ،لنووي ا 3
 .3/327 :المغني ،ابن قدامة 4
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هو  ،رَ المؤث    الغررَ  حيث يرون أنَّ  ،ة فقطالمالكيَّ  هاشقرطهذا الشرط و 
 .فيها ر الغررعات فلا يؤث   ا عقود القبر  ما كان في عقود المعاوضات، وأمَّ 
وضات ر في المعاعات كما يؤث   ر في القبر  ويرى جمهور الفقهاء أنَّ الغررَ يؤث   

 .من حيث الجملة، لكنهم يسقثنون الوصيَّة من ذلك
 :فيه الغرر والجهالةي جْقَنَب  ما  بين قاعدة   مالك   لَ صَ فَ )قال القرافي: 

يَة تفاوالقصر   الْم ماكَسات،وهو باب  بَة ل قَنْم  قصد به وما ي   ،لالأموا الم وج 
قصد ي  وهو ما لا  :فيه الغرر والجهالةي جْقَنَب  ما لا  قاعدة  و قحصيلها، 

 .1(لذلك
 من أدلة القول الثاني: -
    يْنِ إِنَّ ياأْجُوجا قعالى: ﴿ الله قول :الكريم من القرآن رْنا قاالُوا ياا ذاا الْقا

أْجُوجا مُفْسِدُونا فِي الْأارْضِ  ما رْجفاها  ،وا لاى أانْ تاجْعالا  اً لْ ناجْعالُ لاكا خا عا
ا دًّ يْرٌ فاأاعِينُونِي بِقُوَّةٍ أاجْعالْ قاالا  * بايْناناا وا ايْناهُمْ سا نبِي فِيهِ را بِي خا ماا ماكَّ
دْم  .2﴾اً بايْناكُمْ وا ايْناهُمْ را

 أن القرنين ذي من طلبوا أنهم أن الله قعالى ذكر :الدلَلة وجه -
 اسقصناع. حقيققه في وهذا مالا ، ذلك مقابل يعطوه أن على سدا   لهم يصنع
 على حق. فدل بطلانه فهو إلى القرآن ينبه ولم القرآن، في ذكر ما وكل

 الاسقصناع. مشروعية على دليل وهو القرنين، ذي من طلب ما مشروعية
    عبد ما ثبت في الصحيحين من حديث  :النبوية الشريفة من السنة

لَّما  -أانَّ النَّبِيَّ : )-رضي الله عنهما  -عباس  بن سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا صا
                                                           

 .3/323 :الفروق  ،لقرافيا 1
 .12-13 :ورة الكهف، الآيةس 2
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هُ، اصْطانا ا خا  - هِ إِذاا لابِسا فبِ هُ فِي باطْنِ كا عالا فاصَّ جا اتاماً مِنْ ذاهابٍ، وا
ا واأاثْناى  مِدا اللََّّ ، فاحا قِيا المِنْبارا وااتِيما مِنْ ذاهابٍ، فارا فااصْطانا ا النَّاسُ خا

الا:  لايْهِ، فاقا نبِي لَا أالْباسُهُ »عا عْتُهُ، وااِ  ذا فاناباذاهُ، فانابا  «إِنبِي كُنْتُ اصْطانا
قال:  -رضي الله عنه  -أنس بن مالك وه وما ر ( الحديث. ...النَّاسُ 

نَّا قاد إِ »فقال:  خاقما ، -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله اصطَنَعَ 
اتام شْناا فِيهِ اً اِصْطاناعْناا خا ناقا دٌ اً ناقْش ، وا لايْهِ أاحا والنقش  .«، فالاا يانْقُشُ عا

 "محمد رسول اللههو: " -ليه وسلم صلى الله ع -الذي كان في خاقمه 
 .1كما جاء في بعض الروايات

رضي الله  - أنس بن مالكو  عباس بنعبد  قولهو  :الدلَلة وجه -
 طلب :أي ،"خاقما   اصطنع" - وسلم عليه الله صلى - النبي أن :- ماعنه
 فلأنه له إلقاؤه وأما الاسقصناع. مشروعية على فدل الخاقم، له يصنع من
 -أنس حديث  بدليل بالذهب، نالقزي   الرجال على ح ر م وقد لذهبا من كان

 من خاقما   ذلك بعد اصطنع - وسلم عليه الله صلى - أنه -رضي الله عنه 
 .فضة
     صلى الله عليه وسلم  -اصطناعه  في في الصحيحين ما ثبتو- 

رجال  هلما جاء – ،رضي الله عنه –بن سعد من حديث سهل  ،المنبر
سُولُ اللهِ : )قال ن المنبريسألونه ع لا را لَّى اُلله  - أارْسا لَّما صا سا لايْهِ وا  -عا

هْلٌ  -ناةا إِلاى فُلاا  مَّاهاا سا ارِ قادْ سا مُرِي غُلااماكِ » -امْراأاةٍ مِنا الأانْصا
لَّمْتُ النَّاسا  لايْهِنَّ إِذاا كا ، أانْ ياعْمالا لِي أاعْوااداً، أاجْلِسُ عا ارا تْهُ فاأاما « النَّجَّ را

ا،  اءا بِها ا مِنْ طارْفااءِ الغااباةِ، ثُمَّ جا سُولِ اللهِ فاعامِلاها لاتْ إِلاى را  - فاأارْسا

                                                           
 .71ص:  ،سبق قخريجه حديث 1
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لَّما،  سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا ا فاوُضِعاتْ هاا هُناا -صا  الحديث. 1(...فاأامارا بِها
 المرأة هي: عائشة الأنصارية كما جاء في بعض الروايات.و 

 من المرأة طلب -صلى الله عليه وسلم  -نبي ال أنالدلَلة:  وجه -
 أن يصح فلا أن قأمر غلامها بصنع المنبر، – ارضي الله عنه – الأنصارية

 مادة لأن إجارة ، قكون  أن ولا يصح عين العامل، لأنه سلما ، هذا يكون 
 .شرعا   مسققلا   عقدا   يكون  أن فقعين الصانع، من الصنع

ملقزم عند العقد في ذمَّة  المصنوع يشبه السلم لأنَّ  الاسقصناع لكن
السلم على رب السلم أن يطلب السلعة من عقد شقرط في ه لا ي   أنَّ إلاَّ  ،الصانع

 مكن أنفيشمل جميع ما ي   ،من ذلك بل هو أعم   ،م إليه فيما قصنع فقطسلَ الم  
القي ققبل  المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعاتمن ضبط صفاقها ين

وما لم  ،فيه طلب الصنع وهو العملفالاسقصناع عقد ا أمَّ  ة.الذمَّ  ثبوقها في
لذلك فإنَّ المنقوجات الطبيعية إذا أريد  .ا  يشقرط فيه العمل لا يكون اسقصناع

 ،لدى الفقهاء السلم بشروطه الشرعية المقررة عقدبيعها قبل وجودها فطريقها 
الطبيعية القصنيع هذه المنقوجات  توليس بعقد الاسقصناع. لكن إذا دخل

واللحوم المعلبة  ،إلى العصيركالفواكه  ،الذي يخرجها عن حالها الطبيعية
 .الاسقصناع ائها هو عقدع وشر يفإنَّ طريق ب ،مثلا المحفوظة
 والقربى، القبرع سبيل على كانت المنبر صناعة أنعليه:  واعترض -

صلى  - رسول اللهل  – ارضي الله عنه – الأنصارية ققديمه من قبل المرأة مَّ قَ 
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 ذلك على ويدل المعاوضة، القعاقد على سبيل وليست -الله عليه وسلم، 
 .1(شيئا   من أصحابه اسقوهب من باب)بقوله:  المنبر حديث البخاري  قبويب
     في الأشياء  بالاسقصناع قعاملهم الناس بين اشقهر فقد الإجماع:ومن

 - صلى الله عليه وسلم - النبي زمن منذ وذلك ،الموصوفة في الذمة
 ،والثياب ،الأحذيةعلى مر العصور في  نكير   غير من هذايومنا إلى 

من لدن  ونحوها. وهو يقضمن إجماعا  عمليا  الدار أثاث و  ،المبانيو 
 ،والقعامل دليل الحاجة العامة - ،صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

 ،ع في الشريعةالقي في منع العمل بها حرج على الناس. والحرج ممنو 
راجٍ ﴿: لقول الله قعالى ينِ مِنْ حا لايْكُمْ فِي الدبِ عالا عا ماا جا  خالف فمن .2﴾وا

 .3العقد هذا لمثل احقياجه من أحد يخلو فلا بفعله، فهو موافق بقوله،
 على فيخ   مالَ  ،الإجماع هذا مثل صحَّ  لو هبأنَّ عليه:  واعترض -

 بمققضا هذا قولهم فعدم. وأحمد فعيكمالك والشا المققدمين الأئمةجمهور من 
وابن عبد  ابن المنذر، وابن القيم،نقل قد بل و  ،ثبوقه عدم على يدل الإجماع

وهو ، الإجماع هذاعكس  وغيرهموالسبكي  ،وابن رشد ،أحمدلإمام وا، البر
 أكان البيع للمدين، سواء  ، بالدين الدين بيع جواز عدم على إجماع أهل العلم
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 .70الآية:  ،سورة الحج 2
 .2/281 ،1-2/2: في قرقيب الشرائع بدائع الصنائع ،لكاسانيا .7/312 :المحيط البرهاني ،برهان الدين بن مَازَةَ  3



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
015 

 
 
 

 عدم على فدلَّ  ،معنى هذا النوع من البيع ن. والاسقصناع يقضمَّ نأم لغير المدي
 .1الإجارةعقد عن طريق عقد السلم أو  لاَّ إ ،كعقد   ا  شرع لهسققلاا

     َّإلى وداعية   حاجة الناس إلى الاسقصناع كبيرة   فإنَّ من المعقول: ا أم 
 ،وغيرهاوالثياب  ،والأحذية ،والشبابيك ،الأبواب فصناعة .مشروعيقه

بل  ،وفي الشرع مراعاة لحاجات الناس ،به إلاَّ  الناس حياة ققوم لا أمر
ما في ذلك من القيسير عليهم والرفق بهم، كما في هو من مقاصده، ل  

فجاز الاسقصناع  .وعقد السلم وغير ذلك ،على الخفين والمسح ،القيم م
في سائر الأعصار من  به ملاعالق، لإجماع الناس على اسقحسانا  

القياس يققضي منعه  لأنَّ  ،على غير القياسدفعا  للحاجة و ، رير نكغي
 .2المنهي عنه ه من بيع المعدوملأنَّ 
منهم الدكقور  العام، العرف من الفقهاء من آخر عدد عده وقد

في جميع البلاد  ا  العرف العام هو الذي يكون فاشي)قال:  ،مصطفى الزرقاء
ناع في كثير من لك كالاسقصوذ. بين جميع الناس في أمر من الأمور

الناس قد احقاجوا  فإنَّ  .الحاجات واللوازم من أحذية وألبسة وأدوات وغيرها
إليه، ودرجوا عليه من قديم الزمان، ولا يخلو اليوم من القعامل به مكان، وقد 

                                                           
 ةدور ال ،الإسلامي الفقه مجمع )مجلة ،الاسقصناع والمقاولات في العصر الحاضر ،الشيخ مصطفى كمال القارزي  1

 ،رابن حج. 2/301نيل الأوطار:  ،لشوكانيا .312 ، ص:(233) الإجماع ،. ابن المنذر7/118(: جدة ،السابعة
 .1/372: ونهاية المققصد بداية المجقهد ،ابن رشد الحفيد. 3/17: المغني ،. ابن قدامة1/73القلخيص الحبير: 

: الإحكام شرح أصول الأحكام ،. ابن قاسم1/212كشاف القناع:  ،لبهوقيا. 380-38/387: المجموع ،لنووي ا
، 1/370اف والشئون الإسلامية بالكويت: صادرة عن وزارة الأوقال الموسوعة الفقهية الكويقية .1/317-310

23/327 ،13/337. 
في  الاسقصناع والمقاولات ،الشيخ مصطفى كمال القارزي  .1-2/2بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع:  ،لكاسانيا 2

 .7/118(: جدة الإسلامي، الفقه مجمع )مجلة ،العصر الحاضر
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حقى اسقصناع المعامل بكاملها والبواخر  ،في جميع الحاجات ا  أصبح جاري
 .أنه لا منافاة بين كل هذه الأقوالوالحقيقة  .1(والأبنية

ه بيع ما ليس عند لأنَّ ) ،الاسقصناع لا يجوز القياس أنَّ : قال الكاساني
 -صلى الله عليه وسلم  -وقد نهى رسول الله  ،الإنسان لا على وجه السلم

 "الاسقصناع". ويجوز 2ورخص في السلم ،عن بيع ما ليس عند الإنسان
لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار  ،ذلك لإجماع الناس على ا  اسقحسان

لاى : »- عليه الصلاة والسلام -وقد قال  ،من غير نكير لَا تاجْتامُِ  أُمَّتِي عا
لاةٍ  لاا ن: »أيضا   –عليه الصلاة والسلام  -وقال  ،3«ضا  ،اً ماا راآهُ الْمُسْلِمُونا حاسا

نٌ دا اللهِ فاهُوا عِنْ  سا ما  . حا  ،4« قابِي ٌ فاهُوا عِنْدا اللهِ  ،اً بِيحا راآهُ الْمُسْلِمُونا قا وا
 .5(قرك بالإجماعوالقياس ي  

جد إذا و   خصوصا   ر الحرام حلالا  صي   لا ق   الحاجة بأنعليه:  واعترض -
 العقود منعز وجل  الله أباحه بما قندف الاسقصناععقد  حاجة. و حلالا   بديلا  

 .والإجارة وغيرهما كالسلم ،الأخرى 
. نكقفي من المعقولو  أخرى من الكقاب والسنة ة  أدلَّ ولأصحاب هذا القول 
 إيرادها وققبعها بهذا القدر.

 
 

                                                           
 .070-2/077: الفقهي المدخل ،مصطفى الزرقاءلدكقور ا 1
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 :ثمرة الخلاف -
ة الفقه ضح لنا من خلال ما نقلنا في بحثنا هذا عن أئمَّ لقد اقَّ 

عقد الاسقصناع الشرعي لفي حكم جاهان لهم اق    أنَّ  ،المشهورين رحمهم الله
 عقدا   ليس الاسقصناع بأنَّ  والاقلذين جاه الجمهور ااق    :بين مبيح وحاظر

 عقد   هوأنَّ ، بجواز عقد الاسقصناع والاقجاه العلماء الذين واق    ،بذاقه مسققلا  
 ة.لرأيه من أدلَّ  فريق   به كل   وقبيين لنا من خلال ما اسقدلَّ  .بذاقه مسققل  

 في قركو  ا  كبيرة جد عقد الاسقصناعإلى  ة  الداعيَ لحاجة ا ونلاحظ أنَّ 
، ما يباع جاهزا  مناسب   فليس كل   .يخفى لا ما ضرر بالمسلمينو حرج  هواز ج

لا  المصانعالباعة و  ة وأنَّ ليس كل ما يحقاجه المرء يجده جاهزا ، خاصَّ و بل 
 البضاعةبكساد الخسارة القكلفة و ما يقل شراؤه، لما في ذلك من  ون صنعي

ما يحقاجونه حال لهم  فيحقاج الناس إلى من يصنع .وعدم وجود مشقر  لها
ا السلم فلا يكفي أمَّ  .لقي يريدونها، وهذا هو الاسقصناعطلبهم وبالصفة ا

ولا يصح فيه  ،للوفاء بحاجة المجقمع لكونه يشقرط لصحقه قعجيل الثمن
 نع.اشقراط الص

 .وهو السلم والإجارة ،فيه معنى عقدين جائزينيقول الكاساني عنه: )
ع يشقرط فيه العمل، انة، واسقئجار الصذمَّ على مبيع في الالسلم عقد  لأنَّ 

 .1جائزا (كان  ،ينين جائزَ وما اشقمل على معنى عقدَ 
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 :سلمالفي الَستصناع حقيقة : الراب الفصل 
الأحناف وبعض الفقهاء من  نقناول هذا الفصل على أساس أنَّ 

قرَّة داغي الوالدكقور علي محيي الدين  مصطفى الزرقا، الشيخالمعاصرين، ك
من العقود  عقد   دخلونه قحت أي   ولا ي  وا الاسقصناع عقدا  مسققلا  بذاقه، عد  

ة الاسقصناع عندهم ف .المسمَّاة الأخرى المقعارف عليها له أحكامه الخاصَّ
 فيما ي قطلب صناعقه. ، ي شقرط فيه العمل، ولا ي جرى إلاَّ وشخصيَّقه المسققلَّة

ز على العمل. ويخقلف عن الإجارة والسلم لا ي شقرط فيه العمل، فكان القميي
ا لقزامه بققديم مواد الصنع من عنده. أمَّ على عمل الأجير دون ا ه عقد  بأنَّ 

الاسقصناع فيجب على الصانع ققديم جميع مواد الصنع من عنده، والعمل 
فيرون  ،ة والحنابلةة والشافعيَّ ة المذاهب من المالكيَّ ا بقيَّ أمَّ . أيضا  يكون عليه

 مندرج  ه بيع المعدوم كالسلم، فهو لأنَّ  ،السلمعقد في  سقصناع داخل  الا أنَّ 
 على صور الاسقصناع من صورة   كل   ففيقكيَّ  ،عقد الإجارةقه أو قحت قح

ذا كان العقد على غير هذين  .من السلم أو الإجارة به ما يليق حسب وا 
ه المسألة ثون عن هذلا يقحدَّ . وعلى هذا الأساس هعدم جواز ، ي حكم بالوجهين
 .م بالقخصيصفي كقبه

صوا جزءا  من كقاب السلم للسلم في الصناعات، أو  فالمالكيَّة خصَّ
صنع في عصرهم، وأجازوه السلف في الصناعات، وضربوا أمثلة لما كان ي  

نع من جنس واحد فقط بشروط السلم. أمَّا الشافعيَّة فقد أجازوا السلم فيما ص  
ص، أو غيرها، ولم يجيزوه فيما يَجمع أجناسا  كالحديد، أو النحاس، أو الرصا

بة  من وحديد   من نحاس   لا ققميَّز: كطست   مقصودة   ، وكالغالية: وهي مركَّ
. ، وجعلوا مثل هذا لا يجوز إلاَّ يدا  بيد  وكافور   أو عود   وعنبر   مع مسك   دهن  



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
019 

 
 
 

من الفروع وأمَّا الحنابلة، فلا يكادون يخقلفون عن الشافعيَّة إلاَّ في القليل 
القطبيقيَّة. ومن هذا يقبيَّن لنا أنَّ المذاهب الثلاثة أجمعت على عدم جواز 

 .1الاسقصناع إلاَّ بشروط السلم
ذا كان  ي شقرط و  ،من أقسامه قسم  هو و  ،السلمفي  داخل  الاسقصناع وا 

والبيان بالقفصيل  ،دقيقا   حقيققه فهما   من فهم فلا بدَّ  ،في السلمي شقرط فيه ما 
على الفقهاء اخقلفوا  ه كما أنَّ لأنَّ و . ذه الحقيقةه اخقلافات الفقهاء في عن

، "بذاقه مسققلا   عقدا   ليسأم  بذاقه مسققل   عقد   هل الاسقصناع"في: العموم 
 ،السلمج الاسقصناع عن عقد اخر من وافقهم في او كذلك فقهاء الأحناف  فإنَّ 
 هل هوإذا لم يكن سلما ،  ي حقيققهف أيضا  اخقلفوا ، بذاقه عقدا  مسققلا   هو عد  و 

ذا كان عقدا   وعد ؟ وعقد  أ ذا كان  إجارة ؟ وبيع  أ هل هو ،وا   ،ة  إجار  وأ ا  بيعوا 
 عليه؟يقضى حكم و ي   لازم   وجائز  أ هل هو

 

 .بين العقد والوعدفي السلم  حقيقة الَستصناعالمبحث الأول:   -

 .والوعد العقدمعنى بيان  :ولالمطلب الأ   -

 .اصطلاحاً و  لغةً  العقدمعنى بيان  :ولالأ  لفرعا  -
الجمع بين أطراف  ،بالفقح وسكون القاف في الأصل: فالعقد لغة   -

فقا عليه منهما قنفيذ ما اقَّ  فاق بين طرفين يلقزم بمققضاه كلٌّ الاق    :الجسم. أي

                                                           
في الفصل  بينهما الموجودة والعلاقة عوالاسقصنا السلم عقد بين الفروق  في الفقهاء أقوال :لمزيد من القفاصيل ينظر 1

 .11 ، ص:الثالث من هذا البحث
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نُوا أاوْفُوا بِالْعُقُودِ قعالى: ﴿ لقوله ا الَّذِينا آما الحبل  عَقَدَ من هو و  .1﴾...ياا أايُّها
قها وغلظها، وعقد البيع إذا قه وأحكم ربطه، ومنه: عقد اليمين إذا وثَّ إذا وثَّ 

فله  .أي: قعاهدوا ،ده، والمعاقدة: المعاهدة، وقعاقد القوم فيما بينهمأحكمه وأكَّ 
 ،والالقزام ،ديكالقأو  ،ةالقوَّ و  ،ماحكوالإ ،قيثالقو و  ،دوالشَّ  ،ربطال :منها كثيرة   معان  
 .2والعزم ،العهدو  ،مانوالضَّ  ،بصل  والقَّ 

(قال ابن منظور الأنصاري: )العَقْد    .3: نَق يض  الحَل  
ه ، ه(أي وقال الفيروزآبادى: )عَقَدَ الحبلَ والبيعَ والعهدَ يَعْق د   .4: شدَّ

 ،العين والقاف والدال للفعل )عَقَدَ( :"معجم مقاييس اللغة"جاء في و 
ليه قرجع فروع الباب كل ها. والجمع أصل  واحد  يدل  عل ، وا  ث وق  ة  و  دَّ ى شَد   وش 

 .5أعَْقَاد  وع ق ود  
: جماعة عَقْد  الب ناء. )وعَقْد  اليمين: أن "العين"في و  : الأعْقَاد  والع ق ود 

:  ،فيها ولا اسقثناء يَحْل ف يمينا  لا لغوَ  فيجب عليه الوفاء بها. وع قْدَة  كل   شيء 
وب ه (إ بْرَام ه   وب ه . وع قْدَة  البيع: وج  . وع قْدَة  النكاح: و ج 

6. 
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ها عقد  قال الأزهري: )الع قود: الع هود، وَ  "قهذيب اللغة"وفي  ، وهي احد 
يله ألزمقَ وْكد  الع هود. ي قال: عَ أَ  ه ذلك، فإذا ه دت  إلى فلان  في كذا وكذا، فقأو 

يله أَنَّ عاقَ  قلتَ   .1ه ذلك باسقيثاق(ك ألزمقَ دق ه أو عَقَدت  عليه، فقأو 
)والذي صرَّح به أئمَّة الاشققاق: أنَّ أصلَ العقد  :قال مرقضى الز بيدي

، عَقَدَه يَعْق ده عَقْدا  وقَعْقَادا ، وعَقَّده، وقد انْعَقد، وقَعَقَّدَ، ثمَّ ا   سقعمل نَقيض الحَل  
في القصميم سقعمل في أنواع العقود من البيوعات، والعقود وغيرها، ثمَّ ا  

 .2والاعققاد الجازم(
في المعنى الاصطلاحي الفقهي لكلمة  ة  داخل ةاللغويَّ  يناالمع هوهذ

 .الاصطلاحي نه الآن في قعريفهبي   كما ن   العقد
 :ينطلق على معنيَ الفقهاء ي   صطلاحافي العقد  -

لْقزام م   من شخص  واحد   طلقا ، سواء  المعنى العام: وهو الذي يقناول الا 
ة، وهو من شخصين، فالعقد بالمعنى العام ينقظم جميع الالقزامات الشرعيَّ  أو

ة ة والشافعيَّ بهذا المعنى يرادف كلمة الالقزام. وهو الشائع عند فقهاء المالكيَّ 
والحنابلة. وهو الأقرب إلى المعنى اللغوي، حيث ي راد به كل  ما عزم المرء أن 

لقزام  آخر كالبيع والشراء والإيجار ل ا  كان في مقاب يلقزم بالوفاء به، سواء  
والقوكيل والرهن ونحوه، أم صدر بإرادة  منفردة ، كالوقف والإبراء والنذر 

يا  لقزاما  د  كان ا   والطلاق واليمين، وسواء   ا لقزاما  كأداء الفرائض والواجبات أم  ين 
 .3الالقزامات هذهجميع  يقناولفهو ، اويًّ نيَ د  

                                                           
 .3/313: قهذيب اللغة ،الأزهري محمد بن أحمد  1
 .0/113: قاج العروس ،بيديمرقضى الز   2
الحاوي الكبير  ،لماورديا .11-1/12: القرآن حكامالجامع لأ ،لقرطبيا .211-2/213: أحكام القرآن ،لجصاصا 3

 .18-2/20: في فقه مذهب الإمام الشافعي
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، والققييد به، لإخراج الارقباط على وجه  وجلَّ   عزَّ الله ويكون فيما أحلَّ 
، كالاق    ، أو إقلاف  محصوله الزراعي، أو سرقة  غير مشروع  فاق  على ققل فلان 

ذلك غير مشروع  ولا أثر له في محل     ماله، أو الزواج بالأقارب المحارم، فكل  
ياقْطاعُونا ماا  ذِينا يانْقُضُونا عاهْدا اللهِ الَّ العقد. قال قعالى: ﴿ مِنْ باعْدِ مِيثااقِهِ وا

يُفْسِدُونا فِي الْأارْضِ أُولئِكا هُمُ الْخاسِرُونا  لا وا ، وقال 1﴾أامارا اُلله بِهِ أانْ يُوصا
ياقْطاعُونا ماا أامارا اُلله بِهِ واالَّذِينا يانْقُضُونا عاهْدا اِلله مِنْ باعْدِ مِيثا قعالى: ﴿ اقِهِ وا

يُ  لا وا ارِ أانْ يُوصا لاهُمْ سُوءُ الدَّ  . ولعلَّ 2﴾فْسِدُونا فِي الْأارْضِ أُولئِكا لاهُمُ اللَّعْناةُ وا
أصل قسمية العقد ما كان يفعلونه من الحلف عند إقامة العهود بينهم لقوثيق 

بين طرفين  د  مؤكَّ  فاق  ا يكون فيه اق   أ طلق ذلك على كثير  ممَّ  ذلك العهد، ثمَّ 
 ا.وغيره والوعدكالبيع والنكاح 

، الذي ي راد حين الكلام عن نظريَّ هو والمعنى الخاص للعقد:  ة العقد 
لام أحد فهو الم راد عند الإطلاق في كلام الفقهاء عن العقد، وهو: )قعل ق كَ 

 .3(ين بالآخر شرعا  على وجه  يظهر أثره في المحل   العاقدَ 
 شخص   قال فإذا وهذا القعريف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء.

ذا الإيجاب، فهو بكذا، هذا الكقاب مثلا   بعقك: لآخر  ،اشقريت  : الآخر قال وا 
 أهلية ذوي  من صادرين وكانا بالإيجاب، القبول ارقبط ومقى القبول. فهو

. وبهذا، وجب ا نققال "الكقاب"ه، وهو ثبت أثر البيع في محل    شرعا ، معقبرة
لكيَّ   ة المشقري.بائع الثمن في ذمَّ ة المبيع للمشقري، واسقحقاق الم 

                                                           
 .27سورة البقرة، الآية:  1
 .22سورة الرعد، الآية:  2
 .3/2130. الدكقور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلقه: 1/230البابرقي، العناية شرح الهداية:  3
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هو: )ربط أجزاء ا صطلاحا  : أنَّ العقدَ "القعريفات"وقال الجرجاني في 
وزاد الدكقور سعدي أبو حبيب: )إنَّه  .1ف بالإيجاب والقبول شرعا (القصر  

 .2، بل هو مجموع الثلاثة(هليس مجرَّد الايجاب والقبول، ولا الارقباط وحد
: العقد: )القزام المقعاقدَين وقعه دهما "الأحكامشرح مجلَّة "وجاء في 

) : كما جاء فيه أيضا  . 3أمرا ، وهو عبارة  عن ارقباط الإيجاب بالقبول
قاد:  نع  ، يظهر )والا  قَعَل ق كل   من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه  مشروع 

ودا  فَم قَعَلَّق  الإيجاب والقبول، هو البيع  .4(أثره في م قَعَلَّق هما الذي يكون مَوج 
ما  مع الثمن. والأثر، هو أن يصبح البائع مالكا   ومقدورَ القَّسل يم، ومالا  م قَقَو  

 للثَّمن والمشقري مالكا  للمبيع.
 

 .اصطلاحاً و  لغةً  الوعدمعنى بيان  :الثاني الفرع  -
د  وَعْد وَعَدَ  من :"معجم مقاييس اللغة"جاء في كما لغة :  الوَعْد   -  ا  يَع 

دَة :و  . ي قال: وَعَدْق ه   ،الواو والعين والدال ع  يَة  ب قَوْل  كلمة  صحيحة  قدل  على قَرْج 
ه  وَعْد د  يد  فلا يكون إلاَّ بشر    ،ا  أعَ  . فأمَّا الوَع   .5ويكون ذلك بخير  وشر  

دَة  ) ابن منظور الأنصاري:و  الفراهيدي الرحمن عبد وقال أبو الوَعْد  والع 
دات، وأمَّا الوعد يكونان مص دَة  فق جْمع: ع   .6(لا يجمعفدرا  واسما . فأمَّا الع 

                                                           
 .321، ص: القعريفات ،لجرجانيا 1
 .222ص:  ،القاموس الفقهي، لدكقور سعدي أبو حبيبا 2
 .3/382: 381 :المادة ،م في شرح مجلة الأحكامدرر الحكا ،علي حيدر 3
 .3/382: 383 :المادة ،مرجع السابقال 4
 .1/322: معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس القزويني الرازي  5
 .1/313لسان العرب:  ،رابن منظو  .2/222: العين ،عبد الرحمن الفراهيدي وأب 6
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ووَعَدْق ه   ،ا  ي قال: وَعَدْق ه  خَيْر ف، والشر   الخير في  ني سقعملاالوعد والعدة ف
، ي طلق الوعد والعدة في الخيراشَرًّ  وفي  فقط. ، لكن إذا أسقط الخير والشر 

يعَاد  قال: ي  الشر    ، جاءوا بالألَ ف في .يد  الوَع  و  الإ   فإن أدخلوا الباء في الشر  
 .1هكذاعَدَه  السجنَ" و وَ " :من بدلا   ،"، فقالوا: "أَوْعَدَه  ب السجن  الوعد

في  )ما ي قطَع من عهد   هو :"معجم اللغة العربيَّة المعاصرة"وجاء في 
 .2(والققي د به بأمانة   لقزام  باحقرام عهد  ، ا  الخير والشر   

 نا  معيَّ صطلاح الفقهاء: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا  الوعد في او  -
طلبه الطالب، فيعده صاحبه بإنفاذ ما ما يَ وهو  ق بغيره،في المسققبل يقعلَّ 

غيره أن يبيعه داره أو أرضه أو  شخص  وصورقه في الفقه: أن يعد  .يطلب
 .لا قضاء   نحو ذلك، فيلزمه ديانة  

: العدة أو عدو ال :-الله قعالى  رحمه –المالكي  كما قال ابن عَرَفَة ووه
 .3سققبل(الم  )إخبار  عن إنشاء الم خبر معروفا  في 

ر بإيصال االإخبهو ): العدة أو الوعد: "عمدة القاري" ي فيالعينوقال 
ن يعد كل  واحد  منهما صاحبه بالعقد، )أ، والمواعدة هي: (الخير في المسققبل

                                                           
مجد الدين . 2/113: صباح المنيرالم ،أحمد بن محمد الحموي  .132، ص: مخقار الصحاح ،زين الدين الرازي  1

 .1/187: قاج العروس ،. مرقضى الز بيدي121ص: ، القاموس المحيط ،الفيروزآبادي
 .1/2311: معجم اللغة العربية المعاصرة ،دكقور أحمد مخقارلا 2
فقح العلي المالك في الفقوى على  .0/222، 2/311: منح الجليل شرح مخقصر خليل ،بن أحمد عليش محمد 3

قوة الوعد الملزمة في الشريعة ، الدكقور محمد رضا عبد الجبار العاني .3/223لنفس المؤلف: مذهب الإمام مالك 
 .2/228 )مجلة مجمع الفقه الإسلامي(: ،والقانون 
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ثنين، فإن وعد أحدهما دون الآخر فهذه  بين ا  لا قكون إلاَّ  فهي مفاعلة  
 .1ة(العد

الخبر عن خير  يناله )ه: بأنَّ  "مجمع البيان"فه الطبرسي في وقد عرَّ 
 .2(ر في المسققبلالم خبَ 

الإخبار عن )ه: ، أنَّ "روح المعاني"أو كما في قعريف الألوسي في 
 .3(إيصال المنافع قبل وقوعها

عقمد القعريف قد ا   ،والعدة والمواعدةفالقعريف الاصطلاحي للوعد 
 ،ر الفقهاء الوعد والعدة والمواعدة القي هي للخيراللغوي السابق. فقرَّ 

 أن يكون بمعروف   . فالوعد لابدَّ ين هما لشر   واسقبعدوا الوعيد والإيعاد اللذَ 
فلا يجب الوفاء  ،حرام   أو في شيء   فإذا كان الوعد بشر    ،حلال   وفي شيء  
 لا يجوز الوفاء به.به، بل 

ضح لنا معنى العقد والوعد، لكن ما قَّ فقد امن خلال ما سبق بيانه 
 بة بين كون الاسقصناع عقدا  أو وعدا ؟الآثار المقرق   

عند  قضاء  ه يكون لازما  فالجواب: إن كان الاسقصناع عقدا ، فإنَّ 
ه وعدا ، فإنَّ  ا إن كانحق  لأحدهما فسخه )على الصحيح(، أمَّ فاق، فلا يَ الاق   

دق وعدم الإخلاف ا  قحقيقو يلزمهما الإقمام ديانة ،   ، ولا ضمان على كل   للص  

                                                           
لدكقور . ا1/331مواهب الجليل:  ،لحطابا .3/228: عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،بن أحمد العينيمحمود  1

، )مجلة مجمع الفقه المشاركة المقناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المسقجدة ،حسن علي الشاذلي
 .31/011الإسلامي(: 

 .3/27: مجمع البيان في قفسير القرآن ،لفضل بن الحسن الطبرسيا 2
 .1/281: روح المعاني في قفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،عبد الله الحسيني الألوسي محمود بن 3
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نَّما الا يلزم الوفف، ا  لا حرام ا  مكروهيكون الوعد  ةلفاخم. و واحد  منهما ء به وا 
 .يه  شديدة  كره كراهةَ قنز  وي   ،ا  مقأكَّد ا  سقحبابسقحب  الوفاء بالعهد ا  ي  

: ن أدب العبد مع رب  ه إذا وعد ربَّه بشيء  لا ي خل فه إيَّاه، م   يقول القرافي 
 سبحانه وقعالى بحسن لقزمه وصمَّمَ عليه، فأدب العبد مع اللهيَّما إذا ا  س   لا

 .1الوفاء وقَلق  ي هذه الالقزامات بالقبول

 .والوعد العقد بين الَستصناع اختلاف الفقهاء في :الثانيالمطلب   -
ثوا عن هذه قحدَّ الذين الفقهاء  فإنَّ  الفرق بين العقد والوعد،ضاح بعد ا ق   

 على قولين: أم وعد   ا خقلفوا هل الاسقصناع عقد   المسألة
 .عداً و  ليسو  الَستصناع عقدٌ  القول الأول: -

المنقج،  الصانعبين  عقد  الاسقصناع هو  يرى بعض الفقهاء أنَّ 
ة ع  عين  موصوفة  في الذمَّ على بي عقد  وليس وعدا ، وهو  صنعمسقالطالب الو 

نعها، فهو من عقود المعاوضات الخالية من الغرر. وهو رأي  مطلوب   ص 
مصطفى  الشيخ ح أكثر المعاصرين، وعلى رأسهميرجهو قأكثر الأحناف، و 

 .2الإسلاميالمجمع الفقهي و  ،قرة داغيالوالدكقور علي محيي الدين  الزرقا،
 .عقداً  ليسو  الَستصناع وعدٌ القول الثاني:  -

                                                           
الفواكه  ،أحمد بن غانم النفراوي . 2/170رد المحقار على الدر المخقار:  ،ابن عابدين. 1/12: الفروق  ،لقرافيا 1

 .2/312الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
قرة داغي، اللدكقور علي محيي الدين ا .7/332: فقح القدير ،بن الهماملكمال ا. 32/311 :المبسوط ،لسرخسيا 2

 ،عقد الاسقصناععلي السالوس، لدكقور ا .031-7/030(: جدة ،)مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،عقد الاسقصناع
 .772-7/773(: جدة ،السابعة ةدور ال ،)مجلة مجمع الفقه الإسلامي
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مجرَّد وعد  من  ما هو إلاَّ  الاسقصناع أنَّ  أصحاب هذا القول رى يَ 
بقبوله عند  صنعمسقوَوَعد  من الطالب ال ،منه نع الشيء المطلوبص  الصانع ب  

 ا  فإذا قمَّ ذلك يكون في النهاية بيع .القسليمعند  المقابل   ودفع   نهاء العمل  ا  
أو الصانع  ،نكث أحد الطرفين بوعده ذاا  و . ا  وعد لازمالصبح ي  و  ،بالقعاطي

 ،لأنَّ القضاءَ لا يقدخل في المواعيد فلا يلزمه القضاء بشيء  ، صنعمسقال
نَّ  ليه ذهب بعض من علماء الأحناف، منهم:  الإمضاء. عدمب   ديانة   ما يأثموا  وا 

ار، ومحمد بن سلمة، سلمة، وأبو القاسم الصفَّ مالحاكم الشهيد، ومحمد بن 
 .1السالوسار من المعاصرين، الدكقور علي يا خقهو غيرهم، و والسمرقندي، و 

 ة القول الأول:من أدل -

     َّالقياس والاسقحسان، فلو كان وعدا  لما  هالاسقصناع قد أ جري في أن
 .ا حقاج إلى ذلك

   َّؤية، والوعد لا يحقاج إلى خيار الاسقصناع يَ  أن ثبت فيه خيار الر 
ؤية لأنَّ   .أصلا   د  على أحيلزم  ه لاالر 

   َّبين الناس، لا  قعامل   افيه الأشياء القي قكون  الاسقصناع يجوز في أن
 .ابين الناس فيه فيما لا قعاملَ 

   َّصنعمسقالالثمن الذي يسلم إليه الاسقصناع يملك في الصانع  أن 
 .ه  كَ لَ مَ  اقبضها، ولو كان وعدا  لم دبمجرَّ 

   َّوالققاضي الطرفينبين  عند النزاع الققاضي هفي ري الاسقصناع يج أن ،
 .الوعود وليس فييكون في العقود 

                                                           
 .772-7/773(: جدة ،السابعة ةدور ال )مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ،عقد الاسقصناعس، لدكقور علي السالو ا 1
 .031-7/030(: جدة )مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ،عقد الاسقصناعقرة داغي، اللدكقور علي محيي الدين ا
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   َّلأنَّ  ،ةفيه ب عدم الصحَّ  مَ أن ي حْكَ  الاسقصناع لو كان وعدا  لما صحَ  أن 
نَّ الوعد لا يوصف بالصحَّ  ما قخقص  العقود بذلك ة أو عدمها، وا 

 .1الوصف
 ة القول الثاني:ومن أدل -
     َّفلا ي جبر عليه، فيكون ما بينهما وعد   عمل،ظ الينف    الصانع له ألاَّ  أن 

 .العمل هزملَ لَ  ه لو كان ما بينهما عقد  لأنَّ  ،لا عقد  

   َّله الحق  في  كما أنَّ ، المصنوعَ  ردَّ المسقصنع له الحق في أن يَ  أن
ؤيقه ار قال  حقَّ ا م، ولو كان عقدا  لله قسليمهو جع فيما ا سقصنعه قبل ر 
 .المصنوع، بل يلزمه قبول فيه الرجوع له

   َّبموت  أحد طرفيْ العقد، بينما  ط لَ لو كان عقدا  لما بَ  الاسقصناع أن
 .بط ل بموت  أحدهماه يَ نجد  أنَّ 

   َّه بيع معدوم، ، لأنَّ القعامل به ما صحَّ لو كان عقدا  لَ  الاسقصناع أن
 .2 السلمإلاَّ  عنه شرعا   منهيٌّ  بيع معدومو 
 ،الوعد لا يجب الوفاء به قولهم بأنَّ على  ا عقرض عتراضات:الَ -
نُوا لِما : ﴿ه قعالىمثل قول   ،مخالفقه ظاهر الآياتل   ،مشكل   ا الَّذِينا آما  ياا أايُّها

قْتاً عِنْدا اللهِ  * تاقُولُونا ماا لَا تافْعالُونا  بُرا ما ه قول  و  .3﴾ أانْ تاقُولُوا ماا لَا تافْعالُونا كا

                                                           
 لدكقورا. 81ص:  ،الجعالة والاسقصناعشوقي دنيا،  لدكقورا. 01-08ص:  ،عقد الاسقصناعكاسب البدران،  1

 سعود الدكقور. 322ص:  ،بيع المرابحةمحمد الأشقر،  لدكقورا. 31-30ص:  ،الاسقصناع عقد مصطفى الزرقا،
 .3838-7/3811: (جدة السابعة، الدورة الإسلامي، الفقه مجمع مجلة) ،الاسقصناع الثبيقي،

 .ةجع السابقاالمر  2
 .1-2سورة الصف، الآية:  3
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انا ماسْؤُولًَ واأاوْفُوا بِالْعاهْدِ إِنَّ ...: ﴿قعالى : قعالىه قول  و  .1﴾الْعاهْدا كا
وهو من  ،كذب   ة الوعدلفاخم  ولأنَّ  .2﴾...وفُونا بِعاهْدِهِمْ إِذاا عااهادُواواالمُ ...﴿
رسول  أنَّ الشيخان ى رو ة الشريفة. يَّ النبو   السنَّةكما جاء في  صال المنافقينخ  

ذاا آياةُ الْمُناافِ »قال:  -عليه وسلم  صلى الله -الله  ، وااِ  ذابا ثٌ: إذاا حادَّثا كا قِ ثالاا
انا  ذاا اُؤْتُمِنا خا ، وااِ  زاعاما »زاد مسلم في رواية : و « واعادا أاخْلافا لَّى وا صا اما وا نْ صا وااِ 

 .3«أانَّهُ مُسْلِمٌ 
هو  ،بالوعد   الوفاء   في هذه الأخبار الصحيحة على وجوب   لالة  الد    محل  

صال من خ   الوعد   خلافَ إ   قد عدَّ  -وسلم  صلى الله عليه - النبيَّ  أنَّ 
الله لأهل  قطعا  في الشريعة، فلذا أعدَّ  فاق مذموم  نافقين وصفاقهم، والن   الم  

رْكِ : ﴿ل عزَّ وجلَّ اق .النفاق الدرك الأسفل من النار إِنَّ الْمُناافِقِينا فِي الدَّ
لِ مِنا النَّارِ  لانْ تاجِدا لاهُمْ ناصِيراً  الْأاسْفا   ا  لهذا، يكون إخلاف الوعدفنظر  .4﴾وا

 
 

                                                           
 .31سورة الإسراء، الآية:  1
 .377سورة البقرة، الآية:  2
 ،. ومسلم1/308( 2102باب من أمر بإنجاز الوعد )، و 3/31( 11باب علامة المنافق ) ،حديث أخرجه البخاري  3

. 2/31( 2113)باب ما جاء في علامة المنافق . والقرمذي، 3/70 (381( )387باب بيان خصال المنافق )
 .33/133( 0102وأحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) .38/73( 33812) علامة المنافقوالنسائي، 

باب ما جاء في القرغيب ، و 1/338( 33320)باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه البيهقي في السنن الكبرى، و 
باب من كان منكشف الكذب مظهره غير مسققر به، لم قجز شهادقه ، و 1/378( 32101)في أداء الأمانات 

 .32/77( 0132) مسند أبي حمزة أنس بن مالك البزار،و  .38/118( 28031)
 .332، الآية: النساءسورة  4
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صلى  - النبي    لقولوصف الوعد بالوجوب مجازا  وقد ي  . والوفاء به واجبا   ،ما  حرَّ م  
يْ » - الله عليه وسلم ةُ دا  .1«نٌ الْعِدا

 للصانع عدم قنفيظ العمل وأنَّ  ة بأنَّ على هذه الأدلَّ  ا عقرضكما 
 منهما: بأنَّ  سليم بثبوت الخيار لكل   للمسقصنع رد  المصنوع وعدم قبوله بعد الق

منهما،  د العقد. وعلى فرض  القسليم ثبوت الخيار لكل   بمجرَّ  الاسقصناع لازم  
اعدة. فكما في البيع عرضا  بعرض  لهما الاسقصناع م وَ  ه لا يدل  على أنَّ فإنَّ 

ؤيقه، فكذلك في  ؤية المبيع إذا لم يسبق لهما ر  ؤية عند ر  خيار الر 
 .قصناعالاس

، فإنَّ  ط لَ ه لو كان عقدا  لما بَ ا قولهم: إنَّ وأمَّ  ه بموت  أحد  طرفيْ العقد 
ل ه ه  بالإجارة. وهذا الشبه بالإجارة يقمثَّ بَ بط ل بموت  أحد  طرفيْ العقد  لشَ ما يَ إنَّ 

بالبيع من جهة كون  في طلب العمل من المسقصنع إلى الصانع، وفيه شبه  
بط ل بموت  أحد  ه ه  بالإجارة يَ بَ لشَ فالعمل،  المقصود هو المسقصنع لا

العاقدين، ولشبهه بالبيع لم يجب قعجيل الثمن في مجلس العقد، لكن أ ثبت 
ؤية عند قسليم السلعة. وكما هو معلوم   ، وقنفسخ الإجارة عقد   أنَّ  فيه خيار الر 

 بموت  أحد  الطرفين، فكذلك الاسقصناع.

                                                           
الصمت وآداب . وابن أبي الدنيا في 122 :ص ،(222باب في الملاحم )، حديث أخرجه أبو داود في المراسيل 1

 ،2/281( 3722من اسمه أحمد ) ،الأوسطالمعجم . والطبراني في 218(، ص: 321) باب الوفاء بالوعد اللسان،
. وأبي نعيم الأصبهاني في 3/38( 7) العدة دين، . والشهاب القضاعي3/21( 1233( )1231ومن اسمه حمزة )

باب الوفاء بالوعد  ،. والخرائطي في مكارم الأخلاق0/221وطبقات الأصفياء، أبو إسحاق الفزاري:  حلية الأولياء
. وأبي 33/12( 28821باب مسألة الناس )الجامع، في  . ومعمر بن راشد02 ، ص:(281وكراهية الخلف به )

 .213 ، ص:(231« )العدة عطية»قوله صلى الله عليه وسلم:  الحديث، ثالالشيخ الأصبهاني في أم
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، فلا معدوم   ه بيع  القعامل به، لأنَّ  قدا  لما صحَّ ه لو كان عا قولهم: إنَّ وأمَّ 
نَّ  بيع المعدوم منهيٌّ  م أنَّ ن سل    عنه هو الغرر، وبيع  ما المنهيٌّ عنه شرعا . وا 

 الإنسان ما لا يملك.
ه لا ي درى هل ينبت ذلك ا الغرر: فكما في المزابنة، والمحاقلة. لأنَّ أمَّ 

و جوده بصفقه في وقت  يغلب على الظن   ه ا الاسقصناع فإنَّ المكان أم لا. أمَّ 
 .طلبه، لقوف ر أدواقه وآلاقه وقدرة الصانع على صناعقه

 معينا  كما في حديث ا بيع الإنسان ما لا يملك: فإذا كان البيع حالاًّ وأمَّ 
كا »: -رضي الله عنه  – حكيم بن حزام حيث كان . 1«لَا تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا

يدخل السوق فيشقريها لهم. فنهاه النبي   اسَ السلعةَ ثمَّ حكيم بن حزام يبيع الن
فضاءه إلى النزاع، إذا علم البائع  -صلى الله عليه وسلم  - لوجود الغرر وا 

ا الاسقصناع فليس ه باعها بأعلى الثمن )بعد شرائها مباشرة  منه(. أمَّ الأول أنَّ 
إمكان إيجاده  ن   غلب على الظة، يَ كذلك، إذ هو بيع آجل  موصوف  في الذمَّ 

 .فيما بينهما كبير   وقت طلبه. وهذا ي عقبر فرق  
ل    إلحاق  م بالنهي عن بيع المعدوم شرعا  وعدم القعامل به، فإنَّ ولو س 

عنه؛ حيث  يع المعدوم المنهي   س من إلحاقه ب بَ قيَ الاسقصناع بالسلم أقرب وأَ 
ة، يغلب على مَّ الاسقصناع كالسلم في كونه بيع آجل  موصوف  في الذ إنَّ 

 ه بيع معدوم.وجوده وقت القسليم. فإلحاقه بالسلم أولى من القول بأنَّ  الظن   
 على القدرة عند ن أجازوهممَّ  المعدوم بيع الذين منعوا الفقهاء ن بعضم   ولأنَّ 

 لعدم بالمال البائع وانقفاع المشقري، عن الغرر قسليم السلعة، وذلك لانقفاء

                                                           
 .21ص:  ،حديث سبق قخريجه 1
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خفى بين ق   لا مصلحة   ففيه لمبلغ بلا هذا العقد،هذا ا قحصيل على قدرقه
 .1الطرفين
 

 .بين البي  والإجارةحقيقة الَستصناع في السلم المبحث الثاني:   -

 .معنى البي  والإجارةبيان  :ولالمطلب الأ   -

 .اصطلاحاً و  معنى البي  لغةً بيان  :ولالأ  الفرع  -
والقياس  ،وهو شاذٌّ ، بَيْعا  ومَب يعا   بَاعَ الشيءَ يَب يع ه  : من لغة   البيعأمَّا  -
عاوضة. ولفظه في الأصل على وجه الم   بشيء   قابلة شيء  م  فهو  مَبَاعا ،
ن كان قحقه أنواع   ،فردفلذلك أ   ،مصدر  .2بادلةطلق الم  فهو م   ،كثيرة   وا 

أيضا ،  البَيْع : ضد  الشراء، والبَيْع : الشراء  : )الأنصاري  قال ابن منظور
. ولا قَبعْ ه  شقريق  العَرَب  ققول: ب عت  الشيءَ بمعنى: ا   (.الأضدادوهو من 

من حروف  الشراء  و  البيع  ف .شقَرَى ا   :أي ،بمعنى: لا قَشْقر. وب عق ه فابْقاعَ 
واشقرى كذلك  بمعنى واحد، وابقاعباع وشرى  .الأضداد في كلام العرب

 .3بمعنى واحد
را : ﴿في كقابه العزيز قعالىالله قال  شا ةٍ، وا عْدُودا راهِما ما وْهُ بِثامانٍ باخْسٍ دا

كانُوا فِيهِ مِنا الزَّاهِدِينا  جُلُ  لَا ياخْطُبُ »وفي الحديث:  باعوه. :أي ،4﴾وا الرَّ

                                                           
 .2/121: حاشيقا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج ،أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة 1
 .30ص:  ،القعريفات لجرجاني،ا 2
 .2/212: العين ،عبد الرحمن الفراهيدي وأب. 0/21: لسان العرب ،ابن منظور 3
 .28سورة يوسف، الآية:  4
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لاى بايِْ  أاخِيهِ  لاى خِطْباةِ أاخِيهِ والَا يابِْ  عا أي: لا يشقر أحدكم على شراء  .1«عا
:  .2على البائعفالنهي إنَّما وقع على المشقري وليس  أخيه. وقال الأزهري 

شقرى على شراء  )البائع والمشقري سواء  في الإثم إذا باع على بيع أخيه أو ا  
، وكلٌّ منهيٌّ شقريا  كان أو بائعا  سم البائع، م  ا   أخيه، لأنَّ كلَّ واحد  منهما يَلزمه  

 .3عن ذلك(
مقعاقدَين من ال واحد   طلق على كل   ي   هأنَّ  :"المصباح المنير"وجاء في 

 السلعَة   ل  طلق البائع فالمقبادر إلى الذهن بَاذ  ولكن إذا أ   ،شقر  أنَّه م  و  ،أنَّه بائع  
ذا أ  و  .وليس المشقري   :أي ،الثمن ل  قبادر إلى الذهن بَاذ  طلق المشقري فالم  ا 

 .4د  قال: بيع  جي   في   ،بيعمَ طلق البيع على الي   . كماالسلعة وليس البائع طالب
. وهو مشققٌّ  وي جمع على واحد   كلَّ  ، لأنَّ في قول الأكثرمن الباع  ب يوع 

. وي حقمل لأنَّ منهما يَ  واحد  منهما كان يبايع  كلَّ  مد  باعه للأخذ  والإعطاء 
ه  عند البيع، فسم   صاحبَ   .5ي البيع صفقة  ه ، أي: ي صافح 

 .صطلاح الفقهاء له معنيان: معنى عام، ومعنى خاص  في البيع وا -

                                                           
باب قحريم  ،ومسلم. 7/31( 2332)يدع  أو ينكح حقى أخيه خطبة لا يخطب على باب ،حديث أخرجه البخاري  1

باب في كراهية أن يخطب الرجل وأبي داود،  .2/3821( 3380الجمع بين المرأة وعمقها أو خالقها في النكاح )
. 1/312( 3313) باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. والقرمذي، 2/220( 2808)على خطبة أخيه 

 باب الخطبة في النكاح . ومالك،3/188( 3010( )3017)باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وابن ماجه، 
( 3823)ذكر الحالة الثانية القي أبيح اسقعمال هذا الفعل المزجور عنه فيهما ن، . وابن حبا3/217( 3312)
 .3/32( 37111)من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه . وابن أبي شيبة، 1/121

 .31ص:  ،مخقار الصحاحزين الدين الرازي،  2
بيدي 3  .28/111: قاج العروس ،مرقضى الز 
 .3/12: المنير صباحالم ،أحمد بن محمد الحموي  4
الإنصاف  ،لمرداوي ا .1/332: كشاف القناع عن مقن الإقناع ،لبهوقيا .3/1: المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح 5

 .3/218: في معرفة الراجح من الخلاف
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 .كا  على القأبيديكا  وقَمل  م بادلة مال  بمال  قَمل  عنى العام: هو الم
) جاء في "شرح مجلَّة الأحكام"، البيع : )م بادلة مال  بمال 

وهذا  .1
راء أيض ،القعريف كما أنَّه قعريف  للبيع وكما أنَّه يَنطَبق  .ا  فهو قعريف  للش  

راء من كل   و ج وهه  فهو م نطَبق  على ا ،على البيع من كل   الو ج وه . ا  أيض لش  
من  كذلك. وهو قريب   والبيع بمعناه الخاص   ،وهذا المعنى يشمل المقايضة

 .2المعنى اللغوي أيضا  
 ة،مذاهب الفقهيَّ ال ذكر العلماء فيالذي هو : للبيع والمعنى الخاص  

 .للبيع دكل  مذهب  بقعريفه المقيَّ  فاخقصَّ 
مبادلة شيء  مرغوب  بشيء  ه: )بأنَّ الكاساني  فهة مثلا ، عرَّ فعند الحنفيَّ 

، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل  .3(مرغوب 
عقد معاوضة  على ه: )بأنَّ عَرَفَةَ في "حاشيقه" فه ابن ة، عرَّ وعند المالكيَّ 

ذو  :وقال: )والغالب عرفا  أخص  منه بزيادة .ولا م قعَة  لذَّة ( ،غير منافع  
وضَيهأحد  م كايَسَة   ة   ،ع   .4(معيَّن  غير العين فيه ،غير ذهب  ولا فضَّ
 

                                                           
 .3/382: (382 :)المادة ،الأحكامدرر الحكام  ،حيدر علي 1
الموسوعة  .3/1: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،يالدسوقابن عرفة  .1/221: شرح فقح القدير ،ابن الهمام 2

 .38/323: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت عن ةالصادر الفقهية الكويقية 
: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم المصري  .2/311: بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع ،لكاسانيا 3

 .3/282: ى الدر المخقاررد المحقار عل ،. ابن عابدين2/270
الفواكه الدواني على رسالة  ،أحمد بن غانم النفراوي . 1/2: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،بن عرفة الدسوقيا 4

 .2/317: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،علي بن أحمد العدوي  .2/72: ابن أبي زيد القيرواني
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)مقابلة مال  بمال  على وجه  ه: ة بأنَّ من الشافعيَّ  زكريا الأنصاري فه وعرَّ 
)  .1مخصوص 

مبادلة المال ه: )بأنَّ  في "المقنع" فه ابن قدامةعرَّ  ،وفي المذهب الحنبلي
 .2(بالمال لغرض الق مَل ك

اغ ون ي   وغيرهما: إنَّه )عبارة  عن الإيجاب والقبول، قال القاضي وابن الزَّ و 
ام ر  ي إذا قضمَّن عينَين للقَّمليك(. وأبدل  ب": عينَين، كقاب في الس  ه "الم سقَوع 

ز عمَّا ليس بمال    .3بمالَين، ليَحقَر 
 

 .اصطلاحاً و  معنى الإجارة لغةً بيان  :الثاني الفرع  -
، وهو ما أعطيت من أَجْر   من أَجَرَ  :لغة   أمَّا الإجارة   - ر  . يَأْج   في عمل 

 والأ جْرَة : بالضم   كراء، وهي بكسر الهمزة، وهو المشهور. جْرَةللأ   ا سم   الإجارة  و 
جَج  ققول: ا   .، والجمع أ جَر  الأجير  ،سقأجرت  الرجلَ، فهو يأْج ر ني ثماني ح 

 .4ي ير  ير أَج  يَص   :أي
الله أَجْرا  من باب قَقَلَ. ومن باب  ": )أَجَرَه  المصباح المنير"جاء في 

رْت   . وآجَرَه  بالمد   لغة  ثالثة  إذا أثابه. وأَجَّ الدار والعبد  ضَرَبَ لغة  بني كَعْب 

                                                           
مغني المحقاج إلى  ،لخطيب الشربينيا. 2/107: غرر البهية في شرح البهجة الورديةال ،صاري الأن زكريا بن محمد 1

 .2/122معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 
 .218-3/221: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،لمرداوي ا. 3-3/1: المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح 2
-3/221: لإنصاف في معرفة الراجح من الخلافا ،لمرداوي ا. 1/170على مخقصر الخرقي:  شرح الزركشي 3

218. 
بيدي .3/38: لسان العرب ،ابن منظور 4  .38/27: قاج العروس ،مرقضى الز 
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، ولا  :باللغات الثلاث. قال الزمخشري   ر  "وآجَرْت  الدار على أَفعلْت  فأنا م ؤَج  
)" ، فهو خطأ  قبيح  ر  ي قال م ؤَاج 

1. 
: عبارة  عن العقد على المنافع : )الإجارة  للجرجاني "القعريفات"وفي 

. وقمليك المنافع بعوض  إجارة ، وبغير عوض  إعارة ( ،بعوض    .2هو مال 
سقغلال ن ا  : )عقد  يمك  ن م  ": الإجارة  ة المعاصرةمعجم اللغة العربيَّ "وفي 

 .3(معلوم   لقاءَ ثمن   معيَّن   المؤجَّر واسقعماله إلى أجل  
لاوْ شِئْتا قاالا ...: ﴿، وهو العوض. قال قعالىر  من الَأجْ  فالإجارة  

لايْهِ أاجْراً  ذْتا عا عو  ض العبد به على را  لأنَّ الله ي  م  ي الثوَاب أَجْ ومنه س   .4﴾لَتَّخا
 طاعقه، أو صبره على مصيبقه.

ها عقد معاوضة  على فها الفقهاء بأنَّ صطلاح: عرَّ في الا الإجارة  و  -
.قمليك  منفعة    بعوض 
 :الحصفكي في "الدر المخقار"، و "بدائع الصنائعفي " لكاسانيقال ا

 .5نفع  مقصود  من العين بعوض   قمليك   :الإجارة  
 ،من القجارة ها نوع  أنَّ "مجلَّة البحوث الإسلاميَّة": وهي كما جاء في 

 .6(بمنفعة   بيع عين  ) :وهي

                                                           
 .3/2: صباح المنيرالم ،أحمد بن محمد الحموي  1
 .38ص:  ،القعريفاتلجرجاني، ا 2
 .3/12: معجم اللغة العربية المعاصرة ،دكقور أحمد مخقارلا 3
 .77 الآية:، الكهفسورة  4
 .1/3: رد المحقار على الدر المخقار ،ابن عابدين .373-3/371يب الشرائع: قرق بدائع الصنائع في ،لكاسانيا 5
: مجلة البحوث الإسلامية الدورية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد 6

31/32. 
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ة  معلومة  شي منافع   قمليك  ) اهأنَّ : ةالمالكيَّ  ومن قعريفات ء  مباحة  مدَّ
قبل ، وما يَ غالبا  لفظ الإجارة بالعقد على منافع الآدمي    ون خ ص  ويَ . 1(بعوض  

واب   و السفن  الانققال غيرَ   نقلق  لا القي وي طلقون على العقد على منافع  .الد 
نقل من سفينة  وحيوان  كالرواحل، وما يقعلَّق وما ي   والد ور والحمَّام،الأراضي ك
 في المعنى. واحد   قالوا الإجارة والكراء شيء  و  .كراءاللفظ  ذلكب

 

 .والإجارة البي  بين الَستصناع اختلاف الفقهاء في :الثانيالمطلب   -
نخقصر فيها على  ،دةمقعد    على أقوال   هذه المسألة فقهاء فيالخقلف ا

 :ينقولين أساسيَ 
 .إجارةً  ليسو  الَستصناع بي ٌ القول الأول:  -

من  بيع  ه يقولون إنَّ  مه أنَّ ل جمهور فقهاء المذهب الحنفي، إلاَّ وهو قو 
من أنواع البيوع،  السلم ، فهو نوع   مثلَ  خاص   طبيعة  خاصة، فكان له وضع  

قسمية  خاصة ، وأحكاما  مميزة ، وشروطا   ونه ذا طبيعة  خاصة ، ا سقحقَّ لكن ل كَ 
 .2لمالسحال مع ما هو الكزه عن بقية البيوع الأخرى مي   ق  خاصة  

بيع عين   :اعلم بأنَّ البيوع أنواع  أربعة  )يقول شمس الدين السرخسي: 
، وبيع دين  في الذمَّة بثمن  وهو السلم، وبيع عمل  العين فيه قَبَع  وهو  بثمن 

ناعة ونحوهما فالمعقود عليه الوصف الذي يحدث في المحل    ،الاسقئجار للص  
                                                           

حاشية الصاوي على  ،أحمد بن محمد الصاوي  .3/2: الدسوقي على الشرح الكبير حاشية ،محمد بن أحمد الدسوقي 1
 .1-3/2: الشرح الصغير

-30ص:  ،عقد الاسقصناعمصطفى الزرقا،  لدكقورا. 13-18ص:  ،الجعالة والاسقصناعشوقي دنيا،  لدكقورا 2
)مجلة مجمع  ،الاسقصناع، الدكقور سعود الثبيقي. 323-322ص:  ،بيع المرابحةمحمد الأشقر،  لدكقورا. 31

 .3811-7/3810: (جدة السابعة، الدورة ،الفقه الإسلامي
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رط فيه العمل وهو ب يعَ فيه، وبيع عين  ش  والعين هو الصبغ  لبعمل العام
 .1(الاسقصناع

بإجماع المسلمين  الاسقصناع جائز  )يقول محمد بن الحسن الشيباني: و 
 .2(ة المشايخعند عامَّ  وهو بيع  

وقال بعضهم: هو بيع ، لكن للمشقري )ويقول علاء الدين الكاساني: 
، وهو الصحيح فيه  .3(خيار 

، لكنهم ذكروا في الاسقصناع بيع   أنَّ لنا ن يَّ هذه النقول يقبخلال ومن 
 من أبرزها، الأخرى  ة البيوعهذا البيع أمورا  يخقص  بها الاسقصناع عن بقيَّ 

 أمران:
 ا شقراط العمل في الاسقصناع.الأول:  -
ؤية. الثاني: - يار الر  يار، وهو خ   ا شقراط الخ 

 .بيعاً  ليسو  الَستصناع إجارةٌ القول الثاني:  -
والصنعة عمل  ،لأنَّه طلب الصنعة بالإجارة، ب يه  صناع شَ الاسق

ة القي يحقاج إليها الصانع في  ،الصانع فهذا هو المعقود عليه. وأمَّا المادَّ
ن حيث  ه  في الصباغ،بَ ضح هذا الشَّ يقَّ  .الصنعة فهي بمنزلة الآلة للعمل وا 

 نةالملو   فة و المنظ    دخل الصباغ فيها المواد  كانت عمليَّة الصبغ قحقاج إلى أن ي  
 فكذلك المواد   .إجارة حقيقيَّة هن كونمخرج العقد وذلك لا ي   ،من عنده رةوالمعط   

خرج الاسقصناع بذلك ولا ي   ،للعمل ا  قدخل قبعها فإنَّ  ،القي يحقاج إليها الصانع
                                                           

 .32/03: المبسوط ،لسرخسيا 1
 .122: ، صرالجامع الصغير وشرحه النافع الكبي ،لشيبانيا 2
 .2/2: بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع ،لكاسانيا 3
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بموت  أحد  ط لَ لو كان الاسقصناع بيعا  لما بَ و  إجارة حقيقيَّة. هن كونم
ه  شبَ ن الاسقصناع يبطل بموت  أحدهما مثل الإجارة، فهو أَ العاقدين، لك
 .1البيعبالإجارة من 

 ،أصحاب القول الأول على هذه المقارنة من أصحاب هذا الرأي ردَّ 
ذا كان عمله يسقلزم وَ  .العملهو الأصل في الصباغ  بأنَّ  ضع  الصبغ وا 

 أعرف هولأنَّ  للعمل، فهو قبع   من عنده، رةوالمعط    نةالملو   فة و المنظ    المواد  
إلى الصباغ بثوبه  يأقيصاحب الثوب  والفرق أنَّ  .المواد  بمقدار هذه 

بين  كبير   فرق  وهذا  اليدين. صفر الصانع إلى المسقصنع يأقي بينماليصبغه، 
 الإجارة.البيع و 

 .بين الجواز واللزومحقيقة الَستصناع في السلم المبحث الثالث:   -

 .واللزوم الجوازمعنى ان بي :ولالمطلب الأ   -

 .اصطلاحاً و  لغةً  الجوازمعنى بيان  :ولالأ  الفرع  -
الجيم والواو والزاء أصلان: أحدهما قطع  :من جَوَزَ  :الجواز لغة  أمَّا  -

أن  ويصح   ،وز  ج  يَ  ازَ من جَ  ة  مشققَّ  . فهي كلمة  الشيء، والآخر وسط الشيء
 .2ون ل كما عليه البصري  المصدر هو الأص على أنَّ  از  وَ قكون من الجَ 

 ،وز  يَج   ،وجَازَ الموضعَ  :من جَوَزَ  از  وَ : الجَ "مخقار الصحاح"جاء في 
 .3سلكه وسار فيه :أي ،ا  جَوَاز 

                                                           
 .122: جامع الصغير وشرحه النافع الكبير، صال ،لشيبانيا .08ص:  ،عقد الاسقصناعكاسب البدران،  1
 .3/313: معجم مقاييس اللغة ،بن فارس القزوينيا 2
 .13: ص ،مخقار الصحاحالرازي،  زين الدين 3
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و)جاز  :من جَوَزَ الجواز  ":قاج العروس"، و"لسان العربوفي "
ؤ وزا   ،الموضعَ والطريقَ جَوْزا   ، وجَوازا   ،بالفقح، وج   ،حهمابفق ،ومجازا   ،كق عود 

وازا   ،وجاز به : سار فيه ، أيوجازَه ،وأجاز غيره ،وأجازه، بالكسر ،وجاوَزه ج 
 .1وسلكه(

ز الأمر: سوَّغه : "معجم اللغة العربيَّة المعاصرة"وجاء في  )جوَّ
ز الح    .2كمَ: رآه جائزا  مقبولا (وأمضاه، أباحه وأنفذه. وجوَّ

 ،ة والنفاذالصحَّ  وازمن معاني الج: "المصباح المنير" في الفيومي قال
جعلق ه جائزا   :العقدَ وأجزت  ، ةنفذ ومضى على الصحَّ : العقد  جاز ) :قالي  

 .3(نافذا  
 :معنيانله  ،اءفقهصطلاح الفي االجواز و  -

أعم  من أن يكون وهو  والقرك(،نفي الحرج عن الفعل ) :المعنى الأول
 لأنَّ  .وهو الذي يكثر ا سقعماله ،الإباحة  وهو ، واجبا  أو مندوبا  أو مكروها  

الإباحة في الشرع هي بمعنى: )القخي ير بين الفعل والقرك(. ومن الألفاظ ذات 
ل   بالة الص    ة، وبراءة حَّ ص   ة، واليَّ لإباحة: الجواز، والقخي ير، والرخصة، والح 
مل سقعسقعمل هذا اللفظ أكثر من الألفاظ الأخرى القي ق  ه ي   أنَّ إلاَّ  ؛ةالذمَّ 

 للإباحة.
. والوضعي    وقد جعل بعضهم الجواز مرادفا  للإباحة في معناه القكليفي   

بعد قعر ضه لبعض الأخبار المصر ح فيه بالجواز:  السبزواري، مدفقد قال مح

                                                           
 .32/72: قاج العروس ،بيديمرقضى الز   .2/121: لسان العرب ،ابن منظور 1
 .3/328: معجم اللغة العربية المعاصرة ،دكقور أحمد مخقارلا 2
 .3/333: المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي 3
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طلاقه عليه أنَّ  ن مك  حقى ي   مشهور   شائع   االمراد من الجواز فيه الإباحة، وا 
 .القول بكونه على سبيل الحقيقة

لا ي طلق بمعنى الإباحة بالمعنى  الظاهر،في الجواز  ح بأنَّ ضَّ وَ  ثمَّ 
، أي: قساوي الفعل والقرك إلاَّ  ظاهره القرخيص،  فإنَّ  القرينة. مع الأخص 

وعدم الحظر الذي هو الإباحة بالمعنى الأعم  
1. 

لمعنى وهو ا صطلاح الفقهاء  ،بلازم  ما ليس هو  ثاني:المعنى الو 
قمك ن كل  واحد  من المقعاقدين من فسخ العقد ) :وهو ،الجواز في العقد

ة عدم صحَّ  والذي هال اللزوم ب، أي: حق  الرجوع في المعاملات في ق(شرعا  
الفسخ.  حق  عدم الرجوع فيها، كالهبة إلى ذي رحم ، أو البيع الذي ج عل فيه 

خها ولو بغير الوديعة والشركة والوكالة عقود  جائزة ، لكل   من الطرفين فس اأمَّ 
. يَة والقرضسابقة والعار  ضاربة والم  ساقاة والم  الآخر، ومثلها الم   رضا العاقد

 .2وجائزة  المعاملات إلى لازمة  العلماء م هذا قسَّ لأجل و 
لاَّ فقط لجواز لا ي مكن قفسيره بالإباحةلثاني هذا المعنى الو   ا مقنع ، وا 

 ،ة  ولازم ،ها مباحة  قود الجائزة، لأنَّ الهبة وغيرها قسيما  للعو جعل البيع والنكاح 
ن أن فكان القفسير يعم ، فيقعيَّ  لضرورة  عظيمة ، لاَّ قبل الفسخ بالقراضي إقلا و 

 .يكون لفظ الجواز في الاصطلاح مشقركا  
 

                                                           
ذخيرة  ،محمد باقر السبزواري  .1/37 ،2/7: المنثور في القواعد الفقهية ،لزركشيا. 1/311: الذخيرة ،لقرافيا 1

 .2/211: المعاد في شرح الارشاد
 ،2/7القواعد الفقهية: المنثور في  ،لزركشيا .2/211: ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ،محمد باقر السبزواري  2

1/37. 
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 .اصطلاحاً و  لغةً  اللزوممعنى بيان  :الثاني الفرع  -
، زَم  ل ز  الفعل لَز مَ يَلمن  شققٌّ : فهو م  اللزوم لغة  أمَّا  - وما ، وهو مصدر 

 .والفاعل لاز م ، والمفعول به مَلزوم  
 بأنَّ  ":قاج العروس"و ،"القاموس المحيط"و ،"لسان العرب"جاء في 
كان  :أي، ضميَلزَمه لَزْما  بالفقح، ول زوما  بال فلانا   فلان  لَز مَ و  ؛الل زوم: معروف  

زمة ، ول زاما  ول زامة  بفقحهما، لازَمَه  م لاومثله في المعنى  ،يفارقهمعه فلم 
 .1ا عقنقه :بمعنى وأَلزَمَه إ يَّاه فالْقَزَمَه، أي: والْقَزَمَه

ز  : )"القعريفات"وقال الجرجاني، في  نفكاكه عن : ما يمقنع ا  م  اللاَّ
 .2به أصبح ملقصقا   :، أي(الشيء

ك به أو المداومة عليه :واللزوم أيضا   ومنه  ،الملازمة للشيء والقمس 
اناتْ : "هاأنَّ  -رضي الله عنها  -حديث عائشة  تْ عامالا لازِ الْ  لاتْ ذاا عامِ إِ  كا  .3"هُ ما

: "معجم اللغة العربية المعاصرة"و "المصباح المنير"في وهو كما جاء 
وما ، أي: ثبت ودام عليهلَز    .4مَ الأمر أو الشيء يَلزَمه ل ز 

                                                           
بيدي .3320ص:  ،لقاموس المحيطا، مجد الدين الفيروزآبادي .32/233: لسان العرب ،ابن منظور 1  ،مرقضى الز 

 .11/337: قاج العروس
 .318ص:  ،القعريفاتلجرجاني، ا 2
ذكر البيان بأن  حبان، وابن. 3/233( 701)باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره  مسلم،حديث أخرجه  3

ن قل المسند المسقخرج  والأصبهاني في .2/20 (121) أحب الطاعات إلى الله جل وعلا ما واظب عليه المرء وا 
والبيهقي في معرفة السنن  .2/172( 3771على صحيح الإمام مسلم، باب فضل الأعمال أن يداوم عليها )

 .1/318( 2310الصلوات دون بعض ) ببعضوالآثار، ما يسقدل به على اخقصاص هذا النهي 
: معجم اللغة العربية المعاصرة ،لدكقور أحمد مخقارا. 2/222: صباح المنيرالم ،أحمد بن محمد الحموي  4

1/2887. 
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ن شيء  كون الأول ناشئا  : )ومعنى لزوم شيء  ع"اتالكليَّ "وجاء في 
ب شيء  عن علاقة  ق فيد قرق   فاللزوم إذن عبارة   .1عن الثاني وحاصلا  منه(

 على شيء  بحيث لا يفارقه.
 معناه عن الاصطلاحي اهمعن يخرج لا صطلاح:في الااللزوم و  -
الواجب هو اللازم ) :قال الطوفي   ،وثابقا   واجبا   الأمر   عل  جَ  هوو ، اللغوي   
 .2(قحَق  المس

، الو جوب والقحقماللزوم بمعنى  :"الموسوعة الفقهيَّة الكويقيَّة"جاء في 
عان سقعمله الفقهاء بهذا المعنى في باب المعاملات، فيقولون مثلا : البي   ويَ 

لازما  لا يجوز  العقد، أي: صار البيعقا، فإذا افقرقا وجب بالخيار ما لم يقفرَّ 
 .3المجلس بالافقراقبعد سقوط خيار  الرجوع فيه،

له،  ا  إلزام الشخص نفسَه ما لم يكن لازم)والالقزام:  :وجاء فيها أيضا  
شامل  للبيع والإجارة  قبل، وهو بهذا المعنىمن عليه  ا  ما لم يكن واجب :أي

 .4(والنكاح وسائر العقود
قعبيراقهم على  وهذا المعنى جرت عليه اسقعمالات الفقهاء، حيث قدل  

زام عامٌّ في القصر فات الاخقياريَّة، وهي قشمل جميع العقود، سواء  في أنَّ الالق
من المعروف  ا  هو إلزام الشخص نفسَه شيئف .5والقبر عاتذلك المعاوضات 

                                                           
 .711ص:  (،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ،الكليات، البقاء وأب 1
 .3/211: شرح مخقصر الروضة ،لطوفي  ا 2
 .12/211: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت لكويقية الصادرة عنا الموسوعة الفقهية 3
 والمرجع السابق. ،3/237: فقح العلي المالك في الفقوى على مذهب الإمام مالك ،عليش لشيخا 4
لمين: إعلام الموقعين عن رب العا ،ابن قيم الجوزية. 71-2/11: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،ابن عبد السلام 5

 وعة الفقهية الكويقية الصادرة عن. الموس2/310بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع:  ،لكاسانيا .2/21، 3/131
 .(381: ادةم)المجلة الأحكام العدلية،  .1/333وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت: 
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، ف ا  ، أو م علَّقا  مطلق دخل في ذلك الصدقة والهبة والوقف والعار يَة يعلى شيء 
نْحَة والإرفاق والإ  خدام والإسكان والنذر.والع مرى والعَر يَّة والم 

كون الحكم مققضيا  لحكم  آخر بأن ) :ي أيضا  الاصطلاح ومن معانيه
ي و جد المققضَ   .1(ىيكون إذا و جد المققض 

م مقى قوفَّرت شروطه، وعلى افالل زوم يَصد ق على ما يقرقَّب على الالقز 
ره الشرع إذا قوافَرت شروط  معيَّنة . أمَّا الالقزام فهو ره الإنسان  ما يقر   أمر  يقر  

 .قجب عليه أو لا ثمَّ  خقياره ابقداء  اب
من معاني العقد:  لأنَّ  ،والعهد، العقد: اللزومبلة ومن الألفاظ ذات الص   

: أيعاقدق ه ، و : ألزمق ه  ذلك، أيي قال: عهدت  إلى فلان  في كذا وكذا، و العهد، 
ياا ﴿ي قفسير قوله قعالى: وف .، وقعاقد القوم: قعاهدواسقيثاق  باألزمق ه  ذلك 

نُوا أاوْفُوا بِالْعُقُودِ  ا الَّذِينا آما ما عقده المرء  العقد هو كل   قالوا إنَّ ، 2﴾...أايُّها
جارة   ،وشراء   على نفسه من بيع   ما كان غير خارج عن  ... وكل  وكراء   وا 

ومنها:  ،ما عقده الإنسان على نفسه من الطاعات مقاصد الشريعة، وكل  
، الإثبات، و القصر ف :كذلك اللزومبلة ومن الألفاظ  ذات  الص   اعيد. المو 

 .3والإدامة

                                                           
قحقيق الحق  إرشاد الفحول إلى ،نيلشوكاا .2/3382: (موسوعة، )كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،لقهانوي ا 1

 .12-3/11: المسقصفى ،لغزاليا. 117-112، ص: من علم الأصول
 .3سورة المائدة، الآية:  2
 وعة الفقهية الكويقية الصادرة عنالموس. (381: ادةم)المجلة الأحكام العدلية،  .1/217 :لسان العرب ،ابن منظور 3

 .332-1/333يت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكو 



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
035 

 
 
 

أو ، أو بإلزام الغير،  قعالىا أن يكون بإلزام اللهإمَّ  :واللزوم ثلاثة أنواع  
إلزام الله فجعلوا  ،موه على ضربينوبعض الفقهاء قسَّ  .هبإلزام المرء نفسَ 

لزام الغير، قعالى  ات باخقصار.لزام. نذكر هذه الإ1حدا  وا قسما   ،وا 
ما أوجبه الله قعالى عليه  فعلَ  يَلزَم  العبدَ  :اللزوم بإلزام الله قعالى –أ 

شروط وقَحَق ق  ، من الفرائض والواجبات من العبادات عند وجود أسبابها
ذا فسدتْ ، وانقفاء موانعهالوجوب ما  ذلك إلزامه بكل    ويسقَقْب ع. قضاؤ ها زمَ لَ  ، وا 
، والطهارة ، كالسفر بالنسبة للحج   له ا هو مقدور  ، ممَّ  بهالواجب إلاَّ  لا يقم  

ماا لَا ياتِمُّ الْوااجِبُ إِلََّ بِهِ "في قاعدة: م بَيَّن  ا هو ، وغير ذلك ممَّ بالنسبة للصلاة
 .ن الأفعالعليه م مه  اللهما حرَّ  الكف  عن كل    فَ لزم المكلَّ . كما يَ 2"فاهُوا وااجِبٌ 
فاقه على ا  ممَّن قَلزَم طاعقه شرع :اللزوم بإلزام الغير –ب  ، وقَلزَم قصر 

، فقلزم طاعقه  ا  شرع ول ي  الأمر، وهو الإمام الذي صحَّت و لايقه الغير:
يَّة، لقول الله سُولا ﴿ قعالى: الرَّع  نُوا أاطِيعُوا اللها واأاطِيعُوا الرَّ ا الَّذِينا آما  ياا أايُّها

فيما أنابهم الإمام  أيضا  ون وَّاب الإمام قلزم طاعقهم  .3﴾...مْرِ مِنْكُمْ لْأا واأُولِي ا
بَايَةَ الزكاة،  ه  لاَّ القاضي الذي و وكذلك فيه، كأمير الجيش، والوَالي، والمقول  ي ج 

 .الإمام الحكم بين الناس، فما حكم به على إنسان  في خصومة  لزمه  الحكم
 .4يجب الالقزام به فيما يأمر به زوجقَه من المعروفالزوج وكذا طاعة 

                                                           
 .738ص:  ،المفردات في غريب القرآن، الأصفهانيلراغب ا 1
 .27: ص ،المسقصفى، لغزاليا. 217-3/211: البحر المحيط في أصول الفقه ،لزركشيا 2
 .21، الآية: النساءسورة  3
شرح منقهى " ،هىدقائق أولي الن ي،لبهوقا .3/310: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد الدسوقي 4

 .2/212: "الإرادات
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بمعصية  وازمة هنا هي ما كان في غير معصية ، فإن أَمر لاَّ والطاعة ال
فلا  ،...(الزوجأو القاضي أو المقول  ي  وأالوَالي  وأمير أو الأالإمام )الله 

خْلُوقٍ فِي ما »و، لأنَّ طاعةَ الله أَلْزم، مطاعةَ له الِقِ لَا طااعاةا لِما  .1«عْصِياةِ الْخا
 صلى الله عليه وسلم. وي عن النبي   ر  كما 

 ،مصلحق هما ن بما فيهو وَلَده الصغير أو المجن قصر ف الأب  في مال  و 
، من  ذلك إلى غير ،له فيهل فيما وكَّ قصر فات الوكيل للم وك   و  وقصر ف الوصي  

 ر.بإلزام الغي ةزملاقكون  ،هاكل   قصر فاتال
قد ي لز م الإنسان نفسَه  بأمر  فيلزمه ذلك  :نفسَهلزوم بإلزام المرء ال -ج 

 بينو العقد: فإذا عقد إنسان  بينه  إن لم يخالف الشرعَ، ومن ذلك: ا  شرع
لكيَّة المَبيع إلى المشقري، نققال م  ا  وهو لزمهما حكمه،  ا  قد آخر شخص  

سقأجرَ لأجيرَ العمل، ويَلزَم الم  الإجارة يَلزَم به اوفي لكيَّة الثمن إلى البائع، وم  
في العقد، وذلك  انلقَزَمه  العاقدشرط  صحيح  ا   ومن هذا القبيل، كل   .جرةالأ  

نُوا أاوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿قعالى:  لقول الله ا الَّذِينا آما  -قول النبي   ل، و 2﴾...ياا أايُّها
لاى شُرُوطِهِمْ : »- عليه وسلم صلى الله  ماا واافاقا الْحاقَّ مِنْ  الْمُسْلِمُونا عا

                                                           
. والبزار في 3/281( 3787)باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  ،في سننه القرمذيحديث أخرجه  1

( 20)باب في الصبر والوفاء وأبي بكر بن الخلال في السنة،  .2/121 (3100)الأعمش، عن القاسم  مسنده،
ن جاروا، وقرك باب في السمع الشريعة،  والآجري في .3/331 والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وا 

هشام بن حسان عن الحسن عن والطبراني في المعجم الكبير،  .3/108( 73)الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة 
 .32-38/33( 2322، باب الطاعة في المعروف )شرح السنةوالبغوي في  .30/378( 103)عمران 

 .3 سورة المائدة، الآية: 2
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قَوليَّة بمجرَّد صدور القول الفرديَّة ال هقلزم المقصر  ف أحكام قصر فاقوكذا  .1«ذالِكا 
 والرَّجعَة، ،والطلاق ،والعقق ،واليمين ،والنذر ،والعهد ،والكفالة ،الوقفمنه ك

 .2الإسلامودخول الكافر في 

شقراط القبول في في ا  وهذا في الجملة مع مراعاة اخقلاف الفقهاء 
 بعض.ال في شقراطوعدم الا بعضها

بالنسبة للآخر، كالرهن،  ا  من أحد الطرفين جائز  ا  وقد يكون العقد لازم
 .دون الراهنمقى شاء رقهن فسخه فَل لم  

، أو كالبيع إذا ا   ا  وقد يَعرض للعقد اللازم  ما يجعله جائز  شقرط فيه خيار 
 .قبيَّن في المَبيع عيب  

كالوكالة، فهي في الأصل  ا  عرض للعقد الجائز  ما يجعله لازموقد يَ 
جائزة ، فَل لوكيل أن يفسخها ويَعز ل نفسَه عنها، كما أنَّ للم وك  ل أن يَعز له، لكن 

 .وك  ل أن يَعز لهل فيه لم يكن للم  ك   إن قعلَّق حق  الوكيل بما و  
 
 

                                                           
/ 33( 0703، مسند أبي هريرة رضي الله عنه )وأحمد. 1/123( 1213باب في الصلح ) أبو داود،حديث أخرجه  1

باب الصدقة على ما شرط ، و 1/313( 33321باب الشرط في الشركة وغيرها ) السنن الكبرى،والبيهقي في . 101
. والدارقطني، 7/382( 33312) ط في النكاحباب الشرو ، و 1/272( 33121الواقف من الأثرة والققدمة والقسوية )

وأما حديث أبي هريرة . والحاكم في المسقدرك على الصحيحين، 327-1/321( 2013(، )2018كقاب البيوع )
 .223 :ص ،(3883)باب ما جاء في الأحكام ابن الجارود، و  .2/27( 2181)

حاشية الدسوقي على  ،مد بن أحمد الدسوقيمح .2/212"شرح منقهى الإرادات":  ،دقائق أولي النهى ي،لبهوقا 2
 .3/310الشرح الكبير: 
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ما هو الحال في في مدى لزومه أو جوازه ك ا  وقد يكون العقد  مخقلف
 .1الموازي  الاسقصناعو  الاسقصناع

ضح  وا بشكل  لنا  نبيَّ يق ،واللزوم للجواز ةبقاسالقعريفات المن خلال 
 لغة   لةالألفاظ  ذات  الص   هما من وأنَّ ، مفهومهما عند علماء اللغة والفقهاء

اد  الجواز في بعض معانيه ي ض أنَّ هو  اللزوم:و لة بين الجواز والص    ،ا  وشرع
ه حيث إنَّ  ،دو وهو ا صطلاح الفقهاء في العق بلازم،  ما ليسوهو  ،اللزوم

 لاَّ إ فاقالاق    بعدبل أحد العاقدين م العقد عدم  جواز فسخه من ق  و قصد بلز ي  
لاَّ ، ثانيبرضا العاقد ال وما جاز للعاقد فسخه بغير رضا قمامه.  فيجب ا  وا 

فيما  حق  له الرجوعوي ،ء بهاالوف ه يلزملاف ،ا  جائز  ا  سمَّى عقدي   ثانيالطرف ال
نَّما ي  هذا  ،شاء وقت   في أي    ا عليهفقا قَّ   فسخهكره وي   سقحب  الوفاء به،وا 

ذا2ا  قنزيه ه بأنَّ الاسقصناع م على حكَ ي   مرحلة   أي   ففي  ،كان الأمر كذلك . وا 
 بهذا ما سنحاول بيانه في هذا المطل ا ؟لازم وسار عقدا   قجاوز الجواز

 .ثانيال
 

                                                           
، 2/122، 2/288 :على شرح المنهاج حاشيقا قليوبي وعميرة ،، وأحمد البرلسي عميرةيأحمد سلامة القليوب 1

بداية المجقهد ونهاية  الحفيد، بن رشدا .2/311: الاخقيار لقعليل المخقار ،بن مودود الحنفيا. 1/331-333
 :المغني ،ابن قدامة .2/182، 2/227: "شرح منقهى الإرادات" ،دقائق أولي النهى ي،لبهوقا .3/01: ققصدالم
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت:  وعة الفقهية الكويقية الصادرة عنالموس .1/281-282، 1/301-303

12/213-238. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي  ،أحمد بن غانم النفراوي . 2/170: رد المحقار على الدر المخقار ،ابن عابدين 2

 .1/37 ،2/7: هيةالمنثور في القواعد الفق ،لزركشيا .2/312: زيد القيرواني
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 .واللزوم الجواز بين الَستصناع اختلاف الفقهاء في :الثانيالمطلب   -
فالسلم عقد  لازم ، إذْ إنَّه مقى صحَّ لا يجوز فسخه بغير الققايل، ولو 

خقلف ا الاسقصناع فقدامقنع أحد العاقدين عن الوفاء به أ جبر عليه. أمَّا 
، نخقصرها  فيه من حيث الجوازثوا قحدَّ الفقهاء الذين  واللزوم على أقوال 

 ع موما  على قولين:
 القول الأول: التفصيل: -

 العقد  كما يأقي: م  ققد  حسب  مراحل  على وذلك 
 .بعد القعاقد وقبل الصنع :المرحلة الأولى -
 ع.و صنمال ؤيةبعد القعاقد والفراغ من العمل، وقبل ر   :المرحلة الثانية -

ة ر لازم ، وي عقبر الاسقصناع عند الحنفيَّ ين غيقَ صور ين الفالعقد في هاقَ 
. 1الكاسانيقال علاء الدين وكذا ، (بلا خلاف  )عقدا  غير لازم  قبل العمل 

ؤية  .ين خيار الامقناع قبل العملوللمقعاقدَ  وبعد الانقهاء من العمل وقبل ر 
م العقد ل ، لأنَّ إن أراد ذلك ن شاءانع أن يبيعه ممَّ ع، فللصَّ و صنمالمسقصنع ال

ثله في الذمَّ   ة.يقع على عين المصنوع بل على م 
ؤية المسقصنع  :المرحلة الثالثة -  لمصنوع.ابعد الفراغ من العمل ور 

:فيه الفقهاء ا خقلف  صورةفالعقد في هذه ال  على ثلاثة  أقوال 
قول هو للمسقصنع الخيار دون الصانع، وهذا  الأول: أنَّ قول ال -

 .جمهور الأحناف

                                                           
 .7/312 :المحيط البرهاني ،برهان الدين بن مَازَةَ  .2/1: بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع ،لكاسانيا 1
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     َّوقد أسقط الصانع  لك بأنَّ لوا ذوعل ، الصانع كالبائع والمسقصنع مشقر 
 .لمسقصنعاخياره بإحضار المصنوع، فبقي خيار 

من الصانع والمسقصنع الخيار، وهو  لكل    قول الثاني: أنَّ ال -
واية    ائ د للفقهاء الق دامى هو أنَّ وكان الرأي السَّ  .عن أبي حنيفة ر 

، وي مكن شاءا وقت   ن في أي   الطرفي كلاللنقض  من  العقد قابل  
بقا  للم واصفات ال للمسقصنع أن ي لغي العقد، حقى ولو قمَّ  نع ط  ص 

ؤيبعد و فقة عليها قَّ الم    قه للمصنوع.ر 
     َّمنهما دفع   لدفع الضرر، وفي قخي ير كل   هو الخيار  لوا ذلك بأنَّ وعل 

فع ا دَ قسقحق  أكثر ممَّ قد للضرر عنه، فقخي ير الصانع لكون السلعة 
من القيمة  السلعة قد قكون أقلَّ  وقخي ير المسقصنع لأنَّ  .المسقصنع

 دفع  و  للضرر عنهما فع  ر ففي قخي يرهما  .القي دفعها، أو لأمر  آخر
 بينهما.الم حقمل للنزاع 
قوط الخيار عنهما ول زومه عليهما، وهو رواية  ال -  قول الثالث: س 

 .عن أبي يوسف
     َّحضاره المصنوع للمسقصنع دليل  ه بائع  كأنَّ الصانع  ل بأنَّ وعل على  ، وا 

في إبقاء  ا المسقصنع فلأنَّ إسقاطه الخيار والقزامه بالشروط، وأمَّ 
يار له ضرر   نعه واجقهد ليصل إلى  ع بَ بالصانع لكونه قَ  الخ  في ص 

يار للمسقصنع ضرر  دَ بَ  به، ولزومه  ن  بي    ل ه  )وهو الثمن(. ففي إثبات الخ 
للضرر عن الصانع في إفساد أديمه  جاء به كما وصفه، دفع  عليه إذا 

ما لو أحضر هذا المصنوع إلى السوق، لن يجد غير هذا وآلاقه. فر بَّ 
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قكلفقه  ولكن بأقل    منهن يشقريه المسقصنع في شرائه أو يجد مَ 
 .1وقيمقه

 القول الثاني: الَستصناع لَزم بمجرد العقد: -
ذه الشروط وه .ا قوافرت فيه شروطهللطرفين إذ عقد الاسقصناع ملزم  

نوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، و صنع، ي  سالذي : بيان جنس الشيء هي
 ،بهذا الشكلالعقد بين الطرفين  ه لو قمَّ د. وأنَّ حدَّ الم  الأجل و ة الثمن، ومعلوميَّ 

، أو   بإذن الآخر، سواء  فليس لأحدهما الفسخ إلاَّ  نع  كان بعد القعاقد  وقبل الص 
ع، أو بعد الفراغ و صنمالمسقصنع ال ؤيةد القعاقد  والفراغ من العمل وقبل ر  بع

ؤية المسقصنع  للطرفين منذ إبرامه  العقد ملزم  ف .لمصنوعامن العمل ور 
لَّ أن طرف   كل   على بالإيجاب والقبول، و  ذ واجبه الذي بالقزامه إذا لم ي نف    ي خ 

 .ه العقددَ حدَّ 
يار  الحالة الوحيدة أنَّ  ون وير  القي ي مكن فيها أن ي ثبت للمسقصنع الخ 

ل العقد، هي عندما ي سلم الصانع السلعة غير م طابقة للمواصفات القي  وي بط 
. في العقد . أي: إذا جاء المصنوع م خالفا  للم واصفات المشروطةفقا عليهاقَّ ا  

واية   ليه ت عة، وهو الذي نصَّ عن أبي يوسف، وهو رأي الأقليَّ  وهذا القول ر 
خقيار الم جمع الفقهي الإسلامي الدولي   "ةة الأحكام العدليَّ جلَّ مَ "

 .، وهو ا 
( 76/3/6خذ م جمع الفقه الإسلامي القرار رقم: )وفي هذا الصدد ا قَّ 

ضع ها، والخدمات د وَ محل ه السلع، الم حدَّ  الاسقصناع عقد   قضي بأنَّ الذي يَ 

                                                           
 بدائع الصنائع ،لكاسانيا. 32/311: المبسوط ،لسرخسيا .2/223ر المخقار: رد المحقار على الد ،ابن عابدين 1

 .2/1في قرقيب الشرائع: 
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ل في مثَّ قَ ة شروطه القي قَ لب يَ حالة قَ  للطرفين في المطلوب ققديم ها، وهو م لزم  
 الآقي:
نعها ونوعيَّ قحديد طبيعة السلع المَ  -  .قها وأوصافهاقها وكميَّ طلوب ص 

نع السلع -  .قحديد وقت ص 

 .دة  خلال فقرة  م حدَّ  هأو ققسيطالثمن النص  على قأجيل دفع  -

فق الطرفان على ذلك باسقثناء جواز قحديد شرط جزائي إذا ما ا قَّ  -
 .ة القاهرةت القوَّ حالا

ة جري به الع رف، قحديد مدَّ فق الطرفين أو على ما يَ قَّ ويجوز أن يَ 
يانة السلعة لمدَّ  نة . ة  معيَّ لضمان عيوب القصنيع أو الالقزام من الصانع بص 

 .1الطرفينللنزاع الم حقمل بين  ا  للضرر عنهما، ودفع ا  وذلك رفع
 تهم على ذلك:من أدل -
    نُوا أاوْفُوا بِالْعُقُودِ : ﴿جلَّ و  عزَّ  الله قول ا الَّذِينا آما ، وجميع 2﴾...ياا أايُّها

ة من القرآن الكريم والسنَّ  ة على و جوب الوفاء بالعقودالنصوص الدالَّ 
 ة.النبويَّ 

    ا  ا أن يكون ضرر على أحدهما، إمَّ  في عدم إلزام الطرفين بالعقد ضرر 
ف الأدوات وأنهى العمل، أو كلَّ ه  وقَ دَ ج ه لَ ذَ ون ه قد بَ ل كَ  صانععلى ال

                                                           
 الدورة ،)مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،الاسقصناع والمقاولات في العصر الحاضر، مصطفى كمال القارزي الشيخ  1

ئع الصنائع في قرقيب الشرائع: بدا ،لكاسانيا. 32/311: المبسوط ،لسرخسيا. 108-7/171(: جدة السابعة،
المقدمة في وبهذا القول أخذت مجلة الأحكام العدلية، . 2/223: رد المحقار على الدر المخقار ،. ابن عابدين2/1

المادة )، والفصل الرابع في بيان الاسقصناع .13، ص: (323المادة )، بيان الاصطلاحات الفقهية المقعلقة بالبيوع
 .71-72، ص: (100

 .3رة المائدة، الآية: سو  2
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 وألغىبقرقيب وقق ه   سقعدَّ ز الأدوات وبدأ العمل، أو اون ه قد جهَّ ل كَ 
. ليهع ن  بي    أعماله للبدء في العمل، ففي عدم لزوم المسقصنع ضرر  

لحاجقه إلى العين يه عل ا  يكون ضرر قد  هنَّ فلألمسقصنع، ا بالنسبة لأمَّ و 
يار للصانع حاجقه عاجلة  ما قكون المصنوعة، ور بَّ  ، ففي إثبات الخ 

حْث ه  عن صانع  آخر. والشريعة قد عليه بانقظاره مرة  أخرى أو بَ  ضرر  
 .جاءت بإزالة الضرر عن الجميع

    عو البية يَّ ق  بَ يكون لازما  كَ يجب أن ، فعقد الاسقصناع هو عقد بيع 
 الأخرى.

   َه غير ون  كَ ناس عنه، ل  ال دَ عَ قَ بْ لو لم يكن عقد الاسقصناع لازما ، لا
 أنَّ ئ بفاجي   عملا  ثمَّ  طلب من صانع  مضمون النقيجة، فالمسقصنع قد يَ 

فيه أكثر أو  حَ ب  ه رَ ا لأنَّ آخر إمَّ  لشخص   منه هالصانع قد باع ما طلب
ئ فاجَ ي   فا  ثمَّ كل   م  ما يكون بَّ ر  يعمل الصانع عملا   :، أو العكسآخر لأمر  

منه، فلا  هالبطَ  القي صنوعةن العين المَ لا يرغب عالذي بالمسقصنع 
ن وَ منه ن يشقريهايجد الصانع مَ   من قكلفقها يبيعها بأقل  قد ه فإنَّ  دَ جَ ، وا 

أ الناس إلى لجَ يَ ما بَّ ر  ة الاسقصناع، أو ، فقذهب ثمرة مشروعيَّ وقيمقها
صبح اللزوم شرطا  من شقراط اللزوم في الاسقصناع عن القعاقد، في  ا  

 .ينجهة المقعاقد

    للنزاع بين الناس، وذلك لإلغاء أحد  في عدم لزوم الاسقصناع إثارة
ير النزاع ث  ا ي  على الآخر، ممَّ  الطرفين العقد في أثنائه، وفي ذلك ضرر  
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بنفيه ة الإسلاميَّ ا جاءت الشريعة والمخاصمات بين الطرفين، وهذا ممَّ 
 .1بابه وسد   

زما  إذا جاء المصنوع موافقا  القول باعقبار عقد الاسقصناع لا وي رى أنَّ 
في عدم  لزومه قعطيلا   ق المصلحة منه، ولأنَّ ه ي حق   لأنَّ  ،لوصفه هو الراجح

دخلت  في عصرنا الحاضرناعة الص    ة  الإنقاج، بالإضافة إلى أنَّ لَ جَ ل عَ 
إلى ما بَّ ر  القي قرقفع إلى ملايين  ة  كبيرة ، وقكاليف  باهضة  يَّ مجالات ذات أهم   

 ة  يَّ ي إلى ضرر  كبير  يلحق بمصالح  لها أهم   ، والقخي ير فيها يؤد   اراتملي
 .عظيمة  

ذا كان الاسقصناع عقدا  لازما  بنفسه، فإنَّ  د العقد، ب آثاره بم جرَّ قَّ رَ قَ ه قَ وا 
، وهذا بخلاف الوعد بالمرابحة  نع  ولا حاجة إلى إعادة إيجاب  وقبول  بعد الص 

سة ل ك الم ؤسَّ مَ إلى إنشاء البيع بإيجاب  وقبول  بعد قَ للآمر بالشراء الذي يحقاج 
 .بيعللمَ 

 

 .الوعد التجاري بفي مدى لزوم الوفاء اختلاف الفقهاء : الثالثالمطلب   -
أجمع المسلمون على أنَّ فقد  ،عامَّة   من حيث الوفاء بالوعد بصفة  

كما سبق  وم  م  الوعد وعدم الوفاء به مَذ وأنَّ إخلاف ،ود  بالوعد مَحم   الوفاء
به العمل مع  د  ار وعد القجاري الذي ي  أو اللوعد المالي ل بيانه. لكن بالنسبة

 أو قضاء   ديانة  به  كم الوفاءون الخلاف في ح  جر  ي   العلماء فإنَّ  ،المصرف
 سلعة   ل  القي قواضعوا عليها. وهو قَدَاو   على أساس حقيققه الاصطلاحيَّة

                                                           
مجلة  .13، ص: (323المادة )، المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المقعلقة بالبيوعمجلة الأحكام العدلية،  1

 .108-7/171: جدة السابعة، الدورة ،مجمع الفقه الإسلامي
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خلافهم في الوعد لا ينسحب  . فإنَّ ها بعد  يَّق  ك  لبالثمن والربح ولمَّا قحصل م  
 -رضي الله عنه  – حديث حكيم بن حزام على هذا بل هو يقنزَّل على حد  

كا »: وما في معناه  .2. وعلى مسألة البيع المعلَّق1«لَا تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا
ذا كان  المعاوضات  من عقود هوأنَّ  ا  عدليس و و  ا  الاسقصناع عقدوا 

 ؟ة القي ليست عقودا  القجاريَّ  أو ةد الماليَّ و لوعا ةفما بال بقيَّ  ة من الغرر،الخاليَ 
ذا أخلف الواعد وعدهو   ؟وحكما   قضاء  ، هل يلزم به فيها ا 

عنا آراء بَّ قَ إذا أمعنا النظر في حكم هذا الوفاء بذلك النوع من الوعد وقَ 
 :ثلاثة   ل  أقوا على ه المسألةهذهم اخقلفوا في نجد أنَّ  ،الفقهاء فيه

يجب إنجازه على  هأنَّ و الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقا ،  القول الأول: -
: لاَّ كل   حال  إ قال القاضي  العزيز، عمر بن عبدرأي الخليفة الراشد وهو  لعذر 

من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد  ل  جَ أبو بكر ابن العربي الأندلسي: أَ 
الحسن ن قال به كذلك ممَّ و  ."الأذكار"ذكره الإمام النووي في  ،العزيز

سحاق بن راهويه، و  ، وابنشْوَع  الكوفي  الهَ القاضي ابن الأَ البصري، وا   مداني 
 خقاره ققي  شبرمة، وهو قول  في مذهب المالكيَّة، وَوَجه  في مذهب أحمد ا  

ليه ذهب الس  الدين ابن قيمية بكي في بنه قاج الدين الس  بكي كما ذكر ا  ، وا 
ة الكبرى"، وحكى ابن رجب الحنبلي في كقابه "جامع العلوم ات الشافعيَّ "طبق

 .3من أهل الظاهر عن طائفة   الوفاء بالوعد مطلقا   وب  ج  والحكم" و  

                                                           
 .21ص:  حديث سبق قخريجه، 1
 .72-2/73 :فقه النوازل ،بكر أبو زيد .137ص:  ،الأذكار، لنووي ا 2
 ،ابن مفلح .22-3/23: الفروق  ،لقرافيا. 137: ص ،الأذكار ،لنووي ا .231-3/232: أحكام القرآن ،ابن العربي 3

 .0/310المبدع في شرح المقنع: 
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 مندوب  مسقحبٌّ  هأَنَّ و عدم الإلزام بالوفاء به مطلقا ،  القول الثاني: -
خلف، ولكن قضى به على الواعد إذا أ، فلا ي  ولا فرض   إليه، وليس بواجب  

وهو  :الفضل، وارقكب المكروه بسبب خلفه ه  اقَ الوفاء بالوعد فَ  كَ رَ الواعد إذا قَ 
 واية  عن مالك  ر  . وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة

، مذهب  هو ، و ةوبعض من علماء المالكيَّ  دَ الظاهري   وابن حزم، وقد حكى  دَاو 
، وابن  عبد لَّب،الم هَ  عليه الإجماع ، وقعقَّبه الحافظ ابن حجر البر    وابن  بَطَّال 

 .1قليل  لكنَّه  الإجماع في هذا المخالف ود  ج  و  ب  
الوعد يكون  أَنَّ وهو : بالقفصيل الوعدالإلزام بالوفاء ب القول الثالث: -

ويقضي القاضي به على  ،كما يجب الوفاء بالعقديجب الوفاء به  لازما  
من  له في شيء  المَوع ود  باشر، و على سبب   ذا كان الوعد قد قمَّ الواعد، إ

له في المَوع ود دخل ا إذا لم يَ أمَّ  ،الواعد بوعده في وَرطَة   هأدخلو سبب الوعد، 
من ذلك فلا شيء على الواعد، ولا يجب الوفاء به، كما لا  ورط  م   شيء  

، الإمام  مالك  ب يقضي عليه القاضي به. وهو القول الراجح المشهور في مذه
نفسه، وابن القاسم، وسحنون، وعليه  الإمام  مالك  عزاه القرافي إلى قد و 
 ، وهو رأي أشهب."نةدوَّ الم  "

، ثمَّ ين عن جامع الفصولين: لو ذ  فقد نقل ابن عابد    كر البيع بلا شرط 
كر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المَواعيد قد ذ  

 .لحاجة الناس ا  ن لازمة  في جعل لازمقكو 

                                                           
البيان والقحصيل:  ،الحفيد ابن رشد .281-1/028: القمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،ابن عبد البر 1

 .0/310: المبدع في شرح المقنع ،حابن مفل .0/30
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هدم سحنون: الذي يَلزم من الوعد إذا قال: ا  ومن أمثلة ذلك كما ذكر 
،أ  دارك وأنا أ سلفك ما قبنيها به، أو  ه: من نشقر سلعة ، ومأو ا   خرج إلى الحج  

 مْ قَز  فقال: قزوَّجْ والْ  قزوَّجْ. فقال: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. قال لرجل  
ل حقَم  قَ وأمثالها ها كل   ت الحالا ذهفه .ا  عطيك ما قدفعه مهر ها الصداق وأنا أ  ل

جرَّد لك الوَرطَة، أمَّا م  ق، لأنَّكَ أدخلقه بوعدكَ في االوَرطَة، فيَلزم الوفاء به
كر باشر المَوع ود السبب الذي ذ  قبل أن ي   كَ عن وَعد   تَ فرجع كَ ثمَّ بَدَا ل الوعد
 ا  لزميكون م  لا فإنَّ الواعد ... زواجالج إلى الحج   أو و خر لاالدار أو  م  هدْ من 

 .1ء به يكون من مكارم الأخلاقاقضى عليه بالقنفيذ، بل الوفي  لا بالوفاء، و 
لاف بين الفقهاء فيه، هو أنَّ الواعد إذا مات قبل إنجاز لكنَّ الذي لا خ  
على سبب  وأدخل  ا  علَّقأم م  ، ا  طلقسواء  أكان م   ا.لقائيًّ ق   وعده فإنَّ الوَعدَ يسقط

 أو لا. الواعد المَوع ود في وَرطَة  
 القائلين وأمَّا عند .جمهور، فلأنَّ الوَعْدَ لا يلزم الواعد أصلا  الأمَّا عند 

وَعده، فلا يضر ه إن قطع به عن الوفاء قاطع  يَ ب  أن يَف   ى نو ه قد ب فلأنَّ و جبالو 
لمَوع ود بوعده، ليَفيَ  لاَّ ققضى أكان من غير كسب  منه، أو من جهة فعل  ا  

جُلُ : »ا  مرفوع -رضي الله عنه  -أرقم  حديث زيد بن ل  وعليه يَد   إِذاا واعادا الرَّ
مِنْ نِيَّتِهِ أانْ يافِيا لاهُ  اهُ، وا لامْ يافِ  ،أاخا لامْ ياجِئْ لِلْمِيعاادِ ، فا لايْهِ  ،وا  .2«فالاا إِثْما عا

                                                           
 22-3/23: الفروق  ،لقرافيا .3/211: ان والقحصيلالبي الحفيد، ابن رشد .1/227: المنققى شرح الموطأ ،لباجيا 1
، وضعف باب ما جاء في علامة المنافق القرمذي،و  .3/211 (3112) باب في العدة ،أبو داود أخرجهحديث  2

 أبو الوقاص، عن زيد بن أرقم، المعجم الكبيرفي  لطبرانيوا .2/28 (2111) راويان مجهولان وجودإسناده ل
أو لم  به،ثم وفى  به،ومن نيقه أن يفي  شيئا،من وعد غيره  ببا الكبرى،السنن في لبيهقي وا .2/311 (2808)

ن نيقه باب الرجل يعد أخاه ومالآداب، وفي  ،38/112( 28010) يفي به ألاومن وعد ومن نيقه  لعذر،يف به 
شرح أصول اعققاد أهل السنة في اللالكائي و  .327 :ص ،(187) الوفاء به فحال بينه وبين الوفاء به عذر

( 3002) سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وققاله كفر والجماعة،
1/3817. 
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رَ عندهم وأمَّا عند المالكيَّة، فلأنَّ  أنَّ المَعروفَ لازم  لمن في المذهب المقرَّ
قَلَاشَى، فلا و لقزامه وبالموت سقط ا   .ت أو ي فلسأوجبه على نفسه ما لم يَم  

 .من قركقه شيء  لأجله ؤخَذ  ي  
يَ في ن  د أن يَسقَثنصَّ أكثر الفقهاء على أنَّه ينبغي للوَاع  هذا  لأجلو 

يْءٍ إِنبِي فااعِلٌ  والَا : ﴿قوله قعالىبقول: إن شاء الله، وذلك ل ه  وَعد   تاقُولانَّ لِشا
اءا اللهُ  لََّ إِ  * اً ذالِكا غاد ، ولأنَّ الواعد لا يَدري هل يَقع منه الوفاء 1﴾...أانْ ياشا

في فاق والن   بالمَشيئَة الإلهيَّة، خَرجَ عن صورة الكذب  هسقثنى وعلَّقفإذا ا   .أم لا
 .2حال القعذ ر

وعدا   عدَ : كان إذا وَ –صلى الله عليه وسلم  - ن النبيَّ وي في الأثر أر  
د ع  لا يَ  -رضي الله عنه  -مسعود  ، وكذلك كان عبد الله بن «عسى»قال 

ذكره الإمام الغزالي في "الإحياء" وقال فيه:  ،«إن شاء الله» :وعدا  إلاَّ ويقول
، فإن كان عند قَعَذَّرَ يَ أن إلاَّ من الوفاء به  بدَّ فلا في الوعد   )إذا جزم الواعد  

ثمَّ قال: )فأمَّا من عَزَمَ فاق بعينه(. ، فهذا هو الن   يَ ف   يَ على ألاَّ عازما  الوعد 
ن جرى عليه ما على الوفاء فَعَنَّ له ع   ذر  منعه من الوفاء، لم يكن منافقا ، وا 

الخلف أو قرك  هو صورة النفاق، وهذا ينزل على من وَعَدَ وهو على عَزم  
(من غير ع   الوفاء  .3ذر 

 أدلة القول الأول: -

                                                           
 .23-21سورة الكهف، الآية:  1
. 1/203: كشاف القناع عن مقن الإقناع ،لبهوقيا. 137ص:  ،الأذكارلنووي، ا .22-3/23: الفروق  ،لقرافيا 2

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  عن ةسوعة الفقهية الكويقية الصادر . المو 73-2/73فقه النوازل:  ،بكر أبو زيد
 .33/73 ،11/133 ،12/238، 1/313بالكويت: 

 .1/311: إحياء علوم الدين ،لغزاليا 3
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ة: والسنة النبويَّ  القرآن الكريممن  بنصوص   أصحاب هذا القول اسقدلَّ 
نُوا لِما : ﴿سبحانه وقعالىقوله فا الكقاب أمَّ  ا الَّذِينا آما تاقُولُونا ماا لَا  ياا أايُّها

قْتاً عِنْدا اِلله أانْ تاقُولُوا ماا لَا  * تافْعالُونا  بُرا ما  .1﴾ تافْعالُونا كا
ه قال أخلف، فإنَّ  ثمَّ  دَ عَ الواعد إذا وَ  هو أنَّ  ،وجه الاسقدلال بهذه الآية

لزم أن يكون وعده الآية الكريمة، فيَ  نكار  قولا  ولم يفعل، فيكون داخلا  في اسق  
الوفاء  مَ ز  لَ لا محالة فَ  ما  حرَّ فيكون إخلاف الوعد م   إجماعا   م  حرَّ م   ، والكذب  كذبا  
 بالوعد الإخلاف م  حر  قال يَ مكن أن ي  ه لا ي  الكذب. ولأنَّ  صف  من وَ  روجا  خ  به 

 .في الكلام ذلك يكون قناقضا   ، لأنَّ به ولا يجب الوفاء
عن أبي إسحاق  عَيَّاش  ومنها ما رواه ابن وهب عن إسماعيل بن 

اكا »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  أنَّ  ،مرسلا   ةً  والَا تاعِدْ أاخا عِدا
اواةً  ،تُخْلِفُهُ   .2«فاإِنَّ ذالِكا يُورِثُ بايْناكا وا ايْناهُ عادا

ةُ العِ » :- رضي الله عنه -ابن مسعود  حديثو  يْ  دا حديث آية و  ،3«نٌ دا
: قولهم الوَعد   .4نافقالم   ، لمخالفقه لا يجب الوفاء به م   قال القليوبي  شكل 

، وهو من خ  ، ولأنَّ خ  ةالنبويَّ  ظاهر الآيات والسنَّة  .5نافقينصال الم  لفه كذب 

                                                           
 .1-2لصف، الآية: سورة ا 1
(، ص: 310، قال الشيخ الألباني: صحيح )باب كن لليقيم كالأب الرحيمفي الأدب المفرد،  البخاري  حديث أخرجه 2

البيهقي في شعب و  .332(، ص: 113، وباب لا قعد أخاك شيئا فقخلفه، قال الشيخ الألباني: ضعيف )13
حق الرجل على . ومعمر بن راشد في الجامع، 31/111 (38221الإيمان، باب في رحم الصغير وقوقير الكبير )

والخرائطي  .181 ، ص:(280)الإخاء في الله وابن وهب في الجامع في الحديث،  .33/188( 28211)امرأقه 
 .01(، ص: 233)باب الوفاء بالوعد وكراهية الخلف به في مكارم الأخلاق، 

 .328حديث سبق قخريجه، ص:  3
 .331حديث سبق قخريجه، ص:  4
 .2/121: حاشيقا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج ،أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 5
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 :ثانيأدلة القول ال -
ضارب بما و عد به مع لا ي   له ودبالإجماع على أنَّ المَوع   له وااسقدل  

.  .، وابن عبد البر   الم هَلَّب، وابن بَطَّال   حكاه: الغ رَماء 
إنجاز الوعد مأمور  به مندوب  إليه عند الجميع وليس )قال الم هَلَّب: 

ق  فاقهم على أنَّ المَوع  ب (فرض  لا  وقال . ود لا ي ضارب بما و عد به مع الغ رَماء 
، ا  طلق، أي: م  دَة  القضاء بالع   وب  ج  لم ي روَ عن أحد  من السلف و  ): ابن بَطَّال  

نَّما ن قل عن مالك  أنَّه يجب منه ما كان بسبب   وابن  وقال ابن عبد البر    .(وا 
 .1(العزيز ال به عمر بن عبدأَجَل  من ق)العربي: 

الإجماع في  قَعَق بَ قعالى رحمه الله  العسقلاني وذكر الحافظ ابن حجر  
مشهور  لكنَّ القائلَ فيه ونَقل  الإجماع في ذلك مردود  فإنَّ الخلافَ )فقال:  ذلك

 .2(به قليل  
جُلًا قاالا ) :في "الموطأ" مالك  الإمام هم ما أخرجه ق  من أدلَّ و  سُولِ أانَّ را لِرا

سُولا اللهِ  مْراأاتِي ياا: أاأاكْذِبُ اِ - صلى الله عليه وسلم -اِلله  سُولُ اِلله ؟ را الا را فاقا
يْرا فِي الْكاذِبِ  لَا : »- صلى الله عليه وسلم - سُولا . «خا جُلُ: ياا را الا الرَّ فاقا

ا؟ سُولُ اِلله  اِلله! أاعِدُهاا واأاقُولُ لاها الا را  لَا : »- يه وسلمصلى الله عل -فاقا
لايْكا   .3(«جُنااحا عا

                                                           
 .2/218، 2/222: فقح الباري شرح صحيح البخاري  ،ابن حجر العسقلاني 1
 .2/218: المرجع السابق 2
باب  ع في الحديث،الجامفي  ابن وهبو  .2/101( 32) باب ما جاء في الصدق والكذب ،حديث أخرجه مالك 3

 أحاديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ،همسند في الحميديو  .113(، ص: 213) العزلة
(113 )3/127. 
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 الكذبَ  عَ نَ مَ  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  وجه الاسقدلال: أنَّ 
ناح عن الوعد. ولو كان مقصود السائل في ى الج  فَ ل، ونَ قبَ سقَ ق بالم  ل   عَ قَ الم  

 بالكذب. قرونا  ا ذكره مَ مَ ؤال عنه، ولَ حقاج للس  ا ا  مَ الحديث الوفاء به لَ 
رضي  -ننه من حديث زيد بن أرقم في س   ها: ما أخرجه أبو داودَ ومن
اهُ، : »قال -صلى الله عليه وسلم  - النبيَّ  : أنَّ -الله عنه  جُلُ أاخا إِذاا واعادا الرَّ

مِنْ نِيَّتِهِ أانْ يافِيا لاهُ  لامْ يافِ  ،وا لامْ ياجِئْ لِلْمِيعاادِ ، فا لايْهِ  ،وا  .1«فالاا إِثْما عا
ض ولا دليل حْ مَ  ع  ر  بَ قَ فإنَّها  ،الهبةه في معنى بأنَّ له أيضا   وااسقدل  كما 

الهبة عند قلزم لا ولذلك . شرعا   حض على أحد  ع المَ وب القبر  ج  على و  
 فيما كم بها قضاء  للمالكيَّة. وذلك يققضي عدم الح   الجمهور إلاَّ بالقبض خلافا  

 .2هاوب إيَّالو رَجَعَ الواهب عنها قبل قبض المَوه  
ور الذي نَهَى وا المَحظ  الوفاء بالوعد من العلماء حَمَل   وب  ج  و  والنافون ل  

ا الَّذِينا آمانُوا لِما : ﴿عنه ومَقَتَ فاعله في قوله قعالى الله تاقُولُونا ماا لَا  ياا أايُّها
قْتاً  تافْعالُونا * بُرا ما مَن وَعَدَ وفي  على ،3﴾عِنْدا اِلله أانْ تاقُولُوا ماا لَا تافْعالُونا  كا
يَ بما وَعَدَ به، أو على الإنسان الذي يقول عن نفسه من الخير يَف   لاَّ ضَميره أ

 ما لا يفعله.
، » حديث:وأمَّا  ذاا واعادا أاخْلافا ، وااِ  ذابا دَّثا كا ثٌ: إذاا حا آياةُ الْمُناافِقِ ثالاا

انا  ذاا اُؤْتُمِنا خا ن حيث قضم نه الكذب م   قالوا بأنَّ ذمَّ الإخلاف إنَّما هو ،4«وااِ 
راد بإطلاق والم   .المذموم إن عزم على الإخلاف حال الوعد، لا إن طَرَأَ له

                                                           
 .337حديث سبق قخريجه، ص:  1
 .137ص:  ،الأذكارلنووي، ا 2
 .1-2سورة الصف، الآية:  3
 .331حديث سبق قخريجه، ص:  4
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 صال واعقيادها، لئلاَّ هذه الخ   وقحذيره عن ارقكاب   سلم  فاق: الإنذار للم  الن   
 .1لافهما يبطن خ  ل   فاق إظهار  الن    فاق، لأنَّ فضي به إلى حقيقة الن   ق  

 الث:أدلة القول الث -
النصوص  بأنَّ  بالقفصيل، هلو قن وافقه على ومَ  مالك  الإمام جَّ قحا
ة. ا، فأرادوا الجمع بين الأدلَّ ة بهذا الأمر قد قعارضت قعارضا  حادًّ الشرعيَّ 

كانت  طلقا ، أي: سواء  ة: ما أوجب الوفاء بالوعد م  الأدلَّ هذه فمنها، أي 
سة السبب أم لا، مارَ له في م  المَوع ود دخل  أم لا، وسواء   بسبب   رقبطة  م  

و الوفاء ب  وج  فه. وهي القي ساقها م  كل   أم لم ي   له بقكلفة  المَوع ود ف كلَّ  وسواء  
طلقا ، ولم وجب الوفاء به م  فاق وغيرها. ومنها: ما لم ي  بالوعد، كأحاديث الن   

في  مالك  جعل إخلاف الوعد من الكذب، كحديث أبي داود، والقرمذي، و يَ 
 ، كما فهمها الجمهور."لموطأا"

بين  وفيق  ، وقَ كييف  ، وقَ فصيل  حقاج إلى قَ ف يَ وق  المَ  ولأجل هذا، قالوا بأنَّ 
قْتاً عِنْدا اللهِ : ﴿قوله قعالى حوَ وحظ نَ ا إذا ل  مَ يَ ة، لاس  الأدلَّ  بُرا ما أانْ تاقُولُوا ماا  كا

وا كون ظ  حَ ، وكذلك لَا ذب  ه كلأنَّ  م  حرَّ هذا وأمثاله م   أنَّ  كَّ فلا شَ   ،2﴾تافْعالُونا  لَا 
ن مَ  أيَ فوافقوا رَ  ،ملوا الإخلاف على ظاهرهفحَ  وكاذبا   نافقا  ف الوعد م  خل  م  

له. المَوع ود وباشره  على سبب   بطا  رقَ أوجب الوفاء بالوعد إذا كان الوعد م  
 دة.جرَّ ود الم  ع  ن الو  ا ذلك م  دَ اء بالوعد، فيما عَ لزم الوفن لم ي  مَ  أيَ افقوا رَ وَ وَ 

                                                           
 7/1817:مرقاة المفاقيح شرح مشكاة المصابيح ،لملا علي القاري ا .2/311: أحكام القرآن ،لجصاصا 1
 .1سورة الصف، الآية:  2
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ناقض ة وقأويل ما ي  بين الأدلَّ  غي الجمع  نبَ يَ  :قال ابن الشاطهو كما و 
صال سق مع الآية وحديث خ  بما يق   ومالك  حمل حديث أبي داود في   .ذلك

 .1ا  رار ة في إخلاف الوعد اضط   حَ امَ سَ المنافق، وذلك بأن قكون الم  
عليه  صلى الله -الضرر في قوله  موم حديث رفعبع  كذلك وا كما احقج  

را والَا ضِراارا : »- وسلم را أنَّه إذا كانت هناك حاجة  قَسقَدعي الوفاءَ و  .2«لَا ضا
ر به، وققرير  ا  بالوعد فإنَّه يجب الوفاء به، رفع رر عن المَوع ود الم غرَّ  ا  للضَّ

 .مَبدَأ قحميل القَّبَعيَّة لمن وَرَّطَه في ذلكل  
رط  رق  وَّة الا  ق  يق قَلزم ل  ل  ل القَّعب  قام  فرغة في نَّ المَوَاعيد م  ولأ  باط بين الشَّ
ه، صول شَرط  وف  على ح  صول مَضمون الجزاء مَوق  ، من حيث إنَّ ح  والجزاء  

 .3ا  لازموليَّة، فيكون ل  يَّة والمَعل  باط بين الْع  رق  وذلك يكسب الوعد قوَّة ، كقوَّة الا  

                                                           
 .22-3/23: الفروق  ،لقرافيا 1
باب القضاء . ومالك، 2/703( 2133( )2138)باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث أخرجه ابن ماجه،  2

الله مسند عبد . وأحمد في مسنده، 2/083( 31قب )، وباب ما لا يجوز من عقق المكا2/732( 13)في المرفق 
باب لا . والبيهقي في السنن الكبرى، 2/22( 2012) عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس بن عبد المطلب

باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع ، و 332-1/333( 33102( )33103)ضرر ولا ضرار 
في المرأة قققل إذا ، و 3/23( 1811)كقاب البيوع  الدارقطني،و  .1/220( 33070الضرر عنهم على الاجقهاد )

 .33/182( 33081)عكرمة عن ابن عباس . والطبراني في المعجم الكبير، 2/387( 3211) ارقدت
)مجلة مجمع ، الوفاء بالوعد في الفقه الإسلامي، هارون خليف جيليالشيخ  .71-2/73: فقه النوازل ،بكر أبو زيد 3

ها في ضوء المشاركة المقناقصة وصور لدكقور حسن علي الشاذلي، ا .111-2/121(: ، جدةفقه الإسلاميال
 .011-31/017(: جدة ،)مجلة مجمع الفقه الإسلاميضوابط العقود المسقجدة، 
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 :الفاشل الفصل الخامس: آثـار عقـد السلم وانتهاؤه

 .مبحث الأول: آثـار عقـد السلمال  -
كما هو معروف في جميع العقود الشرعية الصحيحة أنه يقرقب عليها 

 ثمَّ  الحلال، المال لاكقساب المثلى الطرق  منوهو  ،فكذلك عقد السلم ،آثارها
 مقابله يعطي المال آخذ لأنَّ  م،والقضخ   الغلاء مشكلة لحل    آخر طريق هو

 .ذلك من الناس عموم سقفيدفي أقل بسعر الآجلة السلع
 في والاسقثمار القمويل في بالغة ةأهميَّ  ذا عقد يعقبره أنَّ  آثارها منو 
 :إليهسلَم الم  و  السلم رب   طرفيه، من كل   جانب

للزوم  نظرا   السلم مال رأسيثبت له ملك  :يهإللَم سالم  من جهة  -
يضمن  بائعالو  ب منه.كما ط ل طلوبةم العين المالعقد، ويسقحقه كاملا  إذا قدَّ 

 لها بل يقم   دون قجشم عناء القسويق والبحث عن مشقر   بيع منقجاقه مقدما  
ك عجلة حر   أو عناء وهذا ي  دون قعب  يهإلسلَم الم  و م لسال رب   ه بين ذلك كل  

 الاسقثمار وفعاليقها.
 برؤوس الزراعي أو الصناعي أو القجاري  مشروعه ليمو    يهإلسلَم الم  و 
 الأجل، عند بقسليمها يلقزم موصوفة لسلع كثمن يققاضاها معجلة أموال  
 ويلمق إلى بالإضافة وأولاده نفسه على النفقة إلى حاجقه سد    في فيرقفق

 .عليه والإنفاق مشروعه
إن  يهلَم إلسالم  ة ملك المبيع في ذمَّ  يثبت له :ملسال رب   من جهة و  -

مقدما  لقمويل  السلم رب    نموالحصول على المال  .جاء به كما طلبه منه
 ربَّ  لأنَّ  ،يهفالمسلَم  فيه من القيسير وقوفير السيولة على سلَم إليهالم  أعمال 
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 الأجل فإنَّ  وبالطبع مؤجلة، سلعة في عاجل ثمن بدفع ماله يسقثمر السلم
 ذلك بعد ليبيعه أرخص، بثمن السلعة على فيحصل الثمن، قحديد يراعي في

 .1فيه ويربح
ا حكم الاسقصناع: فهو ثبوت الملك للمسقصنع وأمَّ ) كاساني:يقول ال

غير  ة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا  في العين المبيعة في الذمَّ 
 .2لازم(

 فإنَّ  ،قبدأ بالقعاقدالشرعية جميع البيوع  أنَّ  كما من المعروف أيضا  و 
 .بها العقددين بالالقزامات القي أوجوفاء كل  من المقعاقبقكون  انقهاؤها

 .كذلك منقسمة على قسمين فهي لسلمل بالنسبةو 
 رب  لمطلوب كما طلبه ا ققديمالقيام بوجوب  :يهإللَم سالم  من جهة ف -

 .هل هقسليمو  ،ملسال
كما يعيد هذا العقد عامة الناس في قغطية وقوفير حاجاقهم الطارئة 

 رها عند ميقاتيوف ثمَّ  فيسقطيع أن يبيع في ذمقه سلعة ويقبض ثمنها معجلا  
عن السقوط في مسقنقع الربا  شرعيا   بديلا  فيكون هذا النوع من البيوع  ،القسليم

 ة القي قسقغل حاجات الناس واضطرارهم.والاققراض من المصارف الربويَّ 
 قمويل يريدم إليه سلَ الم   فلأنَّ  ،الحرام القعامل عن بديلا   السلم كون  وأما
 هيقوجَّ  أن من فبدلا  . مشروعه به ليمو    لذيا المال بحاجة إلى وهو مشروعه،

 القعامل إلى يلجأ هفإنَّ  ،بفائدة على الإقراض ققوم والقي ةالربويَّ  المصارف إلى

                                                           
 ،عقد السلم وقطبيقاقه المعاصرة ،الصلابي لدكقور محمدا .381 :ص ،والاسقثمار القمويل أحكام ،لصغيرحسن ا 1

 .30-37 :ص
 .2/1بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع:  ،لكاسانيا 2
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 على الحصول يريد أيضا  السلم  رب  و  الحرام، عن كبديل المشروع السلم بعقد
 رب   ن الحالة يكو  هذه وفي .أكثر بثمن   الأجل عند ليبيعها أقل   بثمن   السلعة
 ربوي    بنك   في يضعها أن من بدلا   حلال بطريق أمواله اسقثمر قد السلم

 .1حرام ةربويَّ  فائدة   ليحصل على
 يهإللَم لمسكاملا  ل رأس مال السلموجوب دفع  :ملسال رب   من جهة و  -

 اسقلام المطلوب كما طلبهو  ،2الخلاف بين الفقهاء()على  العقد مجلس في
 .3الخلاف بين الفقهاء كذلك( )علىالأجل  إذا حلَّ 

في الغالب أن يكون المسعر في بيع السلم  سلَمالم  وفيه ارقفاق ب
حقى أطلق على هذا  ،ما إذا كانت السلعة جاهرة وحاضرة بخلاف منخفضا  

حاجات الزراع والصناع  أن قسقغله لا ينبغي على أنَّ  ،البيع أنه بيع المحاويج
فهذا قد يؤول  ،مجحفة شديدة الرخص إلى القمويل المبكر في فرض أسعار

 .مكره والمضطر الذي كرهه الفقهاءإلى بيع ال
 للمسقثمر بالنسبة وخصوصا   كبيرة ةيَّ أهم    له أيضا   السلم عقد إنَّ  ثمَّ 

 كونه في العقد ةيَّ أهم    ىوققجلَّ  الحرام، عن ويبقعد الحلال ى يقحرَّ  الذي مسل  الم  
ه لأنَّ  ،الحرام الربوي  القعامل عن عيشر  وبديل الاسقثمار، طرق  من طريق
ويسقطيع المسقثمر القعامل  ،الاسقفادة منه في الاسقثمارات الجماعية يمكن

مسقويات في كل سلعة قسقجمع شروط المع قطاعات مخقلفة وعلى كل 

                                                           
 .21-22 :ص ،والاسقثمار القمويل أحكام ،لصغيرحسن ا 1
 .12-11 :ص ،سبق الكلام عنه 2
 .27-22 :ص ،سبق الكلام عنه 3
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ة القي ققوم على الإقراض بفائدة الباب أمام البنوك الربويَّ  فبذلك نسد   ،السلم
 .1المشاريعلقمويل 
 

 .عقـد السلمء الفاشل ل: انتهاثانيالمبحث ال  -
 أحيانا   رذَّ يقع هنَّ فإ وفاءي بالهنققو البيوع قبدأ بالقعاقد  كما أنَّ لكن 

 يسلم من ذلك.لا من أنواع البيوع  الذي هو نوع   السلموعقد  ،وفاءبال انقهاؤها
 ؟لأجلاعند حلول  لَم فيهسْ الم  قسليم ر قعذَّ إذا  فما العمل حينئذ   إذا  

إذا حصل عقد السلم فيما يندر وجوده، أو فيما ينقطع اخقلف الفقهاء 
لَم سْ الم  سبب آخر من الأسباب القي منع  أي  أو  ،عند حلول الأجلوجوده 
 على قولين.السلم  لرب    لَم فيهسْ الم  قسليم إليه 

السلم بين  إلى رب    يرجع الخياروهو قول جمهور الفقهاء أن  :الأول -
لَم سْ الم  أن يصبر وينقظر وجود  بينو ، سقرجع رأس مالهوي   عقدالخ ينفسأن 
 فيه.

 ولو انقطع بعد الاسقحقاق خير رب  ) :الدر المخقارفي  لحصفكيقال ا
 .2(انقظار وجوده والفسخ وأخذ رأس مالهالسلم بين 

ن قعذَّ ) :دليل الطالبوفي  السلم بين صبر أو  ر حصوله خير رب  وا 
 .3إن قعذر(أو بدله فسخ ويرجع برأس ماله 

                                                           
 القمويل أحكام ،لصغيرحسن ا .30-37 :ص ،عقد السلم وقطبيقاقه المعاصرة ،الصلابي لدكقور محمدا 1

 .381 :، صوالاسقثمار
 .2/232: الدر المخقار ،لحصفكيا 2
 .3/317: دليل الطالب ،لكرمىا 3
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صلى الله عليه  -قال: قال رسول الله  ،الخدري أبي سعيد  ما رواهل  وهذا 
يْرهِِ : » - وسلم يْءٍ فالاا ياصْرِفْهُ فِي غا اهيم بن . وقال إبر «مانْ أاسْلاما فِي شا

 .1«ماالهِ  سا راأْ  فالاا ياأْخُذُ إِلََّ ماا أاسْلاما فِيهِ أاوْ »سعيد: 
العقد وقع  أنَّ ) :قهم أيضا  أدلَّ  نم "بداية المجقهد"في وكما قال ابن رشد 
باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن ة فهو على موصوف في الذمَّ 
نَّ   .2فهو في ذلك بالخيار(سلَم الم  ما هو شيء شرطه يكون من هذه السنة، وا 

ينفسخ  هأنَّ  ،ةالمالكيَّ من  ة وأشهبعند الشافعيَّ  وهو قول   :الثاني -
 .عند حلول الأجل سلَم فيهالم  قسليم ر وقعذ   وفاءالعدم ب   عقدال

وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم ضرورة ) :قال ابن رشد
 .3(ه رآه من باب الكالئ بالكالئولا يجوز القأخير، وكأنَّ 

حقى نفد ذلك  وقعذر القبض إذا انقطعت) :في البيان العمرانيقال و 
المعقود عليه قد  أحدهما: ينفسخ السلم لأنَّ  ن:ففيه قولا ،الشيء المسلم فيه

قعذر قسليمه، فانفسخ العقد، كما لو اشقرى منه قفيز ا من صبرة، فقلفت 
السلم،  صحَّ  ليه في ثمرة بلد  بعينه، كبغداده لو أسلم إالصبرة قبل القبض. ولأنَّ 

لم إليه إذا أس ع إليه من ثمرة غير بغداد. وكذلكسلَم إليه أن يدفولم يكن للم  
 .4(املم يكن له أن يدفع إليه من ثمرة غير ذلك الع ،في ثمرة عام

                                                           
( 3121باب السلفة في العروض )-13 وابن عبد البر، .1/313( 2177الدارقطني، كقاب البيوع )حديث أخرجه  1

 :الحديث الخامسباب القبض وأحكامه، وابن الملقن،  .2/317( 3238مسائل السلم )بن الجوزي، ا. و 1/333
1/212-213. 

 .1/223: المققصد ونهاية المجقهدبداية  ،الحفيد ابن رشد 2
 .33 :ص ،والحديث سبق قخريجه .1/223: المصدر السابق 3
 .1/232 :العزيزفقح  ،يلقزوينا .2/328 :البيان ،يالعمران الحسين وأب 4



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
059 

 
 
 

 .الفقهي وتكييفه الموازي  التعريف بالسلمالثاني:  بابال
ي الاحقياجات العاجلة لب   بذاقه ي   قائم   هو قشريع   الموازي عقد السلم  إنَّ 

 وفرصة   ،منفي اسقخدام الث مرونة  ( البائع)إليه سلَم الم  عطي للسيولة كما ي  
 . وبالقالي فإنَّ السلم رب   جله لأوقسليمه عند  ،(فيهسلَم الم  )لقدبير المقابل 

بموجبها  يقم   ،ةغ القمويليَّ والصيَ  ،ةهو من العقود الاسقثماريَّ  الموازي السلم 
 لقمكين البائع من الحصول على القمويل اللازم. ،قسبَ القمويل بالشراء الم  

 ة بطرح صيغ  المصارف الإسلاميَّ  ف بدأت بعضنت الدراسة كيقد بيَّ لو 
. وذلك لقمكين الموازي  السلمكان من أبرزها  القيوقطويرها و  جديدة   ة  ماليَّ 

 ة والنمو في ظل   من قحقيق أهدافها في المنافسة والاسقمراريَّ ة الإسلاميَّ الدول 
قليميَّ  ة  عالميَّ  بيئة   قأكيد على عن طريق الققسم بالقعقيد والقغير. وذلك  ة  وا 

، هذه الأهدافق ة قحق   ة قائمة على أسس وضوابط شرعيَّ إيجاد بدائل قمويليَّ 
البلد. ة في لقنشيط الحركة الاققصاديَّ  رائدة   للمصارف خطوة   عقبر السلمي  حيث 

 :يهمالَ ك  ، أو بكونه السلم رب  ، أو بكونه إليه ا  مسلَ ا بكون المصرف م  وذلك إمَّ 
من دخول  سلمن على أساس عقد اله يقمكَّ إنَّ : فهإلي ا  مسلَ م  ا كونه أمَّ 
وغير  اعة الدراجات والسياراتكصن ناعة والمقاولات بآفاقهما الرحبةعالم الص

 ة  مخقصَّ  أو شركة   مشقركة   شركة  ذلك، حيث يقوم المصرف بذلك من خلال 
 .ينالبطَّ لللمصرف، لقصنع الاحقياجات المطلوبة ل ةالقابعبالعمل الصناعي 

ع من انلص  جار واراع والق  لز  : فبقوفير ما يحقاجه االسلم رب  ا كونه وأمَّ 
ويضمن  ،ريل المبك   ر لهم القمو الذي يوف   المال رأس من  ،سلمخلال عقد ال

ا يزيد من رخاء المجقمع بقداول ، ويزيد من دخل الأفراد، ممَّ ئعهمبضاقسويق 
 ة بين أبناء البلد.السيولة الماليَّ 
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في  إليه ا  مسلَ م  و  السلم رب  الثالثة: وهي أن يكون المصرف  ا الحالةوأمَّ 
فيه  عقمديَ  ،سلم   عقد أيضا   هوو . الموازي  سلمبالى سمَّ نفس الوقت، وهو ما ي  

 ن مبيعم رهوينقظ هقحق  يس ام لىع هالقزاماق ذقنفي البائع( في :إليه )أي مسلَ الم  
 دعق لىعاني الث لمالس دعق قل   عي أن دون  ،ابق  س سلم   عقد في (ا  مسلَ )م   شقريا  م  

 .1الأول لمالس
س: )أمَّا السلم الموازي فهو او السبن أحمد علي فضيلة الدكقور يقول 

، ففيه عقدان منفصلان، وهو ليس من م    بقكرات المعاصرين كما يظن  جائز 
ثمَّ باع  الكثيرون، فإنَّ الإمام الشافعي ذكره حيث قال: )ومن سلَّف في طعام  

ن باع طعاما  بصفة  ذلك ال ونوى أن  طعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز، وا 
 .2يقبضه من ذلك الطعام فلا بأس((

ع م ققلا  مس ا  موازي م  سل دَ عقد يعقه أن إليم لَ سللم  وز يج ،رى أخ ارة  وبعب
لى عد المقعاقلعة للسة مطابقفاقها مواص ،لعة  سى علول لحصل لث  ثا رف  ط
لم السعقد ائع في البون يك ،لةالحاذه هوفي  .لم الأولالسد عقليمها في قس

 لما  سد يعقم أن لَ سللم  وز يجذلك كس والعك .انيثلم الالسفي  قريا  مشالأول 
قي اللعة للسفاقها مواصفي  ة  مطابق لعة  سلبيع  ثالث   طرف  مع  مسققلا   ا  موازي
يكون المشقري في عقد السلم  ،وفي هذه الحالة .لم الأولالسد بعققراها اش

 في عقد السلم الثاني. الأول بائعا  

                                                           
 :ة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، السودانالمقطلبات الشرعية لصيغ الاسقثمار والقمويل، هيئة المحاسب 1

 ،. الدكقور محمد الأشقر32-33الدكقور شوقي دنيا، الجعالة والاسقصناع، ص: . 27 :م(، ص2883-ه3322)
 .372بيع المرابحة، ص: 

 .31: ص ،مخاطر القمويل الإسلامي ،ساعلي السو لدكقور ا. 1/72 :الأم ،لشافعيا 2
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 .الفقهي وتكييفه الموازي الفصل الأول: تعريف السلم 

 .الفقهاء اصطلاحفي  الموازي  السلمتعريف : المبحث الأول  -
فقد السلم ا ، والموازي. أمَّ السلممن كلمقين:  الموازي مركب  السلم صيغة 

 ة  مشققَّ  كلمة  فهي الموازي ا أمَّ عموما ، و السلم منا عن سبق قعريفه عندما قكلَّ 
، م وَازَاة  ، از  ي، وَ از  ى، ي وَ ازَ وَ  من الفعل:  :الفعل من رباعيٌّ هو و ، فهو م وَاز 

ات. يوَاز  الم  ون، يوَاز الم  جمع: وال ،فاعل  من وَازَى  يَةوَاز  الم  و ي، از  وَ الم  و  ؛)وَزَيَ(
 .ه، وساواه، وعادلَهقابله، وواجهه، وحاذا  :الشيء الواحد يوازي الآخر إذا ي قال
، ى الشيئانازَ وَ قَ : المعجم الوسيط"و" "معجم اللغة العربية المعاصرةفي "جاء 

، أيوَ يا ، فهو م قَ از  وَ يَقَوَازَى، قَوَازَ، قَ  وققابلا، وقواجها، الآخر، أحد هما وازى  :از 
إذا  ()قوازت العمارقان :ي قال ،امقدَّ إذا ا أبدا  وسارا مققابلين بحيث لا يلققيان 

عمله مواز  لعمل ) :ي قالكما . اومساواقهالأخرى في مقابل  ت إحداهماكان
 ،(جاء عمله موازاة  لعمل أقرانه): أيضا   ي قالو يماثله. و قابله، أي: ي   ،(زميله

مقوازيين، و جعلهما مققابلين، إذا  (ينالخطَّ  بين ى ازَ وَ و) مققابلا .و أي: مقماثلا ، 
 .1أي: قوازيها ،(ماة الخطوط في الرسازَ وَ م  و)

 ،ا صطلاحا   فه العلماءالموازي بصيغقه مركبا  كما عرَّ السلم ا مفهوم أمَّ و 
د في ه يقحدَّ فإنَّ  ،ةالناس في حياقهم العاديَّ و  قه المصارف الإسلاميةطب   والذي ق  
عليه بين  فقزائدا  ربحا  معلوما  يقَّ سلما ،  ارائهش   بثمن   سلعة  موصوفة  بيع 

ة سلعا  من جنس ما هو: أن يبيع المصرف في الذمَّ أخرى  ارة  بعب الطرفين.
بالسلم،  راء  ش   أن يبرم العاقد صفقةَ  :أسلم فيه دون الربط بين العقدين. أو هو

                                                           
مجموعة من  . المعجم الوسيط،1/2313: معجم اللغة العربية المعاصرة ،ر عبد الحميدلدكقور أحمد مخقاا 1

 .23/211. معجم الغني: 2/3818المؤلفين: 
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ذ الصفقة الثانية بالسلم دون ربط  بينهما، ويعزم على أن ينف    بيع   يبرم صفقةَ  ثمَّ 
سداد ثمن البيع بالأجل على  مَّ مكن أن يقوي   .مه من الصفقة الأولىا يقسلَّ ممَّ 

  .أقساط  بثمن  أعلى من ثمن البيع النقدي   
البيع فهو  :الموازي السلم ا وأمَّ : ل الدكقور وهبة الزحيليقو جاء في 

سة المؤسَّ  الأول بصفة كون  لسلماة في العقد سة الماليَّ الذي يقم  بين المؤسَّ 
في العقد الثاني السلعة  إنقاجى يقولَّ خر آ إليه م  سلَ م  وبين ، إليه ما  سلَ م   ةالماليَّ 

 إنقاج م إليهسلَ الم  ى ويقولَّ  ،من الباطن لسلما ربَّ ة سة الماليَّ المؤسَّ بصفة كون 
 .1بين العقدينا رقباط   أي  الموازي، دون أن يكون هناك السلم بمققضى السلعة 

ء مع الشي إنقاجب منه ل  ن ط  فق مَ يقَّ هو عقد الذي الموازي السلم معنى ف
من الثمن  أقلَّ  ذ العقد مقابل ثمن  لينف    النهائي( م إليهسلَ م  الآخر ) إليه م  سلَ م  

قوقيَّ  فلا قوجد علاقة  ، ب الفرق ل ويكسالأوَّ   لسلما رب   بين  ة  أو ماليَّ  ة  ح 
 .الفعلي جنق  الم   م إليهسلَ الم  النهائي، وبين 

 بين يكون  سلم   عقد   هو :الموازي  السلم قعريففي  أسامة الجزار وقال
 سلعة   صناعة ةسة الماليَّ المؤسَّ  منها ، قطلبعمل   جهة وبين ةسة الماليَّ المؤسَّ 
 سلم   عقد بموازاة يقع هلأنَّ  ،مواز   هأنَّ  عليه طلقوأ  . نة  معيَّ  بمواصفات   نة  معيَّ 
 منالفعلي  لسلما رب   فيه يطلب الذي الأصلي العقد وهو يسبقه، آخر
 لسلما رب   ويلجأ .2لمؤجَّ  وبثمن   المذكورة، السلعة صنع ةسة الماليَّ المؤسَّ 

، المنقجة الجهة دون  مباشرة ةسة الماليَّ المؤسَّ  مع السلم عقد إجراء إلىالفعلي 
 لا ةسة الماليَّ المؤسَّ  ولأنَّ . مريحا   ققسيطا   وققسيطه الثمن قأجيل من ليسقفيد
 فإذا ،المنقجة الجهة مع الموازي  السلم عقد قجري  هافإنَّ  ،عملال أدوات قملك

                                                           
 .182-183: ص ،المعاملات المالية المعاصرة لدكقور وهبة الزحيلي،ا 1
 .31: صالإسلامي البديل،  الاققصادالعقود الآجلة في أسامة يوسف الجزار،  2
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 ،الفعلي لسلما رب   ل بقسليمها قامت ،ةسة الماليَّ المؤسَّ  قهامَ لَ واسقَ  ،الإنقاج أقمت
 .معقول   ربح   هامش لها يكون  أن ذلك كل    فية سة الماليَّ المؤسَّ  وقراعي

ى في سمَّ إن الصيغة القي ق   (31) :المعيار الشرعي رقمجاء في 
إبرام عقدين منفصلين:  من خلال وازي( ققم  الم السلمالعرف المعاصر )

 ما  سلَ م  ة الإسلاميَّ ة سة الماليَّ المؤسَّ قكون فيه الفعلي  لسلما رب   أحدهما مع 
، لسلما ربَّ ة سة الماليَّ المؤسَّ قكون فيه  جنق  الم   م إليهسلَ الم  والآخر مع ، إليه
أن يكون ق الربح عن طريق اخقلاف الثمن في العقدين، والغالب قحقَّ ويَ 

(، والثاني مؤجلا  )وهو جنق  الم   م إليهسلَ الم  مع يكون أحدهما حالا  )وهو الذي 
 .1(الفعلي لسلما رب   مع يكون الذي 

الأول م إليه سلَ الم  القي لا يحقاج  السلممن معاملة  نوع   الموازي  السلمف
 لإنقاج إلى أن يورد بنفسه الخدمات اللازمة (الإسلامي مثلا   المصرف)ك
مكنه ، بل ي  السلعة ذهه المصنع الذي سينقجأو  ةالمزرعسلعة أو أن يمقلك ال

قوم يه في هذه الحالة ، غير أنَّ السلمفي عقد  الصانعالزارع أو أن يقوم بدور 
قكون  جهة   إلى ومسققل    جديد  آخر  سلم  بإعادة عقد  الإسلامي المصرفلك ذ

المصنع المنقج أو  ةعالمزر قادرة على ققديم الخدمات اللازمة أو قمقلك 
 :وهي ثلاثة: السلمأطراف عقد للسلعة. وفي هذه الحالة يصبح 

 كالبنوك)ة مثلا  الماليَّ سة المؤسَّ : وهي (الأول )البائعم إليه سلَ الم   -3
وهو البائع الذي  .الموازي  السلم ى قمويل عقدة( القي ققولَّ الإسلاميَّ 

                                                           
الَستصناع والَستصناع  (4) :المتطلبات الشرعية لصيغ الَستثمار والتمويل رقمذا المعيار سابقا  باسم "صدر ه 1

، اسقنادا  إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع شرعية ". وقد قم إعادة إصداره في شكل معيارالموازي 
هـ، 3323لمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة واأنظر: المقطلبات الشرعية لقصبح معايير شرعية، 

 .283م، ص: 2881
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د عن ()المشقري  لملسا رب   ل السلعةبققديم الأول يلقزم في العقد 
 .(الفعلي المنقج) نهائيإليه ال م  سلَ م  حلول الأجل عن طريق 

 السلمطريق عن : وهو الذي يشقري السلعة ()المشقري  السلم رب   -2
العقد بقبول  ب  وج  م  زم ب  لقَ والم  ، نة  معيَّ  بأوصاف   د  محدَّ  في وقت  
 (.ليالفع المنقج)وليس ة الماليَّ سة المؤسَّ بها  تإذا جاءالسلعة 

 .في العقد المذكورةللمواصفات  ة  طابقم  
: وهو الذي يورد الخدمات (الفعلي نقجالم  النهائي )م إليه سلَ الم   -1

أو  ةالمزرعأو يمقلك  لإنقاجاللازمة والمواد الخام اللازمة ل
الذي  ...الصانع أو المقاولالزارع أو وهو  المصنع المنقج للسلعة.

سة المؤسَّ قكون  الذي (ثانيال العقد :أي) ،في عقد   العمليباشر 
ذا قدَّ  .لسلما ربَّ فيه ة الماليَّ  يصبح  السلم رب  المواد الخام م هذه وا 

 ا .سلمالعقد إجارة  وليس 
بينما في  ،ينن عقدين مسققلَّ الموازي يقضمَّ  السلم أنَّ  :خلاصة الكلام* 

 سلملا رب   فيه يطلب الذي عقدوهو  فقط. واحد   هناك عقد   الأصلي السلم
 المنقج دون أن يمرَّ  م إليهسلَ الم   مباشرة  من هامواصفاقبالمذكورة  السلعة

 .ساعدة  أخرى م   أو شركة   أو شخص   ة  ماليَّ سة  ؤسَّ م  ب
سة المؤسَّ وهي  ،بائعال :أي) م إليهسلَ الم  بين  عقد   العقد الأول: -

لأول، وبموجب العقد ا (.الفعلي المشقري  :أي) السلم وبين رب   ( ةالماليَّ 
طبقا  لسلعة ابقسليم  السلم رب   هذاقجاه  ةالماليَّ سة المؤسَّ قضي ق

 .للقسليم د  حدَّ م   عليه، وموعد   فق  مقَّ  ن  ، وبثمهو دهاحد   للمواصفات القي ي  
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وهي المشقري،  :أي) السلم رب   بين  عقد   العقد الثاني: -
 م إليهسلَ وبين الم  ل( في العقد الأو  إليه ما  سلَ م  القي كانت  ةالماليَّ سة المؤسَّ 

 .للخدمة اللازمة أو صاحب المصنع( المورد ،الفعلي نقجالم   :أي)
 إنقاجبة الماليَّ سة المؤسَّ قجاه  م إليهسلَ الم  يقضي ، ثانيوبموجب العقد ال

العقد الأول أو قزويدها بالخدمات والخامات  محل  القي هي السلعة 
دة في العقد ق الفقرة المحدَّ سب  قَ  دة  محدَّ  ة  زمنيَّ  اللازمة، وقسليمها في فقرة  

 السلم رب   ل عائد يمث    بهامش   ،عن الثمن الأول يقل   الأول، وبثمن  
 .دةراء العقد حسب المواصفات المحدَّ ( من و ةالماليَّ سة المؤسَّ )

والمصرف على مقدار البدل النقدي  لسلما رب  فق ففي العقد الأول: يقَّ 
على  م إليهسلَ الم  المصرف مع يقَّفق الثاني: بطريق المساومة. وفي العقد 

بعين  ا  دائم م إليهسلَ الم  ويأخذ  ،السعر النهائي دون ذكر القكاليف أو الأرباح
 هامش ربح   ا  السلعة زائد نقاجعة لإقوقَّ القكاليف الم   ،الاعقبار عند قحديده الثمن

 قكاليف لقغطية يكفي دخل   قحقيق على للمشروع رة  مقدَّ  ويكون ذلك بدراسة  له. 
 عائد   ذلك بعد ويبقى الاهقلاكات، رصيد إلى الإنقاج، بالإضافة ومصاريف

وهذا هو المبدأ العام في المشروع.  في المسقثمر المال رأس على مقبول  
 المنقج قيمة المبيع، فإنَّ  فيه يقأجل الموازي الذي السلم عقدفي قحديد الثمن 

نهائي  د الثمن بشكل  جب أن يقحدَّ ورغم هذا يالعقد، وقت  في معروفة غير
وذلك ، ة الثمنمعلوميَّ الموازي  والسلم السلم من شروط لأنَّ  ،في مجلس العقد

 .الأرباحدون ذكر القكاليف و 
بسعر القكلفة  ن  معيَّ  شيء   إنقاجفق الطرفان على ولا يجوز أن يقَّ 

يقول  أو ،ألف درهم 32 :ربحال كأن يقول) ،دة  محدَّ  إليه نسبة ربح   ا  مضاف
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 ا  شرع ذلك غير جائز   لأنَّ  ،(ة مثلا  في المائة من القكاليف العامَّ  2 :ربحال
وهو هنا غير  ،عند القعاقد ا  ه يجب أن يكون معلوملأنَّ  ،لجهالة مقدار الثمن

على  السلم عند قمام العمل. فلا يجوز عقد مكن قحديده إلاَّ إذ لا ي   ،معلوم  
فالصيغة  ،رغب المقعاقدان في هذه الطريقةبالمرابحة. ولكن إذا  أساس سعر  

بل يمكن عقدها على أساس الوعد غير الملزم بشراء  السلم،لا قكون بعقد 
 .1هإنقاجعند قمام  مرابحة   وجنق  المَ العميل للشيء 

 السلم رب  يجوز أن يشقرط  الموازي  السلمهناك في عقد  :لاحظةم* 
ققضى هذا الشرط لا ينافي م   ، لأنَّ ن  معيَّ إليه  م  سلَ م  السلعة من  إنقاج أن يقمَّ 
نفسه م إليه سلَ الم  عمل  لسلما رب  ه قد يكون غرض ولأنَّ  .بل يوافقه السلمعقد 
ة الماليَّ سة المؤسَّ . وفي هذه الحالة يجب على ودقهوجَ  نقاجالإة زه بدقَّ لقمي  
شار الم   غيرإليه  م  سلَ م  لها أن قعهد بالإنجاز إلى  د بهذا الطلب، ولا يحق  الققي  

 زائيا  لصالحن شرطا  جَ كما يجوز شرعا  أن يقضمَّ  إليه من صاحب السلعة.
د. حدَّ في الأجل الم   السلعةعلى الالقزام بقسليم إليه  م  سلَ الم   لحمل   السلم رب   

 أنقجهأو ما  السلم،هو قبل إبرام عقد  أنقجهقسليم ما  إليه م  سلَ لم  ويجوز كذلك ل
لقأجيل البدلين  خذ ذلك ذريعة  قَّ ولا ي   .بنفسه العملليه غيره، إذا لم يشقرط ع

 .2ذلكأو زراعقه أو نحو  صنعه قصود  ة غير مَ في الذمَّ  وصوف  في بيع مَ 
 
 

                                                           
. فقه 2/033: (جدة ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي)بيع المرابحة للآمر بالشراء، بحث الدكقور سامي حسن محمود،  1

 .2/10 :، )موسوعة فقه المعاملات(مجموعة من المؤلفين ،المعاملات
لدكقور ا. 307: ص ،م2881هـ، 3323مؤقمر أيوفي،  المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 2

 .20/18الجعالة والاسقصناع:  ،لدكقور شوقي دنياا. 30ص:  ،مصطفى الزرقا، عقد الاسقصناع
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 السلم الموازي  في الأشخاصهيكل 
له  صنعي مع عميل   سلمربَّ البصفقه  لسلمعقد ا صرفالمأن يبرم 

آخر  مع عميل   صرفمالوققعاقد  .جرى العقد على ذلكفي   معينة سلعة  
 .1نفسهابالأوصاف  السلعةنه صناعة طلب مي  ف ،إليها  مسلَ م   باعقباره
 

 
 
 
 
 

 
 

 .الموازي  السلم عقدل تكييف صياغة مصرفية: ثانيالمبحث ال  -
ة من في الذمَّ  موصوفة   سلعة   ثالث   السلم إلى طرف   هو أن يبيع رب  و 

إذا ه أنَّ بمعنى  ،بين العقدين ارقباط   دون أن يكون هناك جنس ما أسلم فيه
قام  ،(السلم رب  ه السلعة إلى المصرف )بصفقه م إليسلَ م الم  الأجل وسلَّ  حلَّ 

هذا ما  .سلمال هذه المرة بقسليمها إلى رب    إليه( ما  سلَ المصرف )بصفقه م  
 عليه بالسلم الموازي أو المقوازي.اصطلح 

                                                           
 المالية للمؤسسات المراجعةو  المحاسبة هيئة. /http://www.albaraka.com/ar :موقع مجموعة البركة 1

  /http://aaoifi.com م،2881 هـ،3323 أيوفي، مؤقمر الإسلامية،

 (إليهسلَم الم  ) صرفالم
 

 (سلمال رب  ) صرفالم
 العميل

 (السلم رب  )
 

عميل ال
 إليه(سلَم الم  )

2 

3 

1 

http://www.albaraka.com/ar/
http://aaoifi.com/
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أسلم هو  سلعة   رف يبيع سلما  المص والإشكال المثار هنا مصدره أنَّ 
 .اقبضه قبلي المملوكات فات القصر ففيدخل العقد ضمن  ،فيها قبل قبضها

حدى و ومحمد بن الحسن الشافعي  ،منهممن الفقهاء طائفة   تذهب - ا 
 اهقبضمن المبيعات قبل  منع بيع جميع الأعيانإلى  الروايات عن أحمد

 ،ه بالطعامو صولم يخص    ،له في القصر فا  ز مم لا انالضم واولم يجعل ،م طلقا  
ن كان المذكور في  ،وقالوا ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وا 

ل لم يقم   م عَل  لا  كر ذلك النهي فيها هو الطعام. الآثار القي ذ    بأنَّ العقد الأوَّ
 الأصلو  .فلا يرد عليه عقد  آخر قبل انب رامه ،حيث بقي من أحكامه القسليم

وكان قبضه شرط   ،ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض فيه أنَّ كلَّ عقد  
سلَم فيه في كالم   ،لم يجز القصر ف في ذلك العوض قبل قبضهقه، لصحَّ 
وبدل الصلح عن الدين إذا كان  ،في الإجارة والأجرة إذا كانت عينا   ،السلم
ف ، أشبه القصر  لأنَّ م لكَه عليه غير قام    ،من ذلك ، لا يجوز بيع شيء  عينا  

بلا  ه عليهلك  قعيَّن م   ، أي:. وما لا ينفسخ بهلاك العوضفي ملك الغير
وث  ، عوض   ، فله القصرف فيه قبل قبضه، ، وصدقة  ، وغنيمة  ة  ، ووصيَّ كمَوْر 
، شركة   ، ومال  ة  ، وعاريَّ وكوديعة   م عدم الفسخ فيه،ه عليه، وعدم قوه  لك  لقمام م  

، قبل ال افالقصر ف فيه ، وبدل الخلع، والعقق كالمهر إذا كان عينا  و قبض جائز 
يجوز بيعه  ذلك إذا كان عينا   ، وبدل الصلح عن دم العمد، كل  على مال  

جارقه قبل قبضه وسائر القصرفات فيه. بن عبد الله مذهب  ووه وهبقه وا 
بعد ما روى حديث رسول الله  –رضي الله عنهما  -بن عباس اقال  عباس،
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هُ : » - عليه وسلم صلى الله - تَّى تاقْبِضا ، قال: «إِذاا ابْتاعْتا طاعااماً فالاا تابِعْهُ حا
 .1)فأرى ما سوى ذلك من البيع مثل الطعام(

سقعمل إذا لم يكن الخطاب خرج ما ي  الدليل إنَّ وا في ذلك بأنَّ واحقج  
لاَّ  ،مخرج القنبيه قوله  كما فيم قنبيه الخطاب ومفهومه على دليله، د   ق   وا 

...فالاا ...﴿وقعالى: سبحانه  دليل هذا الخطاب فالآية.  2﴾ تاقُلْ لاهُماا أُفبٍ
وموضع القنبيه في هذا  قال لهما ما فيه سب  لهما أولى وأحرى.يققضي أن ي  
لى المبادرة لنفعه، وابقياعه للقوت  الطعام قمس   الخطاب أنَّ  الحاجة إليه، وا 

الحاجة إلى المبادرة إلى شرائه منه وبيعه  قمس  به، وحفظ الحياة بأكله، ما لم 
أولى مشقريها له، كان نهيه عن بيع ما سواه من السلع قبل أن يقبضها 

 .بقية السلع جائزة بيعهاأنَّ لكن لا يعني  ،وأحق  
حكيم بن حزام، قول  :الأحاديث الواردة في ذلك منهاعموم ومن السنة 

فما الْمَقَاعَ، أشقري رجل  ، إن  ي : يا رسول اللهقلت  قال:  -رضي الله عنه  -
ل  الذي  ؟يَحْر م  لي منها، وما يَح  ، فالاا اً نا أاخِي إِذاا ابْتاعْتا بايْعياا ابْ » :قالف عَلَيَّ

هُ  تَّى تاقْبِضا ذلك  السلع، وفيها غير الطعام، فدلَّ  فجمع في ذلك كلَّ  .3«تابِعْهُ حا

                                                           
 .33/33( 38072الطبراني في المعجم الكبير، طاوس عن ابن عباس )أخرجه  حديث 1
 .21سورة الإسراء، الآية:  2
النبي صلى الله  حكيم بن حزام عنمسند  . وأحمد،1/18 (1311)البائع أخرجه النسائي، بيع ما ليس عند  حديث 3

والطحاوي في شرح معاني . 2/123( 3332وأبي داود الطيالسي، حكيم بن حزام ) .23/12( 32131) عليه وسلم
، ذكر الخبر الدال على أن كل ابن حبانو  .3/33( 2131( )2132الآثار، باب ما نهي عن بيعه حقى يقبض )

( 2028كقاب البيوع ) ،والدارقطني .33/120( 3101ع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر )شيء بي
. وابن 0/380( 33211( )33210) والبيهقي في معرفة السنن والآثار، باب بيع الطعام قبل أن يسقوفى. 1/118

ني، عبد الله بن عصمة عن والطبرا .323 :( ص182الجارود، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره )
( 33233عبد الرزاق في المصنف، باب: النهي عن بيع الطعام حقى يسقوفى )و  .1/311( 1380حكيم بن حزام )

0/10. 
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ه  بعد قبض ه لا يجوز بيع شيء  ا بْق يع إلاَّ على أنَّ  اه، طعاما  كان أو إيَّ م بقاع 
 أنَّ  -رضي الله عنهما  -عمر،  ابنا ورد في الطعام: قول وممَّ غير الطعام. 

ى تَّ  يابِعْهُ حا لاا اماً، فا عا طا  اعا تا بْ اِ  نْ ما »قال:  -صلَّى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 ينقفعون  إذ ال،للعمَّ  منفعة قبضه في إنَّ : النهي ةعلَّ  في قيل وقد .1«ياهُ فِ وْ تا سْ يا 

 ذلك إنَّ ف صاحبه عند وهو يعب   إذا ما بخلاف ذلك، وغير ووزنه وحمله بكيله
 .قعبدي   أمر   هإنَّ  قيل وقد المنفعة، قلك يضيع

لورود والسلع الأخرى الطعام قبل قبضه ع ع بَيْ مَنْ ب  ومنهم من قال  -
 ما بيع نَّ أ ،حنيفة وأب لاق .في بعض الحالاته و أجاز هم  أنَّ إلاَّ  ،ديثاحالأ
الأعيان المنقولة قبل ف  ما لا يمكن نقله.إلاَّ  الطعام، بمنزلة الطعام عدا

كان بثمنه أو بأقل  وسواء  باعها لمن اشقراها منه أو لغيره،  قبضها، سواء  
باعها لمن اشقراها  أو نحو ذلك ثمَّ  حيوانا   أو قطنا  أو ثيابا   فإذا اشقرى منه، 

فيملكها المشقري بقبضها  ،الثاني فاسدا  الموازي أي: كان البيع منه أو لغيره، 
ا بيع الأعيان غير أمَّ و  .حالهه يبقى على البيع الأول فإنَّ ا أمَّ  ،وعليه قيمقها

ونحو ذلك  والعقاروالضياع والنخيل  والدورالمنقولة قبل قبضها كبيع الأرض 
 أبيوهو اخقيار  .ح  ه يصمن الأشياء الثابقة القي لا ي خشى هلاكها فإنَّ 

ما  على أنَّ  : )وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دلَّ في ذلك قال الطحاوي . يوسف

                                                           
. والنسائي، بيع الطعام 2/123 (1311( )1312) أخرجه أبو داود، باب في بيع الطعام قبل أن يسقوفى حديث 1

مسند عبد الله بن العباس  . وأحمد،3/110 (2118) امع بيع الطعام. ومالك، ج1/21 (1322)قبل أن يسقوفى 
والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب ما نهي عن بيعه حقى  .3/312( 2272) بن عبد المطلب رضي الله عنه

، ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشقراه قبل ابن حبانو  .11-3/10( 2133( )2132( )2133يقبض )
من قال: إذا بعت بيعا فلا قبعه حقى ققبضه  في المصنف، وابن أبي شيبة .33/113( 3102فائه )قبضه واسقي

 والبيهقي في السنن الكبرى، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يسقوفى. 3/101( 23113( )23118( )23120)
(38171 )2/238. 
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ين يجوز بيعها بعد  ،لا يحقمل النقل من مكان  إلى مكان  كالآد ر  والأرْض 
أ في غيرها من أ فيها المعنى الذي قهيَّ ها لا يقهيَّ لأنَّ  ،ابقياعها بغير قبض  لها

ام الكيل فيما ي كال. وهكذا كان أبو حنيفة يذهب إليه في النقل الذي يقوم مق
ين الم بْقاعة قبل قبضها ممَّ   .1ن باعها(بيع الآد ر  والأرْض 

ه لا بأس بالشرك والقولية والإقالة أنَّ  عند إمام مالك ومن المسقثنيات
 فيه يكن ولم بالنقد ذلك كان إذاقبض بض أو لم ي  ق   ،وغير الطعامفي الطعام 

 قأخير   أو وضيعة   أو ربح   ذلك دخل فإن ،للثمن قأخير   ولا ،وضيعة   ولا ،ربح  
 ،البيعيحل   ما هيحل   ،إقالة   ولا قولية   ولا شرك  ب ليس بيع   فهو ،منهما أحد من

إمام مالك: )ولا يحل  بيع الطعام قبل أن في ذلك قال  .البيع يحرم ما ويحرمه
أهل  غير أنَّ  ،عن ذلك -ه وسلم صلى الله علي -يسقوفى لنهي رسول الله 
في الطعام،  2ه لا بأس بالشرك، والقولية، والإقالةالعلم قد اجقمعوا على أنَّ 

ن .3وغيره(  ،قعميم منع سائر الأطعمةالمالكي  في المذهب المشهور كان وا 
منها، إذا لم قكن مأكولة في  ت  ب  نْ الزرارع منها ما لا يجري مجرى ما يَ  فإنَّ 

اث الك ر  الأبيض وزريعة الف جْل  زريعة  بيحب الأمر، فلهذا أ  نفسها في غال
يخوال الق ثَّاءو  ن كان  ب ط   منه الطعام المأكول، فليس نْب ت  يَ وشبه ذلك. فهو، وا 

نع من الأحمر لم  الف جْل  يد أكله، لكن لو كان زريعة ق  عْ هو الآن بالطعام الذي ا  
ولهذا ق راد، وأعطيت حكم الزيت  بيعها قبل قبضها لكونها يعقصر منها الزيت،

 البيع منعه ي  أنَّ  ،حَب  الع صْف ر  في  الأمروكذلك  لأجله، إلاَّ ق راد ا كانت لا لمَّ 

                                                           
 .0/318: شرح مشكل الآثار ،لطحاوي ا 1
وبيع القولية: هو البيع لما اشقراه بمثل الثمن الأول بلا  .لمشقري للبائع ببعض ما اشقراهالبيع بالشرك: هو قشريك ا 2

زالة حكمه وآثاره بالقراضي في حق المقعاقدين بعد طلبه من أحدهما. .نقص ولا زيادة  والإقالة: هو رفع عقد البيع وا 
 .3/111: الموطأ ،لإمام مالكا 3
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 أنَّ  ،العكسو  راد منه الزيت الذي يعصر منه.ما ي  إنَّ ه أنَّ قبل قبضه لأجل 
فلحق  ،ه يؤكل في نفسهأ لْحق بالطعام لأنَّ لكن  ،ليس طعاما  الخَرْدَل 

ليس  انالزَّعْفَرَ  فق العلماء على أنَّ قال في ذلك ابن سحنون: )اقَّ طعمة. بالأ
 .1ه يباع قبل قبضه(وأنَّ  ،بطعام  

الطعام قبل ع ع بَيْ مَنْ  هو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل،ا أمَّ 
بما عندهم مقعلق  ه أنَّ إلاَّ  ،كذلك الأخرى لورود الأحاديث شياءالأقبضه و 

بيعه قبل القبض  ما كان مكيلا  أو موزونا ، فلا يصح   وزن. فكل  كال أو ي  ي  
روى ي  القول وهذا جاز بيعه.  ماوما عداه، م  طعو م غيرَ أكان مطعوما  أم  سواء  

وابن الم سَي  ب  بن سعيدوهو مذهب  - رضي الله عنه، - عفان بن عن عثمان
سحاق. والحكم وحمادالبصري والحسن سيرين  ي روى الصنعان والأوزاعي وا 

ممَّا ي كال، أو ي وزن فلا قبعه  عن ابن الم سَي  ب أنَّه قال: )إذا اشقريتَ شيئا  
لا  وروى عن ابن سيرين أنَّه قال: )لا بأس أن يشقري، شيئا   ،حقَّى ققبضه(

، ثمَّ يَبيعه قبل أن يقبضه(، ثمَّ  وي عن ابن  ي كال، ولا ي وزن بنقد  قال: ور 
الم سَي  ب مثله

2. 
نحو الثياب وسائر  الطعام وأجازوه في السلع الأخرى  واجاسقخر وقوم   -
وقالوا بأنَّ مَن اشقرى طعاما  مَا، لم يجز له بيعه حقَّى يقبضه،  ،العروض

ن لم يقبضه.الطعامومَن اشقرى غير   المشهور عندهو و  ، حلَّ له بيعه وا 
ف في للمشقري أن يقصرَّ  يصح  أنَّه  ،واخقيار أبو ثور وابن المنذر المالكية

كان المبيع عينا  منقولة أو عينا  ثابقة كالأرض  المبيع قبل قبضه بالبيع، سواء  
                                                           

 .372-2/733: شرح القلقين ،لمازري ا 1
: باب: الرجل يشقري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟ المصنف ،عبد الرزاق الصنعاني 2

(33218( )33213( )33211 )0/31-33. 
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 إلاَّ ، الأسمدةو  مكيلا  أو موزونا  كالإسمنت كان وسواء   والنخيل والدور ونحوها،
 إذا اشقراه جزافا  ه لا يصح  بيعه قبل قبضه، إلاَّ الطعام كالقمح والفاكهة فإنَّ 

بْرَ ، فإذا اشقرى عد    بدون كيل  أو وزن  أو باعها  ة  من القمح بدون كيل  ثمَّ ص 
،  قبل أن يقبضها، فإنَّ  . وكذلك إذا اشقرى فاكهة  من غير وزن  البيعَ يصح 

د العقد قكون في ضمان بمجرَّ  هابيعها قبل أن يقبضها. لأنَّ يصح   هفإنَّ 
 إنَّ )فري: قال الماز  .لكون العين له حرمةو  ،المشقري فهي في حكم المقبوضة

جاز ذلك في  ،ف في الأثمان قبل قبضهاا جاز القصر  أصحابنا يقولون: لمَّ 
ذا جاز بيع ما لم يقبض ممَّ   ،رثهب أو قصدق به أو و  ا و  المثمونات. وا 

شق ري قبل أن يقبض، فكذلك يجوز القصرف فيه فكذلك يجوز بيع ما ا  
بالنهي إلى  - عليه وسلم صلى الله -وقالوا: لمَّا قَصَدَ رسول الله . 1(بالبيع

الطعام، دلَّ ذلك أنَّ حكم غير الطعام في ذلك، بخلاف حكم الطعام. 
وأنَّ الخطاب  ع جميع الأعيان قبل القبض،ع بَيْ مَنْ ب   واعقرضوا على القائلين

 ا عداه.هو نفي الحكم عمَّ  ،ها هنا القصد بالطعام أنَّ ، بخرج مخرج القنبيه
من اشقرى طعاما ، فليس له  علماء على أنَّ أجمع ال)قال ابن المنذر: 

هو  ،منع من بيعه قبل قبضهالذي ي   أنَّ  قال: )الأصح  ثم . (ى يقبضهبيعه حقَّ 
نهى عن بيع الطعام قبل  - صلى الله عليه وسلم -النبي  وذلك لأنَّ  .الطعام
وقال الخطابي: )أجمع أهل العلم  (فمفهومه إباحة ما سواه قبل قبضه .قبضه

                                                           
 .2/317: شرح القلقين ،لمازري ا 1



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
074 

 
 
 

وح كي ن قل ذلك عن ابن القيم، الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض(.  نَّ على أ
 .1ذلك عن غير واحد  من أهل العلم إجماعا  

وا بالإجماع، و  وا في ذلك بهذه الآثار كما احقج   :الطعام الواردة فياحقج 
ا أ عْطي به قال الطحاوي في حديث الزيت الذي ابقاعه ابن عمر وأراد بَيعَه لمَّ 

: )أنَّه قد يحقمل أن -رضي الله عنهم  -فمنعه زيد بن ثابت  ،حسنا   ربحا  
ئْق دام به لا  يكون ابن عمر لم يكن يرى الزيت من الطعام إذ كان حكمه الا 

لَّ بيع   شقري قبل قبضه من غير الطعام، فلم يرَ ما ا   الأكلَ له، وكان مذهبه ح 
ثه بَيعَه  ثه به، فَعَل مَ به أنَّه لذلك قبل قبضه إيَّاه بأسا  حقَّى حدَّ زيد  بما حدَّ

كالطعام المأكول المشقرى، لا كالأشياء المَب يعَة سوى ذلك، فانقهى إلى ما 
ثه زيد  أنَّ رسول  ثه به زيد  فيه، وامقنع من بيعه، حقى يكون منه فيه ما حدَّ حدَّ

 .2أمر به فيه( -صلى الله عليه وسلم  -الله 
فإن  ،ف قبل القبض والضمان م قَلاز مانالقصر  ومنهم من قال بأنَّ  -

 ،لم يجز القصر ف فيه للمشقري حقَّى يقبضه ،كان البيع مضمونا  على البائع
 القبض الحكمي. اولا يكفي فيه ابيعهقبل  للسلعةيشقرط فيه القبض الحقيقي ف

ن كان قبل القبض من ضمان المشقري جاز له القصر ف فيه وكذا صرَّح  .وا 
من وجعلوا العلَّة المانعة  ،أبي يعلى في الجامع الصغير بذلك القاضي

ناهاى »: الخطاب مع عموم قول الراوي  ضحيقَّ و  القصر ف قوالي الضمانات.
سُولُ اللََِّّ  لَّما  -را سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا  الحديث. 3«عانْ رِْ ِ  ماا لامْ يُضْمانْ  -صا

                                                           
ن المعبود ابن القيم على )عو  . حاشية1/330: الإحكام شرح أصول الأحكام ،. ابن قاسم1/278: المجموع ،لنووي ا 1

. مجلة البحوث 3/382. أبحاث هيئة كبار العلماء، مجموعة من المؤلفين: 271/ 1: (سنن أبي داود شرح
 .1/327. الموسوعة الفقهية الكويقية، مجموعة من المؤلفين: 17/11، 7/00الإسلامية، مجموعة من المؤلفين: 

 .0/318: شرح مشكل الآثار ،لطحاوي ا 2
 .01ص:  ،سبق قخريجهحديث  3
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أنَّ البائع إذا باعها ولم وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها، قالوا: 
يقبضها المشقري فإنَّها قبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارقها عليه دون 

لم  لشيء   المشقري. فإذا باعها المشقري في هذه الحال وربح فيها، كان رابحا  
، قبضه فإذا .غيره ضمان في ما بح  ر   له باطو  ،ل فيه قبعة الخسارةيقحمَّ 
وفي هذا  .أحبَّ  حيث يبيعه أنله  فجاز، هبح  ر   هل فطاب، ضمانه في صار

بيع  نهى عن -صلى الله عليه وسلم  -يروي أصحاب السنن أنَّ رسول الله 
ضمن. وأنَّ المشقري الذي باع ما اشقراه قبل قبضه يماثل من دفع ربح ما لم ي  

ذا هأنَّ  آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلاَّ  شخص  من المال إلى  مبلغا  
أراد أن يحقال على قحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين، فيكون ذلك 

 ،ابيعه له جاز المشقري، ضمان في ت السلعةدخل لو لكن أشبه بالربا.
ن لم يفيه والقصرف  وليس هذا خاصا   .اقبضه بعد ذلك جاز كما ،اقبضها وا 
لقطن كا الطعام وغيربل يشمل الطعام  ،القول أصحاب هذا عند بالطعام
والأشياء الأخرى في  الطعام بينلا فرق  لأنَّها، وأمثالهوالحديد  والكقان

 ات.ضمانال
 ،ق قبض رأس مال السلم قبل القفر  قمَّ إذا أنَّه  ى خر طائفة  أ قالتو  -

وهو قول . قبل قبضه ، جاز بيعهةفي الذمَّ  يه موصوفا  ف سلَمالم   وكان
على قولين في بيع ما في الذمَّة أصحاب الشافعي، إلاَّ أنَّ المذهب عندهم 

 ،بالجوازلماذا قيل  فإن .فهذا يجوز بيعه ،بثمن السلعة المقبوضة في المجلس
فالفرق أنَّ الأثمان في الذمم ملكها قد اسققرَّ ولا يحسن بطلان الملك، فلهذا 
جاز البيع قبل القبض وهو السلم الموازي، وأما بقية البيوع فالقول بالمنع 

 أوار  دةَ منفعالسلم  مال رأس جعل يجوزوقد ها لا ققعلق بالذمم. لأنَّ  مطلقا  
ة  مد  عب  في ذلك ابن قال، العين بقبض قبض رأس المال ويقعيَّنة ، معلومدَّ



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
076 

 
 
 

 وعلى كل    .1(كنمْ م  الا ذبها كقفينا  ي  الحقيق القبض قعذَّرمَّا ل لأنَّه): الر  فعة
القبوض  ،الخطابي لإماما قالوكما  ؛في هذه الاخقلافات لا إشكال ،حال

وحسب اخقلاف عادات  ،قخقلف في الأشياء حسب اخقلافها في أنفسها
وضع المبيع في يد صاحبه، ومنها ما يكون فمنها ما يكون بأن ي   .الناس فيها
 موضع   إلى موضع  المشقري، ومنها ما يكون بالنقل من و  البائع بينبالقخلية 

أو أن  كقالَ ومنها ما يكون بأن ي   موضعه، من هنقل كنميلا  ما ومنها ،آخر
باع ما ي  ومنها ، الموزون وزنا  من  أو من المكيل كيلا   باعي  وذلك فيما  ،يوزنَ 

بْرَة   منه جزافا   لا إشكال و في الذمَّة...  ، ومنها ما يكون موصوفا  مضمونة   ص 
 يس لعين  ة ولفي الذمَّ  ة بيع موصوف  الأولى والثانيَّ  السلم في صورقه هنا لأنَّ 

أو  كان طعاما  ولو  ب قَلَف ها. ولا ينفسخ العقد السلم لما صحَّ  تدد   دة ولو ح  محدَّ 
، لا عين الذمَّةالمعقود عليه في  ونحوه، لأنَّ  جزافا  أو  أو موزونا  مكيلا  
عقد الفالمصرف صار في  ،ة أنواع البيوعمسقثنى من بقيَّ  فهو بيع  . القَّال ف  
 .2العقد الثاني بائعا  وفي  ل مشقريا  الأوَّ 

فيبيع  ن فيه بائعا  يكو  والمصرف له القوسع في ذلك فيجري عقدا  
آخر يكون فيه  جري في الوقت نفسه أو بعد ذلك عقدا  وي   ،سلما   ،ما بضاعة  
في الجنس  موافقا   منقجا   نع  اأو ص من قاجر   يشقري سلما   ،مشقريا  

                                                           
 .2/387: المنثور في القواعد الفقهية ،لزركشيا 1
. 3/10: شرح معاني الآثار ،لطحاوي ا. 310-2/317: شرح القلقين ،لمازري ا. 71-70: ص ،القواعد، ابن رجب 2
ابن القيم على )عون المعبود  . حاشية78-1/11: فقه السنة ،. سيد سابق1/331: مطالب أولي النهى ،لسيوطيا

عبد الرحمن . 1/311: شرح سنن أبي داود ،معالم السنن ،لإمام الخطابيا. 270-271/ 1: (اودسنن أبي د شرح
عن وزارة الأوقاف  ةالصادر  . الموسوعة الفقهية الكويقية232-2/233الفقه على المذاهب الأربعة:  ،الجزيري 

، ح بن علي الزيات)صلا ،مجموعة من الناشرين ،. ملققى أهل الحديث1/327: والشئون الإسلامية بالكويت
82/82/21، 32:27 :)13/311. 
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مناسب ليجري القسليم  بأجل  و  المواصفات والكمية للمنقج الذي باعه سلما  و 
 لَا ك   ولا حرج في ذلك لأنَّ  ،د في الموعد الأولللمشقري في الموعد الذي قحد  

 .العقدين منفصل عن الآخر
السلم فيققدم للبنك للشراء  بل قد يبيعها للعميل نفسه فيصير العميل ربَّ 

 السلعةسلم ال رب  بيع لأنَّ الحالين، لَا ك  ويسقفيد البنك من فروق الأسعار في 
بيع البنك البضاعة للبائع أنَّ . بمعنى همم إليه قبل قبضه جائز عندسلَ للم  

 ،شقرط قائلوا هذا القول شروطا  ره بعض الفقهاء، ولكن ا  نفسه جائز كما قرَّ 
 يربح المشقري فيما لم لئلاَّ  أن يكون بنفس القيمة أو أقلَّ  ه لابدَّ وهي أنَّ 

 ،فقا  عليه مسبقا  عند إجراء عقد السلمبيع مقَّ يضمن. ولا يجوز أن يكون هذا ال
عقد السلم في أنَّ معنى ذلك لأنَّ كان مشروطا  فيه أو مقفقا  عليه،  سواء  

لأنَّ ويكون قسميقه سلما  باطلة لا حقيقة لها،  ،حقيققه عقد قرض  بفائدة
مائة ليأخذ عند بل أراد إعطاء  ،المشقري لم يرد الحصول على البيع أصلا  

 الأجل مائة وعشرة.ول حل
ل إلى قحويل عقد فعلى المصرف الحذر من هذا القعامل الذي قد يؤو   

بينهما  ،منفعة   جرَّ  ه قرض  ، أي أنَّ السلم الذي أجازه الشرع إلى قرض  بفائدة  
 .1بضاعة أو سلعة هي الواسطة لقحقيق هذا الغرض المحرم

                                                           
عقد  ،الأشقر سليمان لدكقور محمدا. 21-32ص:  ،عقد السلم وقطبيقاقه المعاصرة ،لدكقور محمد الصلابيا 1

 .237-3/231 :)بحوث فقهية في قضايا اققصادية معاصرة( الاسقصناع،
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 الموازي  سلمالفي  البياني لدور المصرف الهيكل
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 إليهم سلَ الم  
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 إليهم سلَ الم  
 ذالمنف   
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 لسلعة بعدا  
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 عقد السلم
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 .)المالك للمشروع( السلمعقد  : هو الطرف المشقري فيلسلما رب   -3
 إنقاجالشركة القي سققوم ب أو صهو الشخ: ذالمنف    م إليهسلَ الم   -2

 .دفي الوقت المحدَّ  نقوجبققديم الم المصرفالسلعة، وقلقزم أمام 
: (ةالماليَّ سة المؤسَّ ) المصرففي هذا العقد، هو  الطرف الثالثو  -1

 رب  السلمو في العقد الأول،  لسلما رب   أمام  م إليهسلَ الم  وهو 
 .ذ في العقد الثانيالمنف    م إليهسلَ الم  )المالك للمشروع( أمام 

 .ثلاثة أطرافعليها القعاقد بين  تهي السلعة القي جر و  :نقوجالم -3
 رب   بين  إرقباط   أي  وجد ه لا ي  لاحظ أنَّ الهيكل، ي  إليه شير وكما ي   -

سة و  .ذ(المنف   ) م إليهسلَ الم  و  ،(الفعلي) لسلما ط هي القي ققوسَّ  الماليَّةالمؤسَّ
ل مث   وهي ق   .ت بينها وبين أحدهماات القي قمَّ فاقيَّ ن الإق   بي   دون أن ق  بينهما 
دور ل ق مث   كما  (،الأولعقد ال) الأصلي السلمفي عقد م إليه سلَ الم  دور 
 .1الثاني(عقد ال) الموازي  السلمفي عقد  سلملا رب  

                                                           
دليل الإجراءات القنفيذية لصيغة الاسقصناع المالية، ) موسوعة الاققصاد والقمويل الإسلامي، فقه المعاملات موقع 1

 /http://iefpedia.com/arab ،كما يجب أن ققوم بها المصارف الإسلامية(
 .323: ، صم2881دينود، باريس، فرنسا،  ،المصرف الإسلاميفرنسوا غرانجي، نظر: ي   فرنسية،لل

Finance islamique : Une illustration de la finance éthique, par: François Guéranger, 
Dunod, Paris, 2009. 

http://iefpedia.com/arab/


 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
081 

 
 
 

 السلم الموازي  في العقدين ة بينالتحويليَّ  عمليَّةهيكل 
 هأنَّ  عليه طلقوأ   الموازي. السلمى بعقد سمَّ العقد الثاني هو الذي ي  

 .الأصلي السلم عقد وهو يسبقه، الأول الذي السلم عقد بموازاة يقع هلأنَّ  ،واز  م  
 لسلما رب   بين  ارقباط   وجد أي  ي  ه لا ، أنَّ ا  لهيكل أيضلاحظ في هذا اوي  

سة و  .ذ(المنف   ) م إليهسلَ الم  و  ،(الفعلي) ط بينهما ققوسَّ هي القي  الماليَّةالمؤسَّ
 .1بيانهسبق  اأحدهما كمت بينها وبين القي قمَّ ات فاقيَّ ق   ن الابي   أن ق  دون 

 
                                                           

دليل الإجراءات القنفيذية لصيغة الاسقصناع موسوعة الاققصاد والقمويل الإسلامي، فقه المعاملات المالية، ) موقع 1
  /http://iefpedia.com/arab ،كما يجب أن ققوم بها المصارف الإسلامية(

Finance islamique: François Guérange  

Commerciale 
 المؤسسة المالية

Client 
 ربُّ السلم

Fabricant 
 م إليهسلا المُ 

Contrat 
1 

العقد   
 لأولا

Contrat 
2 

العقد     
 الثاني

2 

4 

3 

5 

6 
1 

http://iefpedia.com/arab/
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سة إلى السلم رب  يققدم  - 3 المصوفة  نة  معيَّ  سلعة   إنقاجليطلب منها  الماليَّةالمؤسَّ
  .دة  محدَّ  دقيقة   بمواصفات  

1 - Le client approche la banque pour lui demander de fabriquer un bien décrit 
avec des spécifications précises. 

سة قققدم  - 2 ي قال ةالمطلوبسلعة ال إنقاجلقطلب منه  ذ  منف    هإلي م  سلَ م  لى إ الماليَّةالمؤسَّ
 .الأول رب  السلم اطلبه

2 - La banque approche un fournisseur pour lui demander de fabriquer le 
produit demandé par son client. 

عة على لم من خلاله ثمن السلسقَ بإنقاج السلعة المطلوبة ويَ ذ المنف    م إليهسلَ الم  يقوم  - 1
سة ة من قبل فعات دوريَّ د    .معها ا  عليه مسبق فق  مقَّ  زمني    لجدول   ا  فقو   الماليَّةالمؤسَّ

3 - Le fabricant construit le bien demandé en recevant des paiements 
périodiques du banquier selon un échéancier convenu d’avance avec la 
banque. 

سةيم السلعة إلى سلة بقلكيَّ بقنفيذ نقل الم   م إليهسلَ الم  يقوم  العملبعد إقمام  - 3  .المؤسَّ
4 - Après la finition le fabricant effectue le transfert de propriété en livrant à la 
banque le bien demandé. 

سة قوم ق - 2  السلم. رب   ة إلى مَ لَ قَ سالم  لسلعة لة لكيَّ الم  نقل بقنفيذ بدورها  الماليَّةالمؤسَّ
5 - La banque à son tour livre le bien demandé au client. 

على على حسب السلعة و ة( )أو على أقساط عدَّ  ا  ثمن السلعة نقد رب  السلم يدفع - 1
سة في العقد مع فاق الاق    حسب ما قمَّ   الماليَّة.المؤسَّ

6 - Le client règle le prix du bien demandé en totalité (ou en plusieurs 
échéances) selon le contrat avec la banque. 

 .1-1 ةمقواصل وط  في خط ةنقديَّ كات القحر   :ملاحظة
NB: Les mouvements monétaires sont en traits continus 3-6. 
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سة )الفعلي( إلى  م إليهسلَ الم  كان من  سواء   :نقل الملكية*  المؤسَّ
سة أو من  ةالماليَّ  من  ه لا بدَّ )العميل(، فإنَّ  السلم رب   إلى  الماليَّةالمؤسَّ

 ة:مراءات الأمور القالية في نقل الملكيَّ 
 رب   ل ه يحق  للمواصفات فإنَّ  طابق  وقت القسليم غير م   نقوجإذا كان الم -

أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاققضاء.  السلم
 .من الثمن لقبول ولو مع الحط  ن أن يقصالحا على اويجوز للطرفي

أو قمكينه منه، أو  السلم رب   إلى  نقوجالمبقسليم  م إليهسلَ الم  ة قبرأ ذمَّ  -
. ويجوز قسليم السلعة قبل الأجل بشرط رب  السلم دهقسليمه إلى من يحد   

 ،مهمن قسل  رب  السلم مقنع مطابقا  للمواصفات، فإذا ا   نقوجالمأن يكون 
 مقبول   جد مانع  فإذا و   .وعدم وجوده مقبول   فيخقلف الحكم بين وجود مانع  

ن لفلا يجبر على القسل    .ملزم بالقسل  في   مقبول   م يوجد مانع  م، وا 

م سلَ الم  بقمكين  بطريقة القبض الحكمي   نقوجالمويجوز أن يكون قسليم  -
ضمان بعد انجازه، وبذلك ينقهي  نقوجالممن قبض  السلم رب   ل إليه
 نقوجلمل ن قلف  فإذا حصل بعد القمك   .السلم رب    ويبدأ ضمان م إليهسلَ الم  

 رب  السلمل ه يقحمَّ من أو ققصير   م إليهسلَ الم  ي عن قعد    غير ناشئ  
وضمان  ،م إليهسلَ الم  الفصل بين الضمانين: ضمان  وبذلك يقم   .الخسارة

ذا  السلم. رب    قمكينه  بعد حق   بدون  نقوجالمعن قبض ا مقنع رب  السلم وا 
 لا يضمنه إلاَّ م إليه و سلَ الم  في يد  أمانة  السلعة كون ق ،من القبض

 .لفة حفظهقكرب  السلم ل . ويقحمَّ همن ققصير  ي أو بالقعد   

 م إليهسلَ لم  ل السلم رب   على قوكيل  الموازي  السلمفي عقد  ويجوز النص   -
، فيبيعها على نة  معيَّ  ة  مها مدَّ سل  ( عن قرب  السلمر )ببيع السلعة إذا قأخَّ 
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جد، جدت، أو يرجع عليه بالنقص إن و  الزيادة إليه إن و   حسابه ويرد  
 السلم. رب   ع السلعة على حساب وقكون قكلفة بي

على  غير مجحف   اشرطا  جزائيًّ  الموازي  السلمن عقد ويجوز أن يقضمَّ  -
فق عليه يقَّ  م بمبلغ  عن قأخير القسلي السلم رب   لقعويض م إليه سلَ الم  

 . وذلك لأنَّ أو طارئة   قاهرة   إذا لم يكن القأخير نقيجة لظروف   ،الطرفان
رط فيه ة ش  في الذمَّ  على مبيع   ه وارد  هذا الشرط فيه مصلحة للعقد، وأنَّ 

 السلم رب   بالنسبة ل . ولا يجوز الشرط الجزائي  ةالذمَّ العمل وليس دينا  في 
 .مالمحرَّ  ذلك من الربا ، لأنَّ في أداء الثمنإذا قأخر 

حقيقة  أو حكما . ويجوز م إليه سلَ الم  مه من قبل قسل   نقوجالمولا يجـوز بيع  -
سة ل أن يوك    السلم رب   ل لقمكن من قبضه بعد ا نقوجالمبيع  الماليَّةالمؤسَّ

كان القوكيل  سواء  وهذا ، (السلم رب    لصالحه )إلى عملائها لصالح
شقرط هذا ي   ألاَّ  شرط  بمن ثمن البيع،  ، أو بنسبة  مقطوع   انا ، أو بأجر  مجَّ 

 .1إبقداءا   القوكيل في العقد
 

                                                           
 .313-318م، ص: 2881هـ، 3323يوفي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمر أ 1
 .20/18الجعالة والاسقصناع:  ،لدكقور شوقي دنياا
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شراف ومتابعةهيكل   السلم الموازي  على تنفيذ كفالة تضامنية وا 
سة ع بين أحيانا  ينص  العقد الموقَّ   على موافقة   السلم ورب    الماليَّةالمؤسَّ

والإشراف من خلال مسقشار   م إليهسلَ الم  على اسقلام السلعة من  السلم رب   
 السلم رب  ار حض. كما ينص  إم إليهسلَ الم  وخبير  آخر على قنفيذ العقد مع 

وكذلك . م إليهسلَ الم  مسقشار لشهادة الدفع النهائي بمققضى العقد المبرم مع 
سة ينص  العقد المبرم بين  السلعة  إنقاجعلى  م إليهسلَ الم  و  الماليَّةالمؤسَّ

سة ، وعدم أداء السلم رب   لسليمها مباشرة  وق ة ة دفعات مرحليَّ أيَّ  الماليَّةالمؤسَّ
 .قة بهاعلى الفواقير المقعل    السلم رب    بم وجب العقد ما لم ي صادق مسقشار

سة ويجوز كذلك ل كانت  الموازي، سواء   السلمفي عقد  الماليَّةلمؤسَّ
للوفاء  أخذ الضمانات القي قراها كافية  ، أن قالسلم ربَّ أو  إليه ما  سلَ م  بدورها 

. كما يجوز لها إذا (ذلمنف   )ا م إليهسلَ الم  أو )العميل(  السلم رب   بحقوقها لدى 
 ، سواء  (ذلمنف   )ا م إليهسلَ الم  أن قعطي الضمانات القي يطلبها  السلم ربَّ كانت 

قاف السحب أو حسابا  جاريا  أو إي حق   أو حوالةَ  كان الضمان رهنا  أو كفالة  
ذه الضمانات في ه ققضى العقد، ولأنَّ بم   ها لا قخل  من الأرصدة، وذلك لأنَّ 

 .لحقوق الطرفين قوثيق  
ابة يَ للن    ي   ل مكقبا  للإشراف الفن   أن قوك    السلم ربَّ ويجوز لها بصفقها 

د بالمواصفات المشروطة، والموافقة ق من الققي  للقحق   م إليهسلَ الم  عنها بموافقة 
الوكالة مشروعة  م. وذلك لأنَّ على قسليم الدفعات وفقا  لذلك، والقسليم، والقسل  

الموازي ما دام  السلمة، ولا يوجد ما يمنع جوازها في في الشريعة الإسلاميَّ 
سة ل فاق الطرفين. كما أنَّ ذلك باق     حق   إليه، ما  سلَ م  أيضا  بصفقها  الماليَّةلمؤسَّ
للقيام بالإشراف على  الإنقاج،عن عقد  مسققل    كيل  قو  بعقد   السلم رب   قوكيل 
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السلم  ورب    م إليهسلَ لم  طبقا  للمواصفات المقعاقد عليها. ول المنقوجإنجاز 
 .1بالإشرافقة ة المقعل   ل منهما القكلفة الإضافيَّ على قحديد من يقحمَّ  فاقالاق   

 
 
 
 

 الموازي السلم                                            الأصلي السلم      
 

 ةكفالة تضامنيَّ                                     
                              

 إشراف ومتابعة                                    
 

                                                           
 .318-300م، ص: 2881هـ، 3323ة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمر أيوفي، هيئة المحاسبة والمراجع 1
 .20/18الجعالة والاسقصناع:  ،لدكقور شوقي دنياا. 30ص:  ،لدكقور مصطفى الزرقا، عقد الاسقصناعا

سة        الماليَّةالمؤسَّ
 (م إليهسلَ الم  و رب  السلم )

 ()المقاول الرئيسي

 ذالمنف    م إليهسلَ الم  
 )المقاول من الباطن(

 )العميل(رب  السلم 
 )صاحب المشروع(
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 وبالتورق: ،بالمرابحة ،بالعينة الموازي الفصل الثاني: علاقة السلم 

 .بالعينة الموازي  المبحث الأول: علاقة السلم  -

 اصطلاحاً.و  العينة لغةً  :ولالمطلب الأ   -
 إليه ما  سلَ م  و  السلم ربَّ أن يكون المصرف الموازي هو السلم  عرفنا أنَّ 
الأول السلم ة في عقد سة الماليَّ الذي يقم  بين المؤسَّ البيع فهو ، في نفس الوقت

آخر  إليه م  سلَ م   ، وبينإليه ما  سلَ م  ة سة الماليَّ )الأصلي( بصفة كون المؤسَّ 
فق عليه في العقد المقَّ  م فيهسلَ لم  بمواصفات  مشابهة  لالسلعة  إنقاجى يقولَّ 

 م إليهسلَ الم  ى من الباطن، ويقولَّ  لسلما ربَّ ة سة الماليَّ الأول، بصفة كون المؤسَّ 
رقباط  بين ا الموازي، دون أن يكون هناك أي  السلم بمققضى السلعة  إنقاج

 .1من الثمن الأول ويكسب الفرق  أقلَّ  مقابل ثمن   ،العقدين
وهي  .ن  يْ من العَ  : مأخوذة  بكسر العين وفقح النون ة لغة : ينَ ا الع  أمَّ  -

منها: العين الباصرة، وعين  ة معان  طلق على عدَّ من الألفاظ المشقركة القي ق  
 ن فلان  قال: قعيَّ الماء، وعين الشيء: ذاقه، والعين: النقد، والعين: السلف ي  

ينَة ، وعَيَّنَه  قَعْي ينا   من فلان   اشقرى إذا  ،الرجلواعْقانَ  .قسلف منه :: أيع 
ينَ الشيء بالشيء نسيئة    .2ة( بالكسر، والاسم منه )الع 

                                                           
 .183: ص ،المعاملات المالية المعاصرةلدكقور وهبة الزحيلي، ا 1
الصحاح قاج  ،لجوهري ا. 2/338: المصباح المنير ،د بن محمد الفيوميأحم. 31/182 :لسان العرب ،ابن منظور 2

 .1/2372: اللغة وصحاح العربية
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ينة ت قَّ اشق  )و قال الخليل:  . قال ابن (ه  من عين الميزان، وهي زيادق  الع 
ينة ال لأنَّ  ،وهذا الذي ذكره الخليل صحيح  )فارس:   .1(زيادة  قَج رَّ لا بدَّ أن ع 

طلق على السلف، والبيع الآجل، والزيادة القي ينة في اللغة ق  فالع  
 قحصل من البيع الصوري للسلعة للمحقاج إلى النقود.

حقاج النقد م   أن يشقريَ ) فه العلماء:كما عرَّ هي اصطلاحا : ينة الع  و  -
ل من ثمنها المؤجَّ  أقلَّ  حال   بثمن  ها يبيع ثمَّ  ،لمؤجَّ  من أحد الناس بثمن   سلعة  

 .2(على من اشقراها منه
كون المثناة قحت ونون: : الفيوميقال  ينة: بكسر العين الم هملة وس  الع 

منه يشقريه  ، ثمَّ إلى أجل  بثمن  معلوم  مقاعه أن يبيع الرجل ب رها الفقهاءفسَّ قد 
به  ل يَسلَمَ  من اشقراها منه ةليبقى الكثير في ذمَّ  ،أقل   حال    بثمن   في المجلس

 .3من الربا
اشقراها من المشقري  ل  ثمَّ من باع سلعة  بثمن  مؤجَّ  قال ابن قدامة: إنَّ و 

ينة بأقل    .4منه نقدا  فهو الع 
يرَ بعشرة دنان عَ إنسان  من إنسان  سلعة  يأن يب : هو"بداية المجقهد"في و 

،أجيشقريها منه بعشرين إلى ، ث مَّ ا  نقد  .5عكس هذه الصورة أو ل 

                                                           
زي ا .1/332: المخصص ،ابن سيده .3/283: معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس 1  ،المغرب في قرقيب المعرب، لم طَر  

  .112: ص
 .72/122 :ت البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشادمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارا 2
 .2/338: المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي 3
 .3/312 :المغني ،ابن قدامة 4
 .1/321 :بداية المجقهد ونهاية المققصد ،درشد الحفيابن  5
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 مَّ سلعة  نسيئة ، ث عَ يأن يب) هو :"الموسوعة الفقهيَّة الكويقيَّة"وفي 
 .1(يشقريها البائع نفسه بثمن  حال   أقل  منه

ينة: ومن الألفاظ ذات الص    ق هي: الغاية من القور  لكن . ق القور  لة بالع 
 ،أو الانقفاع بها ة،سقورق على النقود )السيولة( لا المقاجرة بالسلعحصول الم  

بالاققراض الحسن. وهو قسد   بذلك، فلا إلاَّ  إلى النقود لا قسد   حاجقه لأنَّ 
بذلك عن بيع  ق القور  يخقلف فح للطرفين الآخرين بذلك. صر   لا ي  ( سقورق الم  )

ينة هي: حصول الزيادة لصاحب  االغاية منه القي ،ينةالع   بالبيع الذي الع 
 .غاية قكون معلومة لجميع الأطرافهذه ال أنَّ ن القرض، كما يقضمَّ 

ينة: ومن الألفاظ ذات الص     الر  بَا.لة بالع 
أَرْبَى و  ،وا : إذا زادبْ و رَ ب  رْ ا الشيء يَ بَ قال: رَ ، في  طلق الزيادةلغة : م   الربِ ااو

 الزيادة في أشياء  )هو وفي اصطلاح الفقهاء:  .2، إذا زاد عليهفلان  على فلان  
هو )فضل  خال  عن عوض  بمعيار  شرعي   مَشروط  لأحد  و  .(مخصوصة  

في مبادلة الأصناف  موجودة   زيادة   فهو كل  . 3عاوضة(الم  الم قعاقدَين في 
ة، وخالية عن العوض المشروع، ومشروطة في العقد. سواء أكانت الربويَّ 

 ففي حال ما .انسة، أم غير مقجانسةالأصناف القي ققع عليها المبادلة مقج
كانت  ،إذا كانت الأصناف مقجانسة مثل: أن يبادل مائة جرام ذهب بثمانين
إلى  :أي) الزيادة ربا. وكذلك إذا بادل مائة جرام ذهب بمائة جرام ذهب نسيئة  

                                                           
كشاف  ،لبهوقيا. 33/337 :لكويتالموسوعة الفقهية الكويقية الصادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية با 1

 .278: ص ،القاموس الفقهي، لدكقور سعدي أبو حبيبا. 1/302القناع عن مقن الإقناع: 
. زين الدين 3/237: المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي. 182-33/183: لسان العرب ،ابن منظور 2

 .381ص:  ،القعريفاتلجرجاني، ا .337ص:  ،مخقار الصحاحالرازي، 
ابن  ةحاشي"المخقار، رد المحقار على الدر  ،ابن عابدين .2/17 :الكقاباللباب في شرح  ،الغني الميداني دعب 3

 .3/1: ابن قدامة، المغني .2/311 عابدين":
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قيمة الحاضر أكثر من  لأنَّ  ،قةالزيادة هنا مقحق    لأنَّ  ،ا  ا أيضجل( فهو ربالأ
اف غير مقجانسة، لكن إذا كان ا في حال ما إذا كانت الأصنالمؤجل. وأمَّ 

أحد الصنفين في المبادلة مؤجلا  مثل: أن يبادل مائة جرام ذهب بألف جرام 
وأمَّا العلاقة . ا  أيض قةمقحق   ة في هذه المبادلة الزيادة الربويَّ  ، فإنَّ ة نسيئة  فضَّ 

ينة بين :أي ،بينهما ل القباي ن، ولا يجمعهما إلاَّ م جرَّد حصو فهو ا ربوال الع 
 الزيادة لأحد  الم قعاقدَين.

 

 .هااء فيفقهالبين خلاف لوا ،العينةب الموازي علاقة السلم  :الثانيالمطلب   -
 يشقريه نقدا  بثمن   الشيء بالآجل، ثمَّ الرجل أن يبيع ينة هو: فبيع الع  

اشقراها منه  ، ثمَّ إلى سنة   لة  مؤجَّ درهم ف لأ خمسينب ، كما لو باعه سيارة  أقل  
 درهم لفأ أربعينه أعطاه نقدا . فصارت حقيقة المعاملة أنَّ درهم لف أ نأربعيب

. وهذا هو عين الربا، ولهذا كان هذا بعد سنة   درهم لفأ خمسينها له د  رَ يَ وسَ 
يحقال بها بعض الناس على القعامل بالربا،  ينة: حيلة  العقد محرما . فالع  

 صوري   بيع   ينةالع   إنَّ  :أي .ربا حقيققه ، وفيبيع   صورقهظاهر فالعقد في 
وهو  ،فلا يقصد منه البيع حقيقة   ،(ةالفائدة المصرفيَّ  :أي)خذ وسيلة للربا مقَّ 

ه أقرض فيكون البائع كأنَّ مع البائع الأصلي ذاقه،  ربوي   في الواقع قرض  
 ويلقزم هذا المشقري برد    ،درهم في المثال المذكورلف أ المشقري أربعين

د انقهاء الأجل أو أداء جميع الأقساط، فيكون الفرق: عن درهم لفأ خمسين
، كما قفعل البنوك درهملف أ أربعينمقابل إقراض  درهم فلاآ عشرةوهو 
 .1قماما   ةالققليديَّ 

                                                           
 .121-2/122 ابن عابدين": ةحاشي" ،المخقاررد المحقار على الدر  ،ابن عابدين 1
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الرجل إلى ين السلعة القي باعها عَ  ينة لأنَّ بالع   ي هذا البيعم   وس  
ور العلماء. ، فكذا يرى الكمال بن الهمام وجمهينهارجعت إليه بعَ صاحبه 

م   إنَّ )واسقحسن الدسوقي  أن ي قال:  ينة ، لإعانة أهلها للم ضطر   ما س  على  يت ع 
يَاض  وقال  .1(في كثير   قحصيل مطلوبه، على وجه القحي ل، بدفع قليل   في  ع 

م   ) :"الصرف"كقاب  وقد باعها  ،وهو النقد لبائعها ،ينبذلك لحصول العَ يت س 
 السلعة أنَّ  ن   ه يغلب على الظَّ ، لأنَّ مة  حرَّ م   ات كل هاوهذه العمليَّ  .2(لقأخير  

لدى كثير من أهل  مة  م حرَّ فصارت بذلك  ،ل بها إلى الرباوص  ت حيلة للقَّ خذَ ا ق  
ا باعها به ممَّ  أقل   حال    العلم. وهنا كذلك عادت السلعة إلى بائعها بثمن  

المعاملات إذا كان البيع والشراء منع العقد في بهة الربا. وي  دت ش  لا ، فقأكَّ مؤجَّ 
 .على الربا ذلك حيلة   نَّ ، لإواحد   من شخص  

نة نظام ة منشؤها يأقي من كونها مقضم  حرمة هذه العمليَّ  ن أنَّ وبه يقبيَّ 
 .بفائدة   عن قرض   ناقج   ذلك مبادلة دين   ابقداء ، لأنَّ  ة، فهي حرام  الفوائد الربويَّ 

 ينة، لأنَّ ليست من جنس مسألة الع   لة  الموازي، فهي معامالسلم ا أمَّ 
 رب    بعد القبض، ولا قشقريها من م إليهسلَ لم  لة لا قبيع السلعة سة الماليَّ المؤسَّ 
نَّ م إليه(سلَ لم  ا) بعد قسليمها له. فلم قعد السلعة إلى بائعها الأول السلم ما ، وا 
 .ت شبهة الربافانقف ،(رب  السلملغيره من الناس )ة سة الماليَّ المؤسَّ باعها 

ينة ولشبهة الربا   علىجوازها  وعدم هاف العلماء في جواز قلخافي الع 
 صورقان: ولها ،ل  اقو ثلاثة أ

                                                           
 .1/00 :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1
الرئاسة  جلة البحوث الإسلامية الصادرة عنم. 3/383 :مواهب الجليل في شرح مخقصر خليل ،لحطاب الر عينيا 2

 .17/18، 7/21 العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد:
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 د  حدَّ م   بثمن   من آخر سلعة   : أن يشقري شخص  الصورة الأولى 
 بيعها له نقدا ، بمبلغ   البائع على المشقري  ، ويشقرطيه إليه ققسيطا  يؤد   
 محرمة   ، فهيبين الطرفين قواطؤ   اهذه الصورة فيهو  له.ا باعها ممَّ  أقل  
ن صيغ الربا بصيغة البيع من احقيال، وم افاق العلماء لما فيهباق   

 .المشروع
وبعد أن يقبض  ،: أن يبيع السلعة بالققسيطالصورة الثانيةو  

ا ممَّ  بثمن  أقل  فيشقريها البائع منه  ،المشقري السلعة يعرضها للبيع نقدا  
وهي الصورة القي ورد  ،هذه الصورة قد خلت من القواطؤو  .باعها به

 اخقلاف الفقهاء فيها.
ينة : القول الأول  أو الصورة الأولى كانت سواء   مطلقا  قحريم الع 

كا  بظاهر الخبر، الصورة الثانية، وهذا هو  .إلى القرض بزيادة ها حيلة  لأنَّ  قمس 
رضي  –وأنس  ،اسابن عبَّ و  عائشـة، عن وهو مروي   ،أكثـــر أهل العلمقول 

والحسن، وابن ، وأحمد بن حنبل ،والإمام مالك ،وأبي حنيفة - الله عنهم
سيرين، والشعبي، وبه قال أبو الزناد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، 

سحاق، وهو قول طاووس ،والثوري   ومجاهد. ،وحماد ،والأوزاعي، وا 
 الله عبدما روى  منها: ة  ع بأدلَّ هذا الفريق على قحريم هذا البي واسقدلَّ 

صلى الله عليه  -قال: سمعت  رسول الله ه نَّ أ -رضي الله عنهما  - بن عمر
رْعِ، »يقول:  -وسلم  ضِيتُمْ بِالزَّ را رِ، وا ذْتُمْ أاذْناابا الْباقا إِذاا تابااياعْتُمْ بِالْعِيناةِ، واأاخا
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لايْكُ  لَّطا اُلله عا ، سا ادا كْتُمُ الْجِها تارا تَّى تارْجِعُوا إِلاى وا نْكُمْ حا مْ ذُلًَّ لَا يانْزِعُهُ عا
 .1«دِينِكُمْ 

 وأنَّ  ،على قحريم هذا النوع من البيع هذا الوعيد يدل   نَّ أ ،الدلالة جهو 
راد بها الحصول على ي   معاملة   في كل    عامٌّ  ينة المذكورة في الحديث نصٌّ الع  
الصورة يشمل  هذا النص  ف ،أكثر منهة وهو النقد مقابل ثمن في الذمَّ  ،ينالعَ 

 ة.يَّ لاث  ة أو ث  يَّ نائ  ينة ث  كانت الع   وذلك سواء   .الصورة الثانيةينة و من الع   الأولى
دلالة  نَّ بأ . وقيل أيضا  مقالا  في إسناده  وقش هذا الدليل بأنَّ وقد ن  

والاشقغال  ،الأخذ بأذناب البقر الحديث على القحريم غير واضحة، لأنَّ 
 وقوعد عليه بالذل، وهو لا يدل على القحريم. .محرمذلك غير  ،زرعبال

عن  ،إسحاقي أب وا كذلك بما أخرجه البيهقي في سنده عنواسقدل  
 يرض - نت  قاعدة  عند عائشةك)قالت: بن شرحبيل  أَيْفَعَ بنت العَال يَة   امرأقه

أَك نت  قعرفين زيدَ بن  نينلمؤممَّ افأقَقها أم  مَحَبَّة  فقالت لها: يا أ -ا الله عنه
ائة  نسيئة  ن  ي ب  قالت: فإ ،نعم: أرقم؟ قالت نَّه ،عق ه جارية  إلى عطائه بثمان م   وا 

ائأ ِ ئْسا بِئْسا » ا:فقالت له ،نقدا  ة  راد بيعَها فاشقريق ها منه بسق  م  يْتِ وا  مااماا اشْتارا
 
 

                                                           
 لزخار"، مسند ابنمسنده "البحر االبزار في . و 2/112( 1312) أخرجه أبو داود، باب في النهي عن العينة حديث 1

 ميين، عطاء عن نافع مولى ابن عمرالشامسند . والطبراني في 32/282 (2007)عباس رضي الله عنهما 
والدولابي  .2/231( 38781)باب ما ورد في كراهية القبايع بالعينة  البيهقي في السنن الكبرى،و . 1/120 (2337)

وأبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات  .2/031 (3301) في الكنى والأسماء، من كنيقه أبو عبد الرحمن
 .2/280 عطاء بن ميسرة الأصفياء،
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يْد .اشْتاراى  سُولِ اِلله أانَّهُ قادْ أابْطالا جِها  اً أابْلِغِي زا هُ ما ا را لَّما  -ادا سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا  -صا
 .1(«إِنْ لامْ ياتُبْ 

جعلت جزاء هذا العقد  -رضي الله عنها  -عائشة  وجه الدلالة أنَّ 
 . وقيل إنَّ  -صلى الله عليه وسلم  -مباشرة ب ب طلان الجهاد مع رسول الله 

صلى الله عليه  -ن رسول الله عالجزاء  هذا ها سمعتمل أنَّ قحقول عائشة يَ 
ينةبقحريم مسألة  ، ولا قشك   -وسلم  ، لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد الع 
منه،  منها لم قمنع زيدا   ، ولو كان هذا اجقهادا  من الصحابة باجقهادها رجل  

ها والظاهر أنَّ )قال ابن قدامة:  .إلى القوبة قَدع ه  ولم قحكم ببطلان جهاده، ولم 
م  هذا القغليظ  ول مثلَ لا قق عَقْه    بقوقيف  إلاَّ  ،عليه وق قْد   -من رسول الله سَم 

وايَق ها -صلى الله عليه وسلم   .2ه(ذلك عن فجَرى مَجرى ر 
. مجهولة الحال أبي إسحاقامرأة العَال يَة  بأنَّ هذا الدليل ن وقش وقد 

رضي  - لا يثبت حديث عائشة :وأصحابه والشافعي ،الحفيد رشدال ابن قو 
 .-ا مرضي الله عنه -الشافعي عن ابن عمروروي مثل قول  -الله عنها 

 الصحابةَ  فإنَّ ة )كما اسقدل وا أيضا  بالإجماع: قال ابن قيــم الجوزيَّ 
، ينةالع  مسألة  وا بقحريمفقَ أَ   -رضي الله عنهم  – ، وأنس  اس  ، وابن عبَّ كعائشةَ 

                                                           
( 38711)( 38710السنن الكبرى، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشقريه بأقل )البيهقي في  أخرجه حديث 1

 (33111)م يشقريه بأقل ، وفي معرفة السنن والآثار، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ث2/211-238( 38088)
. وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، باب الرجل 1/370( 1881) . والدارقطني في سننه، كقاب البيوع0/312

من حديث أبي إسحاق السبيعي عن  ابن الجعد في مسنده،و . 0/302 (33031) يبيع السلعة ثم يريد اشقراءها بنقد
 .301ص:  (031)لآثار، في البيوع والسلف وأبي يوسف في ا. 08( ص: 323)هبيرة بن يريم 

 .3/32. الشرح الكبير على مقن المقنع لنفس المؤلف: 3/312: المغني ،ابن قدامة 2
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من  عن واحد   جيءْ ، فلم يَ مخقلفة   وقائعَ و  في أوقات   ظوا فيها هذا القغليظَ وغلَّ 
 .1(ا  الصحابة ولا القابعين الرخصة في ذلك، فيكون إجماع

ينةبيع  منعفي أصحاب هذا القول ة دلَّ من أو  إلى الربا،  ه ذريعة  أنَّ  الع 
صول إلى الحرام، خذ للو  قَّ السبيل الذي ي   كل  ف إذا   ،شرعا   عقبر  الذرائع م   وسد  

ينةكون ق. و أيضا   هو حرام  ف البائع اسقباح أخذ الثمن  ذريعة إلى الربا، لأنَّ  الع 
 .حالا    بالثمن الأقل   الأكثر بعد أجل  

ينة: القول الثاني رأي و  ،ةوهو مذهب الشافعيَّ مع الكراهة:  جواز بيع الع 
براهيم النخعي، وهو رأي   ،ةالحنفيَّ   .ةة، والإماميَّ للإباضيَّ  وا 

ر عادة  معقادة  ها مالم قَ منعة فقالوا بالشافعيَّ الجمهور  فخالف عند  ص 
قال  .والبيع صحيح  ها، للاخقلاف في حل   عندهم  بعضهم، وهي مكروهة  

أن يبيع  يوه ،ينةبيع الع   يالمَنَاه  ليس من ) :"روضة الطالبين"النووي في 
لك من ذ ه قبل قبض الثمن بأقل  يشقريَ  مه إليه ثمَّ سل   وي   ل  مؤجَّ  غيره شيئا  بثمن  

قه لأنَّ ) :عن الرافعي "المجموع". وفي 2(الثمن نقدا   الاعقبار والصحيح صحَّ
ينةبيع  ولهذا يصح   ،عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان الإمام ف .3(الع 

ينة أجاز  رحمه الله الشافعي حديث  م، وردَّ حرَّ بجميع معانيها ماعدا الربا الم  الع 
ينة، ولو غه حديث النهي عن بل  ، ولم يَ  -نها رضي الله ع - السيدة عائشة الع 
وقال  حديثا   مرة   ذاتَ رحمه الله قد ذكر ول .فما كان ليعدل عنه ا  بلغه صحيح

 هذا!وقال: "يا  أققول به يا أبا عبد الله؟ فاضْطَرَب): سائل   هقه، فسألبصحَّ 
؟ أروي ا  نَّار في وسطي ز   أرأيتَ ؟ من كنيسة   ا  خارج؟ أرأيقَني اأرأيقَني نصرانيًّ 

                                                           
 .1/311: إعلام الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم 1
 .331-1/330: روضة الطالبين وعمدة المفقين ،لنووي ا 2
 .1/213: المجموع شرح المهذب ،لنووي ا 3
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ن بي   ما ي  هذا  .1("بهأقول  ولا -وسلم صلى الله عليه  -عن رسول الله  ا  حديث
عليه عندهم، ويحكمون  العقد قد يكون صحيحا   أنَّ ة من أقوال الشافعيَّ 
 .ةبالقحريم مع الصحَّ 

ينة يمنع ه فإنَّ المذهب الحنفي ا أمَّ  بيع للبائع إذا رجع المَ  بلا خلاف  الع 
ينةلا يسمَّ فين القي خرجت منه ما لم قرجع إليه العَ ا أمَّ و الأول،   ،ى بيع الع 

ينة  وهذه منين مطلقا . ين الم سقرجعة لا العَ ه من العَ لأنَّ   ،ق بمعنى القور  الع 
 ،"الدر المخقار"و ،"الهداية"و ،"المبسوط"ففي  :المذهب في خلافوقع الفيها و 

حاشية "جاء في بل  ،ة أجازهة الحنفيَّ من أئمَّ  أحدا   المنع دون ذكر أنَّ بجاء 
)هذا البيع  بن الحسن الشيباني:قال محمد  ،القول بالقغليظ فيه "ينابن عابد   

صلى الله  -م رسول الله ه  الربا. وقد ذمَّ اخْقَرَعَه  أَكْلَة  ، بال  الج   كَأَمثال   قَلْب يفي 
رِ ذالالْتُمْ فاظاهارا ذاا تابااياعْتُمْ بِالْعِيناةِ وااإِ »فقال:  -عليه وسلم  تَّباعْتُمْ أاذْناابا الْباقا

كُمْ  لايْكُمْ عادُوُّ  كثير   ه  لَ عَ فَ ه لأنَّ  هذا البيع   كره  لا ي  ) :قاله فإنَّ  يوسف أبوا أمَّ (. 2«عا
وه  ذلك ولم وحَم دوا  -رضي الله عنهم  -من الصحابة  لو  حقَّىمن الربا،  يَع د 

دَة  باع   .4(ي كره  يجوز ولا بألف   3كَاغ 
ينة بين م بيح  ومانع  أبي حنيفة  اصاحب اخقلفف ا وأمَّ  .في حكم بيع الع 

ينةقحريم بيع بهم حكموا فإنَّ جمهور الأحناف  ل إلى ه يحصل به القوص  ، لأنَّ الع 
                                                           

القول المفيد في أدلة الاجقهاد  لشوكاني،ا .1 :ص ،مفقاح الجنة في الاحقجاج بالسنة، ل الدين السيوطيجلا 1
 .21 :ص ،والققليد

 .312سبق قخريجه، ص:  حديث 2
ذ ، هو: الق رطاس، وهو بفقح الغَين وبالدال الم همَلة، أو الكَاغ   :الكَاغَد   3 ، ور بَّما قيل بالذال الم عجَمة الكَاغ  فار سيٌّ د 

دَة   ، والكَاغ  : ورقة ، جزء  من ورقة  جمعها كَوَاغ   م عَرَّب  المصباح  ،لفيوميا. 1/108 :لسان العرب ،)ابن منظور .د 
قاج  ،مرقضى الزَّبيدي. 132 :ص ،القاموس المحيط، لفيروزآبادىا. 2/212 :المنير في غريب الشرح الكبير
 (.1/338 :العروس من جواهر القاموس

سْرو م نْلا 4  .182-2/183: درر الحكام شرح غرر الأحكام ،خ 
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ل في يَ في المذهب من إجازة بعض الح  قل عنهم ، هذا مع ما ن  الإقراض بفائدة  
 خلاف الأولى على بعض لا كراهة إلاَّ ه الحقيقة إنَّ  فيلك مع الكراهة. و ذ

، هقرضن ي  أفيأبى المسئول  إلى قرض، المَدي ون كأن يحقاج  .الاحقمالات
، المَدي ون ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشقريه  هيبيعأن  ويقبل

من  سط  الأجل قابله ق   ولا بأس في هذا فإنَّ  .حالا   ويبيعه في السوق بعشرة 
د جرَّ فإن قركه بم   .بل هو مندوب   ،عليه دائما   غير واجب   والقرض ،الثمن
ن كانو ، عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه   رغبة   نَّ  .كرهعذر به فلا ي  ي   لعارض   ا  ما وا 

 .واد   ات المَ صوصيَّ عرف ذلك في خ  ي  
ينة :القول الثالث  لا كراهة في شيء  ه أنَّ و  هو القول بجواز بيع الع 

أبي يوسف و  ،ةالظاهريَّ و  - ،رضي الله عنهما – عمر ابنرأي هو منها: وهذا 
 .ةللزيديَّ  ، وهو رأي  والشعبي ،يربَ وابن سيرين، وسعيد بن ج   ،ةمن الحنفيَّ 

ئل ابن عمر عن رجل  ) ، عن مجاهد  قال:خبر ابن عمر جاء في س 
رْج ، ث ا  باع س  عالَّهُ لاوْ لا يَنقَق د قال: " قبل أنأراد أن يَبقاعَه، بدون ما باعه  مَّ بنقد 

يْرهِِ بااعاهُ بِدُونِ  لامْ يارا بِهِ باأْسبااعاهُ مِنْ غا ، فا  .1("اً ذالِكا
لم يكن  بالجواز ماعن هذا النوع من الم عاملة  حكموا ة فقدا الظاهريَّ أمَّ و 

 مفسوخ   فإن كان عن شرط  فهو حرام   ،في نفس العقد مذكور   ذلك عن شرط  
وم  فأبدا ،  كم الغصمَحك  بثمن   ن باع سلعة  مَ ): "ىحلَّ الم  جاء في "ب. يه بح 

بقاع قلك السلعة ، فله أن يَ ، قريبا  أو بعيدا  م سمًّىل  أجأو إلى م سمًّى حالَّة ، 
، حالا    منه، وبأقلَّ  وبأكثرَ  ،الذي باعها به منه مثل  بثمن  من الذي باعها منه 

                                                           
( 33022)الصنعاني في مصنفه، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشقراءها بنقد  أخرجه عبد الرزاق حديث 1

0/307. 
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ذلك  ه، كل  ومثلَ  عدَ أبأقرب من الذي باعها منه إليه، أو م سمًّى  أو إلى أجل  
ما لم يكن ذلك عن شرط  مذكور  في نفس  ،منه في شيء   ، لا كراهةَ حلال  
وم  فأبدا ،  مفسوخ   فإن كان عن شرط  فهو حرام   ،العقد كم يه بح  مَحك 

ينةإذا جاز بيع ه قالوا بأنَّ و  .1(الغصب  .ق أولى بالجوازيكون القور   ،الع 
في  ولم يأت قفصيل قحريمه قرآن،ال بنص   عندهم  البيع حلال   هذاف

قال ، بحرام   فليس -صلى الله عليه وسلم،  - ة  من رسول اللهكقاب  ولا سنَّ 
انا را ُّكا ناسِيًّاقعالى: ﴿... ماا كا  -الله فلقول رسول  ،ا اشقراط ذلكوأمَّ . 2﴾وا

تْ فِ »: -صلى الله عليه وسلم  الٍ ياشْتارِطُونا شُرُوطاً لايْسا ي كِتاابِ ماا باالُ رِجا
رْطٍ. كِتاابُ اِلله  انا مِائاةا شا نْ كا رْطٍ لايْسا فِي كِتاابِ اِلله فاهُوا بااطِلٌ، وااِ  اِلله. كُلُّ شا

قُّ  ءُ لِمانْ أاعْتاقا  ،أاحا رْطُ اِلله أاوْثاقُ. الْوالَا شا الخبر المروي عن  وافضعَّ  ثمَّ  .3«وا
 أرقم.لزيد بن  غلاما  م، ولد زيد بن أرق في بيع أم   -رضي الله عنها  –عائشة 

قد خالفه ابن منه، و  رأي  ه إنَّ  -رضي الله عنهما  –اسابن عبَّ  قالوا في خبرو 
 .في ذلك -رضي الله عنهما  –عمر 

وكان  منه،ا اشقراه ا وباعه ممَّ ن اشقرى شيئ  هم قالوا: مَ ة فإنَّ ا الزيديَّ وأمَّ 
ا إذا كان أمَّ  ذلك.جوز ه يفإنَّ  ،ونساء   ل بها إلى قرض  يقوصَّ  ذلك غير حيلة  

 للحيلة فلا يجوز. منهالبيع 
                                                           

 .231-7/230: المحلى بالآثار ،ابن حزم 1
 .13سورة مريم، الآية:  2
سننه، باب المكاقب . وابن ماجه في 38/178( 33733لشروط )النسائي في السنن الكبرى، كقاب ا أخرجه حديث 3

. 32/231 (22701) . وأحمد في مسنده، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها2/032( 2223)
. وابن حبان في صحيحه 33/18( 3780)والبزار في مسنده "البحر الزخار"، مسند ابن عباس رضي الله عنهما 

وأن الأسود واهم  في قوله: كان  لا حرا   صحيح ابن حبان"، ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا  "الإحسان في ققريب 
سحاق بن راهويه في مسنده، ما يروى عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن 12-38/11 (3272) حرا   . وا 

 .2/321( 112)زرارة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قوله ة منها: دلَّ عموم الأة بعدَّ عموما  القول الثالث  أصحاب اسقدلَّ كما 
لايْكُمْ إِ قعالى: ﴿... ما عا رَّ لا لاكُمْ ماا حا قادْ فاصَّ قوله و  .1﴾ماا اضْطُرِرْتُمْ إِلايْهِ... لََّ وا

لَّ اُلله الْبايْ ﴿... :قعالى ما الربِ اواأاحا رَّ حا  بعمومها على أنَّ  فالآية قدل   .2﴾... ا وا
ة على ت النصوص الشرعيَّ ه، ما عدا ما دلَّ أنواعالبيع بجميع  الله قعالى أحلَّ 

م ل   ك  الواردة قد ق   نصوصوال قمنعه، لم قرد فيه نصوص   ينةالع  وبيع  .قحريمه
قال القرطبي في  .ت عليه الآية، وهو الحل  فيدخل في عموم ما دلَّ  ،فيها

هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد، إذ ) قفسير هذه الآية:
ذا ثبت أنَّ  .يرجع إليه مذكور   م بيع  لم يققدَّ  بما  ص  مخصَّ  و، فهالبيع عامٌّ  وا 

والميقة  كالخمور ،العقد عليهوم نع  ن هي عنها ذكرناه من الربا وغير ذلك ممَّ 
جماع  الأمَّة النهي عنهوحَبَل  الحَبَلَة   .3(وغير ذلك ممَّا هو ثابت  في السنَّة وا 

 

 .بالمرابحة الموازي المبحث الثاني: علاقة السلم   -

 اصطلاحاً.و  المرابحة لغةً  :ولالمطلب الأ   -
ورَبَحا   ر بْحا  في قجارقه رَب حَ من  مأخوذة  مصدر : المرابحة لغة   -
 ثمَّ  ،بايعةالم  النماء والزيادة الحاصلة في  :ح  بالر   و . ، من باب قَع بَ ورَبَاحا  

إلى صاحب  نسب الربح قارة  ، وي  ما يعود من ثمرة عمل   يقجوز به في كل   
ماا ...﴿نحو قوله قعالى:  إلى السلعة نفسها السلعة وقارة   تُهُمْ وا ارا تْ تِجا ِ حا فاماا را

                                                           
 .331رة الأنعام، الآية: سو  1
 .272سورة البقرة، الآية:  2
 .1/121 :"قفسير القرطبي" ،الجامع لأحكام القرآن ،لقرطبيا 3
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انُوا مُهْتادِينا   ال رَب حَتْ قجارقه فهيي قف وي سنَد  الفعل إلى القجارة مجازا   .1﴾كا
 .2رَاب حَة  

وأَرْبَحَ  ،اإذا أَفضَلَ فيه :قجارقه ي)رَب حَ ف ":المصباح المنيرجاء في "
 ،أعطيق ه ر بْحا   :وأَرْبَحْت  الرجلَ إرْبَاحا   ،ر بْح   ذات صادف سوقا   :لأل فافيها ب

واشقريق ه  وب عق ه المقاعَ  ،ول  فغير  منق أعطيق ه ر بْحا  ى بمعن :وأمَّا رَبَّحْق ه  بالقثقيل
 .3(ر بْحا  قدر  من الثمن سَمَّيتَ لكل   : إذا م رَابَحَة  منه 

 )البيع بزيادة   هو"القعريفات" و"القوقيف على مهمات القعاريف": وفي 
 .4على الثمن الأول(

بمثل الثمن الأول مع  فهي بيع   الفقهاء: في اصطلاحوالمرابحة  -
ربحني دينارا  أو دينارين، أو ، وق  ها بعشرة  قول البائع: اشقريق  ي. معلوم   زيادة ربح  
فقت اقَّ  القيفهذا هو المعنى  أو غير ذلك. دينار   ربحني درهما  لكل   يقول: ق  

ن اخقلفت ألفاظهم في القعبير عنه. ،عليه عبارات الفقهاء  وا 
 ":الهداية"العناية شرح في  المذهب الحنفي جاء فيكما هي ف

 .5(ه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة  ربح  كَ لَ نقل  ما مَ  ة:م رابح)ال
بمثل  اشقراه البائعبيع ما  م رابحة:)ال للكاساني: "بدائع الصنائع"وفي 

)  .6الثمن الأول مع زيادة ربح 

                                                           
 .31سورة البقرة، الآية:  1
 .371ص:  ،القوقيف على مهمات القعاريفلمناوي، ا .110 :ص ،المفردات في غريب القرآن، الأصفهانيلراغب ا 2
 .3/232: المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي 3
 .182ص:  ،القوقيف على مهمات القعاريفلمناوي، ا. 238ص:  ،القعريفاتلجرجاني، ا 4
 .1/313: العناية شرح الهداية ،لبابرقيا 5
 .2/138 ،2/228 :بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع ،لكاسانيا 6
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على بأنَّها بيع  م رَقَّب  ثَمَن ه  ) :فها ابن عرفةعرَّ المذهب المالكي  فيو 
مَه  بيع  مَ ثمن   غير  لازم  م ساواق ه له( قَقَدَّ

1. 
عشرة  ي قال: نقد السلعة م رابحة  على كل    :"شرح مخقصر خليل"وفي 

ليست  والم فاعلة هنا .من قسمية الربح ولابدَّ  .دراهم ، وكذلك اشقريق ه م رابحة  
، لأنَّ  ما هو البائع، أو أنَّ الذي يربح إنَّ  على بابها، لأنَّ   م رابحة  بمعنى إرباح 

 .2الآخر ين أربحَ عَ يابالم ق أحدَ 
الثمن  عقد  ي بنى ) م رابحةال ":روضة الطالبين"في الشافعي  المذهبوفي 
 .3(زيادة  الأول  مع  ثمن  المَبيع  فيه على 
على مخقصر  شرح الزركشي "المغني" و"في الحنبلي  المذهب فيو 

 .4(معلوم   وربح   المال   البيع برأس  هو )الخرقي": 
 هادت قعريفاققد قعدَّ ف ،بة  مركَّ  ابصيغقه بالشراءحة للآمر المرابا أمَّ و * 

مارسها دور المال المعاصرة القي ق  القجاريَّة هي من المعاملات و : الفقهاءعند 
ة ة الإسلاميَّ سات الماليَّ ة والمؤسَّ انقشرت في البنوك الإسلاميَّ قد و  ،والقجارة

 .بسيطعلى بيع المرابحة ال ة  يَّ مبن وهي صورة   ،المعاصرة
عرف بالآمر أو الطالب من وي  "يطلب أحد المقعاقدين ): بأنفت ع ر   قد و 
أو  اة  سمَّ م   سلعة  له ، أن يشقري "بالمأمور أو المطلوب منهوي عرف "، "الآخر

ه سيقوم ه إذا اشقراها فإنَّ بأنَّ الآمر   هويعد ،"ليست في ملك المأمور" موصوفة  
أو  عليه،فق المقَّ  معلوم   مع زيادة ربح  به شقراها ابشرائها منه بالثمن الذي 

                                                           
 .1/232: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير "بلغة السالك لأقرب المسالك 1
 .2/373: شرح مخقصر خليل ،لخرشيا 2
 .1/220: روضة الطالبين وعمدة المفقين ،لنووي ا 3
 .1/181شرح الزركشي على مخقصر الخرقي:  .3/311: المغني ،ابن قدامة 4
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درقه اقه وق  قبعا  لإمكانيَّ  ، أو على أقساط  فعات  ويدفع الثمن على د   .بالنسبة
العرض، واشقرى السلعة المطلوبة،  أو المصرف. فإذا قبل المأمور 1(ةالماليَّ 

 للآمر بناء  على طلبه، فهو بيع المرابحة للآمر بالشراء. وباعها من ثمَّ 
م المصرف : هو )قياالأردني    قانون البنك الإسلامي    هافعرَّ كما  يهو 

بقنفيذ طلب المقعاقد معه، على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني، بالنقد 
ا، وذلك في مقابل القزام الطالب بشراء ما يا  أو جزئيًّ الذي يدفعه المصرف كل   

ه لا وحسب قول البنك: إنَّ . 2(فق عليه عند الابقداءأمر به، وحسب الربح الم قَّ 
ومن المهم  .يجري عقد البيع يبيع الراغب في الشراء حقى يملك السلعة ثمَّ 

الإشارة إلى أن البنك يشقري، ويصبح مالكا  للسلعة، ويقحمل قبعة هلاكها قبل 
 الآمر. قسليمها للمشقري 

طلب  شراء  للحصول على ) ها:بأنَّ  ملحم أحمد سالم عبد الله هافعرَّ و 
 من المصرف ووعد   م  من عميل  إلى مصرف  ي قابله قبول  مبيع  موصوف  م قدَّ 

 .3(فق عليهما مسبقا  من الطرفين، الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن  وربح  يقَّ 
 

 .هااء فيفقهالبين خلاف لوا ،بالمرابحة الموازي علاقة السلم  :الثانيالمطلب   -

المرابحة للآمر بالشراء في اصطلاح الموازي وبيع السلم فالعلاقة بين 
لسلعة  غير مملوكة  في يد  . فالمرابحة للآمر بالشراء بيع  الفقهاء واضحة  

                                                           
الاسقثمار في الاققصاد أميرة مشهور، . 131-180ص:  ،المعاملات المالية المعاصرة لدكقور محمد شبير،ا 1

 .113ص:  ،يالإسلام
 (.37قجربة البنك الإسلامي الأردني، (، و)2البنك الإسلامي الأردني: )قانون البنك الأردني،  2
)دراسة قطبيقية في ضوء قجربة شركة بيت المال  ،بيع المرابحة للآمر بالشراء حسام الدين بن موسى عفانة، 3

 .71 :ص ،قها في المصارف الإسلاميةبيع المرابحة وقطبيقا. أحمد ملحم، 23 :ص ،الفلسطيني العربي(
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نهى  المطلوب، وقدبه السلعة والربح  ي شقر يد فيها الثمن الذي بائعها وي حد   
عن بيع ما لم و  ،ربح  ما لم ي ضمنعن  -صلى الله عليه وسلم  - رسول الله
 الموازي فمفهومهالسلم ا أمَّ  .1د الإنسانى عن بيع ما ليس عننهكما ي قبض، 

حضارهالسلعة في السوق  د البحث عنجرَّ ليس في م   ه للآمر، ولكن مفهوم وا 
ة في سة الماليَّ د المؤسَّ ق حد    .قاسو السلعة القي لا قوجد في الأهذه  إنقاج في

فق عليه بين معلوما  يقَّ  النهائي زائدا  ربحا   م إليهسلَ الم  بيعها بثمن شرائها من 
سداد  ويمكن أن يقمَّ  .(النهائيالسلم  رب   و ة سة الماليَّ الطرفين، )بين المؤسَّ 

 ثمن البيع بالأجل على أقساط  بثمن  أعلى من ثمن البيع النقدي.
ينة، كما يمكن  ا المرابحةوأمَّ  للآمر بالشراء فيمكن أن قكون طريقا  للع 

 ة المعاصرة. فإنَّ ما هو الشأن في المعاملات الماليَّ أن قكون طريقا  للقور ق، ك
المشقري الآمر )المرابحة للآمر بالشراء في العصر الحاضر غالبا  ما يقخذها 

المباح إلى النقد وسيلة  لقحقيق مراده من العقد، وهو قمل ك النقد  (المحقاج
بعد  (أو القاجر المصرفالمأمور )، حيث يشقري السلعة من مباحة   ة  بطريق

دة  د الثمن مع الربح مؤجلا  على أقساط  محدَّ قمل كها بثمنها وربح  معلوم ، ويسد   
يبيع هذه السلعة بعد قبضها في السوق لمشقريها غير بائعها  قدرا  وزمنا ، ثمَّ 

، أو ، وبهذا المبلغ يسقطيع أن ي حق   أو وكيله بثمن  حال    ق به مراده من زواج 
، أو سيَّ  ه بحاجة  إلى مال  ولا يجد شع ر  أنَّ ا يَ ة  أو غير ذلك ممَّ ار شراء عقار 

وسيلة مباحة لقحقيقه أفضل من هذه الوسيلة. إضافة  إلى أن السلعة قد قكون 
كَّ مقصودة  لذاقها للانقفاع بها أو الاق   ا ارة أجرة  مثلا . وأمَّ ان  أو سيَّ جار فيها، كد 

ينة الآمر ، فهي في الحالة لو باع هذا كون المرابحة للآمر بالشراء طريقا  للع 

                                                           
 .311، 01، 21، ص: أحاديث سبقت قخريجها 1
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( أو وكيله )وكيل أو القاجر المصرف :هذه السلعة إلى بائعها )أي
 أو القاجر المصرف بفائدة ، فكأنَّ  ا  المصرف(، ي صبح البيع عينة  أو قرض

ه بعد الموعد الم حدَّ الذي مبلغا  من المال، الآمر أقرض هذا  د مع الزيادة. سيرد 
 .1فاقا  بين الفقهاء اق     وسيلة لقحقيق أهدافهما، وهذا حرام  والسلعة ما هي إلاَّ 

 ن:اصورق لهابالشراء المرابحة للآمر و 
بشراء السلعة المطلوبة  أن يعد الآمر  المأمورَ : ىالصورة الأول 

 ،بين الآمر والمأمور سابق   د الوعد. لا يوجد هناك قعاقد  بربح  معلوم  مجرَّ 
ه إن اشقرى السلعة المطلوبة فسوف أمور بأنَّ من الم د وعد  بل هو مجرَّ 
ه سيشقري السلعة من المأمور إن لآمر بأنَّ امن  ووعد   ،يبيعها للآمر

 .اشقراها
فق الآمر والمأمور على أن يقوم الآمر أن يقَّ  الثانية: الصورة 

لآمر ويلقزم ا بشراء السلعة المطلوبة بربح  معلوم  بعد شراء المأمور لها.
المأمور بأن يبيعها له بسعر  عاجل  أو ويلقزم  ،من المأمورأن يشقريها 
في  فاقالاق   . وهذا المجلس في فاق الذي قمَّ على حسب الاق    بسعر  آجل  

 .الملزمعلى الوعد  قائم  ه لأنَّ  ،بين الطرفين هو عقد   قهحقيق
وفي الحقيقة  وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في هذا النوع من البيع.

نَّ الخلاف في ا ما في بعض لمرابحة للآمر بالشراء لا يرجع إلى أصل البيع، وا 
 .والجهالةالغرر صورها لما يصاحبها ويلحق بها 

                                                           
الدكقور عبد السقار أبو غدة،  .7ص:  ،بيع المرابحة كما قجريه البنوك الإسلاميةلدكقور محمد سليمان الأشقر، ا 1

ه الإسلامي، جدة(: مجلة مجمع الفق) أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية القطبيقية في المصارف الإسلامية،
 .23ص:  ،بيع المرابحة للآمر بالشراء كما قجربه المصارف الإسلاميةلقرضاوي، ا. 2/188-183
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 .: قحريم بيع المرابحة للآمر بالشراءالقول الأول
وابن  -رضي الله عنهما  -عبد الله بن عمر  ن قال بهذا الرأي:ممَّ 

سحاق، وغيرهم من الفقهاء.وأحمد،  حزم، عارض إجازة بيع المرابحة وقد  وا 
للآمر بالشراء على أساس الوعد الم لزم لما فيه من ربا، وبيعقين في بيعة، 

ينهم: الدكقور محمد سليمان الأشقر، من العلماء، من بَ  وبيع ما لا يملك، عدد  
ة، والدكقور حمد والدكقور رفيق يونس المصري، والدكقور جمال الدين عطيَّ 

السالوس، والدكقور إبراهيم دابو، والدكقور حسن عبد  الكبيسي، والدكقور علي
 الله الأمين، وغيرهم،

 البيع على أن ق ربحني كذا، شرط  ) :"المحلى"كقابه قال ابن حزم في 
بثمن   ه بيع  وأيضا  فإنَّ  .باطل  به والعقد  فهو باطل   .ليس في كقاب الله قعالى

، لأنَّ  فإن كان  .ح معه للدينار درهما  ربَ يَ  هما قعاقدا البيع على أنَّ هما إنَّ مجهول 
راؤه دينارا  غيرَ  فهذا  .ر ب ع  درهم   ر ب ع  كان الشراء بذلك، والربح  درهما  غيرَ  ش 

والبيع بثمن   -صلى الله عليه وسلم،  -بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله 
أمر الله البيع من هذا الشرط فقد وقع صحيحا  كما  ل مَ دري مقداره. فإذا سَ لا يَ 

 .1قعالى(
حال العقد. ولذلك نهت  الثمن مجهول   وقال إسحاق: لا يجوز لأنَّ 

 .ة عن هذه المعاملةالشريعة الإسلاميَّ 
ه لا كراهة في : جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، وأنَّ القول الثاني

لا قمنعها،  يسيرة   بالشراءالمرابحة للآمر الموجودة في والجهالة  .شيء  منه

                                                           
 .288-7/311: المحلى بالآثار ،ابن حزم 1
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، بيع أمانة  واسقرسال  من المشقري، بالشراءبيع المرابحة للآمر  إنَّ  حيث
 .ويحقاج إلى بيان  يخلو من الهوى 

ب، وابن سيرين، وشريح، والنخعي، سعيد بن الم سي    رأي وهذا هو
، وابن المنذر، وغيرهم البرابن عبد و والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، 

 اء.فقهمن ال
بن عبد البر: )يجوز بيع المرابحة على ربح  معلوم  لا "الكافي"جاء في 

رت السلعة لـم يبعها مرابحة  حقى بعد أن يعرف رأس المال ويبلغه. فإن قغيَّ 
 .1ن(يبي   حقى مرابحة  لم يبعها  أو زيادة   نقص  ومقى دخلها ن، يبي   

وفي الوقت الحاضر، أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء على أساس 
والدكقور  القرضاوي،الشيخ يوسف  من العلماء، منهم: عدد  الوعد الملزم 
والشيخ عبد الله بن سليمان  البعلي،والدكقور عبد الحميد  حمود،سامي حسن 

م عقمدين على رأي الإمام الشافعي في إباحة بيع المرابحة  ، وغيرهم،المنيع
ذا أرى الرجل  الرجلَ السلعة فقال: اشقر  كما جاء في كقاب الأم   هذه،  : )وا 

فيها  ، والذي قال أ ربحكَ فيها كذا، فاشقرها الرجل فالشراء جائز   وأ ربحكَ 
ن شاء قركه. وهكذا إن قال: اشقر  لي  بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا  وا 

ئتَ  مقاعا ، ووصفه له، أو مقاعا  أيَّ   هذا سواء  فَك ل  فيه  ، وأنا أ ربحكَ مقاع  ش 
ه بالخيار(ى من نَ عطَ يما أَ يجوز البيع الأول، ويكون هذا ف  .2فس 

                                                           
 .2/782: الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر 1
 .1/11: الأم ،لشافعيا 2
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ق بالإلزام، كما جاء على رأي ابن شبرمة فيما يقعلَّ  أيضا  ما اعقمدوا ك
ل  الوعد  شبرمــــــة:وقال ابن ) الأندلسي: لابن حزم "المحلى"في كقاب   لازم   هك 

 .1(وي قضى به على الواعد وي جبر
مر بالشراء مع : وهو القول بجواز بيع المرابحة للآقول ثالثوهناك 

 .من رأس المال إذا كان الربح جزء  وذلك  الكراهة:
ويت كراهيَّ  قه عن ابن عمر، وابن وهذا هو قول أحمد بن حنبل، وقد ر 

ير، ومسروق، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبَ  -رضي الله عنهما،  –اس عبَّ 
لها في  وعطاء بن يسار، وغيرهم من العلماء. وهذه الكراهة قنزيهيَّة، فلا أثر

 .2ة عقد البيعصحَّ 
هذا الفريق على قحريم بيع المرابــحـــة  اسقدلَّ  أدلة القول الأول: -
وي عن ابن عمر بما  بالشراءللآمر  : هأنَّ  ا  مَوق وف - رضي الله عنهما -ر 

ذاا واأاناا أاشْتارِيهِ مِنْكا بِ " كا ذاا وا جُلُ فاياقُولُ: اشْتارِ كا ذاا ناهاى أانْ ياأْتِيا الرَّ رِْ ِ  كا
ا ذا كا . وهي المسألة المعروفة اليوم بالآمر بالشراء، الواسعة القطبيق في 3"وا

 -بالشراء وليس بشراء. ولذلك نهى ابن عمر  ة، فهذا وعد  البنوك الإسلاميَّ 
 .أن يكون شراء -رضي الله عنهما 

فاق على هذه الطريقة بين ه إذا جرى الاق   أنَّ  :بالمعقول واما اسقدل  ك
قَوَقَّعة على والخسارة الم   ،لوجود الغرر الظاهر وفاسد   باطل   فهو عقد   ،لطرفينا

                                                           
 .1/270: المحلى بالآثار ،ابن حزم 1
فقه المرابحة في القطبيق  ،عبد الحميد بن محمود البعلي .2/228: بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع ،يلكاسانا 2

 .288-303: الاققصادي المعاصر
شعب ، وفي 2/231( 38783في السنن الكبرى، باب ما ورد في كراهية القبايع بالعينة ) البيهقي أخرجه حديث 3

 .1/12( 1128)الإيمان، الجهاد 
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المأمور السلعة في فاجأ بالآمر الذي  وذلك لأنَّه إمَّا أن يشقري . قَواعدَينأحد الم  
ر المأمور ولا يجد د الوعد، فيقضرَّ على مجرَّ  ه مبنيٌّ يرفض شراءها منه لأنَّ 

ما الآمر هو الذي ينقظر السلعة في وربَّ  ،هل وسَ ن يشقريها منه، فيخسر ف  مَ 
 يشقر في فاجأ بالمأمور الذي لم ،د مع المأمور لحاجة  ماسةالموعد المحدَّ 
 أو اشقراها ولكن يرفض بيعها لهذا الآمر الذي في أمس    ،السلعة أصلا  
 الحاجة إليها.

البيع، صورة من صور  بالشراءقكون المرابحة للآمر  مكن أني  لا  هلأنَّ و 
ة  البيع مع فضلا  عن اسقجماعها لشرائط الجواز، وجريانها على قواعد صحَّ 

 العلم بالثمن، وغير ذلك.
على جواز هذا البيع  القولهذا أصحاب  اسقدلَّ  :أدلة القول الثاني -

من صور البيع، والبيع  صــورة   بالشراءة منها: المرابــحـــة للآمر دلَّ الأ عمومب
 .جماع والمعقولالإوالسنة و بالكقاب  جائز  

ما قعالى: ﴿... الله لعموم قولف الكقابا أمَّ  رَّ حا لَّ اُلله الْبايْ ا وا واأاحا
 .1﴾...الربِ ا

البايبِعاانِ : »-صلى الله عليه وسلم  -لعموم قول رسول الله ا السنة فأمَّ و 
قاا وا ايَّناا بُورِكا  دا قاا، فاإِنْ صا رَّ ذاباا  بِالخِياارِ ماا لامْ ياتافا نْ كا لاهُماا فِي بايْعِهِماا، وااِ 

ا ة بايْعِهِما كا تْ بارا تاماا مُحِقا كا ئل: لمَّ  –صلى الله عليه وسلم  -وقوله  .2«وا )أايُّ ا س 

                                                           
 .272البقرة، الآية: سورة  1
 .28حديث سبق قخريجه، ص:  2
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لُ؟ قاالا:  جُلِ بِيادِهِ »الْكاسْبِ أاطْيابُ أاوْ أافْضا لُ الرَّ بْرُورٍ  ،عاما كُلُّ بايٍْ  ما  .1«(وا
 .البيع جوازة على السنة بعموم الأدلَّ و  كقابالمن على جوازها وا اسقدل  ف

المرابــحـــة للآمر  ه قد أجمع، وقعامل الناس ببيعا الإجماع: فقالوا بأنَّ أمَّ و 
، فيكون مثل ذلك حجَّ من في جميع الأقطار والعصور  بالشراء  ة.غير نكير 
 ة، لأنَّ حاجة الناس إلى هذا النوع من البيع ماسَّ  ا المعقول: فلأنَّ أمَّ و 
 الذي لا يهقدي في القجارة يحقاج إلى أن يعقمد على فعل الزكي    الغبيَّ 

ينه على الشراء ما يريده. فوجب القول بجوازها.  الم هقدي، الذي ي ع 
على  قسمة الربح بأنَّ  القولهذا أصحاب ل علَّ  :لثأدلة القول الثا -

 بالشراءللآمر ، وبيع المرابحة ، واحقمال الخطأ فيه كبير  الثمن طريقة الظن  
، لا يجوز أن يباع به وصار هكذا كالحرص بالظن   .، فلم يجز فيه هذاأمانة  

ق رك للبائع أمر ققويم العرض لقحديد الثمن الأول،  لوما يجب القماثل فيه. ف
فهذا يفقح بابا  إلى القفريط والخيانة أو الخطأ على أحسن الأحوال، وذلك 

 الصدق والأمانة. :هيالقي ذه البيوع ة في همع الفكرة الأساسيَّ  يقنافى
شقري : أالمأمورمن رأس المال كما لو قال  وذلك إذا كان الربح جزء  

، لأنَّ فيه نوعا  من الجهالة في دينار   ربحني درهما  لكل   ق  على أن لك السلعة 
ذا  رأس المال. ، فإذا دينار   ربحني درهما  لكل   ، وق  ها لك بعشرة  اشقريق  قال: وا 

                                                           
. والحاكم في المسقدرك على 20/282( 37212أحمد في مسنده، حديث رافع بن خديج ) أخرجه حديث 1

والبيهقي في السنن الكبرى، باب إباحة  .2/32( 2320الصحيحين، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير )
( 1713)والبزار في مسنده "البحر الزخار"، حديث رفاعة بن رافع  .311-2/312( 38110( )38117القجارة )

. والطبراني في المعجم الكبير، عباية بن رفاعة 1/221 (1710)، وما أسند أبو بردة بن نيار عن النبي 1/301
بي شيبة . وابن أ22/317( 231، وما أسنده أبو بردة بن نيار )3/271( 3333بن رافع بن خديج، عن جده رافع )

 .3/223( 21801)في مصنفه، في الكسب 
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رجع  ، ثمَّ ا اشقراه كما لو قال: رأس مالي فيه مائة  بأن أنقص ممَّ  لمأموراغلط 
ين في قعاقدَ الم  وق ع ي وعشرين، فهذا م شكل   يقول: غلطت  رأس مالي فيه مائة  

ز عن هذا النوع من البيع أولى من الوقوع فيه. أمَّ  ،النزاع  :ا لو قالوالقحر 
ربحني دينارا ، ، وق  ها لك بعشرة  قريق  ربحني دينارا  أو اشق  على أن شقريها لك أ

 .لا إشكال فيه فهذا جائز   ،رأس المالب الربح قمن غير قعل  
ت إلزام ن قبنَّ ة مَ وبناء  على هذا الاخقلاف نجد من البنوك الإسلاميَّ 

الواعد بالشراء بقنفيذ العقد، مثل بنك د بي الإسلامي، والبنك الإسلامي 
ق لزم الآمر بالشراء بقنفيذ العقد، بنك فيصل الأردني، ومن البنوك القي لم 

 الإسلامي السوداني.
نَّ  اقوم بنفسهقك لا و البنوأحيانا بعض   ام لهكقفي بأن يقد   قما بالشراء، وا 

العميل فاقورة السلع الم راد بيعها م رابحة ، ويكون العميل قد قام بشراء هذه 
كذلك، فيققصر دور  ااسمهعت الفواقير بك من قبل، ووقَّ و البن ذهه السلع باسم

ا لا  فعليًّ فيكون م مو    .فق عليهالبنك على قسديد قيمة الفاقورة مقابل الربح الم قَّ 
في صورة  م شقر  وبائع  في الظاهر، لا سيما إذا علمنا أن ارقباط العميل 

لا يملك منه فكاكا ، فهو إلى العقد أقرب  ملزم   بالمصرف من البداية ارقباط  
على كثير  من الم خالفات  يحقوي هذا القرقيب  أنَّ  وعد. ولا شكَّ ال إلىمنه 

 إلىنق لها ة هذه المعاملة من الأساس، وقَ ي مكن أن قنسف شرعيَّ  القيالخطيرة 
 مة.ة الم حرَّ دائرة العقود الربويَّ 

هما ي المرابحة للآمر بالشراء والقور ق، يبدو أنَّ وعند مقارنة صيغقَ 
منهما إلى المال، باعقباره جهة عجز   جة العميل في كل   ف ققان من حيث حام قَّ 

العميل الآمر  ا من حيث الاخقلاف، فإنَّ ، هذا من حيث القشابه. أمَّ مالي   
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ورق يحقاج بالشراء يحقاج إلى المال ويحقاج إلى السلعة، بينما العميل الم سقَ 
، بالشراءمر المألوف في المرابحة للآف إلى المال فقط ولا يحقاج إلى السلعة.

 أن يكون الآمر بالشراء عميلا  يحقاج إلى السلعة، ولا يجد القمويل اللازم لها.
، ما النقد لحاجة  عميلا  يحقاج إلى  ورق سقَ الم  ، أن يكون ق القور  المألوف في و 

 .بالقرض الحسن لحاجقهولا يجد القمويل 
ها: قرار ة فقاوى أهم  وقد صدر بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء عدَّ 

( بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة 1،2) :قرار رقمم جمع الفقه الإسلامي، 
إلى  3، الم نعقد من بالكويت الصادر في دورة مؤقمره الخامس ،للآمر بالشراء

م، 3100ديسمبر  32إلى  38الموافق: من  -هـ 3381جمادى الأولى  1
براء مة من الأعضاء والخ  قدَّ حوث الم  لاعه على الب  بعد اط   والذي جاء فيه: )

ناقشات "الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء"، واسقماعه للم   :في موضوعَي
ر: ،حولهما القي دارت المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة   بيعَ  أنَّ  قرَّ

 بعد دخولها في م لك المأمور، وحصول  القبض  المطلوب  شرعا ، هو بيع  
 بل القسليم، وقبعة الرد  ف قَ ة القلَ وليَّ ؤ نت ققع على المأمور مس، طالما كاجائز  

بعد القسليم، وقوافرت شروط البيع،  ونحوه من موجبات الرد   بالعيب الخفي   
 .1(وانقفت موانعه

 

                                                           
)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الوفاء بالوعد، الشيخ شيت محمد الثاني، عضو مجمع الفقه الإسلامي بجدة،  1

 .2/732: ، الكويت(الخامسة
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 .بالتورق  الموازي المبحث الثالث: علاقة السلم   -

 اصطلاحاً.و  التورق لغةً  :ولالمطلب الأ   -
مصدر الوَر ق، بفقح الواو وكسر الراء، فهو  من: : مأخوذ  لغة   القَّوَر ق   -

ين، أحدهما: الخير والمال. والآخر: في الأصل على معنيَ  ، وهو يدل  قَوَرَّقَ 
وقد ع ب  ر بالوَرَق عن المال  شبه الرماد.من الألوان، وهذا اللون هو ما ي   لون  

ي قال: أي: كثير. و  ،ورق كال قال: مال  الكثير قشبيها  له في الكثرة بالورق، في  
. والإسكان ل لقَّخفيف الن قرَة ، بكسر الراءقَوَرَّقَ الحيوان، أي: أكل الوَرَقَ. والوَر ق  

ومنهم من ة. المضروبة من الف ضَّ  الدراهم ، أي:ة المضروبةهي الف ضَّ  :الن قرَةو 
ابْعاثُوا فا ...﴿قال الله قعالى:  مضروبة  كانت أو غيرَ مضروبة .ة الف ضَّ يقول: 

لْياأْتِكُمْ بِرِزْقٍ  ا أازْكاى طاعااماً فا لْيانْظُرْ أايُّها دِيناةِ فا رِقِكُمْ هذِهِ إِلاى الْما كُمْ بِوا دا أاحا
ة، واسق عمل يَّ مين في طلب النقود الفض   ا سق عمل عند الم ققد    القور ق . ف1﴾مِنْهُ...

 مشققٌّ  صحيح   لغوي   ال  وهو اسقعم ،ةعند الم عاصرين في طلب النقود الورقيَّ 
 .2من نفس الكلمة
: الفارابي  قال:  أنَّ  "المصباح المنيرجاء في "  المال من الدراهم،)الْوَر ق 

دَة  مثل الْوَر ق    .3(وي جمع على أَوْرَاق  والر  قَة مثل ع 
خير  أحدهما على يدل  أصلان  :الواو والراء والقاف)قال ابن فارس: و 
 ، جَر   وَرَق  وأصله ومال  الْوَرَق  وَرَق  ل فالأوَّ  .ن  من الألوالَوْن  ، والآخر على الشَّ

                                                           
 .31، الآية: الكهفسورة  1
محمد  .2/3821ع اللغة العربية بالقاهرة: الصادر من مجم المعجم الوسيط. 38/172: لسان العرب ،ابن منظور 2

 .328ص:  ،معجم لغة الفقهاءرواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، 
 .2/122: المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي 3
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: . وَالْوَرَق  جَر  ، لأنَّ من قياس  ،المال الشَّ جَر  ورق ها قَحَاتَّ إذا  ةَ الشجر وَرَق  الشَّ
 .1(الفقيركالرَّجل  انجردت 
ملة معاأو يه بعض العامَّة الوعدة، سم   ي  ما  وه اصطلاحا : القَّوَر ق  و  -
فونه في كما ي عر   هو و  .القَّوَر ق باسم  معروف  عند الفقهاء وهو الوعدة، 

ينقفع ل اصطلاحاقهم: )أن يبقاع الرجل السلعة إلى أجل  ليبيعها، ويأخذ ثمنها
، حال    يبيعها لغير بائعها بثمن   ل  ثمَّ . أي: أن يشقري السلعة بثمن  مؤجَّ 2(به

لقي من أجلها أنشأ هذه المعاملة. فالسلعة به حاجقه ا ليأخذ هذا الثمن ويسد  
ن عادت  من العينة القي قرجع  المعاملة ريصقلا قعود إلى صاحبها الأول، وا 

 .وهذا لا يجوز فيها السلعة إلى بائعها الأول،
أن يشقريَ سلعة  ) :هو القور ق  :"الموسوعة الفقهيَّة الكويقيَّة"جاء في 

ليحصل بذلك  ،بأقل  ممَّا اشقراها به لالأوَّ بائع  لغير ال ا  نسيئة ، ثمَّ يبيعها نقد
 .3(على النقد
 :وق هالقور   :ه قالقعالى أنَّ  بن باز" رحمه اللها"مجموع فقاوى جاء في و 

ثمَّ  معلوم   ، إلى أجل  معلوم   قد مَلكَها وحازَها بثمن   أن يبيع الرجل غيره سلعة  )
الغالب أنَّ ذلك من أجل و  يقبضها المشقري ويقصرَّف فيها بعد قبضه لها،

 .4(حاجقه للنقود
                                                           

 .1/383: معجم مقاييس اللغة ،ابن فارسأحمد  1
أبحاث هيئة . 3/23رى لنفس المؤلف: الفقاوى الكب .371: ص ،القواعد النورانية الفقهيةشيخ الإسلام ابن قيمية،  2

الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات  مجلة البحوث الإسلامية .3/221بالمملكة العربية السعودية:  كبار العلماء
 .28/388البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد: 

كشاف  ،لبهوقيا. 33/337بالكويت:  الموسوعة الفقهية الكويقية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 3
 .2/380 :قهذيب السنن ،. ابن قيم الجوزية1/131 الفروع: ،. ابن مفلح1/372 :القناع عن مقن الإقناع

 .31/11: مجموع فقاوى العلامة عبد العزيز بن باز 4
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يَّة رحمه اللهشيخ الإسلام ابن  "فقاوى المجموع "في و   قعالى، قيم 
ن كان المشقري يأخذ السلعة، فيبيعها في لققى أهل الحديث"أرشيف م  و" : )وا 

، فهذه لأجل الحاجة إلى دراهمَ  : يشقريها بمائة  ويبيعها بسبعينَ موضع  آخرَ 
 .1("ة القور ق مسأل"ى: ق سمَّ 

وقد أ طلق هذا المصطلح )القور ق( على هذه الم عاملة عند فقهاء 
 لم قرد  ف ة،الهدف منها هو الورق، أي: النقد عامَّ  ة ، حيث أنَّ الحنابلة خاصَّ 

ة ا ماعدا فقهاء الحنابلة من الحنفيَّ . أمَّ القسمية بهذا المصطلح  إلاَّ عندهم
 ذكروه بصورقه دون قسميقه بهذا الاسم فقد ،وغيرهم ةة والشافعيَّ والمالكيَّ 

ينة( لشدَّ وقكلَّ  ة شبهه بها، فهو م وا عن هذه المعاملة عموما  في مسائل )بيع الع 
 جاء". زَرْنَقَة  ى هذه المعاملة "لة بها. والأشهر أن ق سمَّ من الألفاظ ذات الص   

رْنَقَةا وأمَّ ): "الزاهر"في   بثمن  إلى أجل  ثمَّ  أن يشقري الرجل سلعة   :وفه الزَّ
: "النهاية"وفي . 2(عند جميع الفقهاء يبيعها من غير بائعها بالنقد، وهو جائز  

رْنَقَة:) ينة وهي الزَّ ، ثمَّ الع   ، وذلك بأن يشقري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل 
م ضح لنا من خلال ما ققدَّ وبذلك يقَّ . 3(ا اشقراهممَّ  يبيعه منه أو من غيره بأقل  

 عند الحنابلة، ومعظم الفقهاء القور ق لم يكن معروفا  بهذا الاسم إلاَّ  أنَّ ذكره 
ينة، والبيوع المنه ي   عنها، والربا.م  ذكروه ضمن بين م جيز  وم حر     بحث بيع الع 

والم شقرك في الصور القي ذكروها، هو عدم رجوع السلعة إلى البائع 
ا الشيء ل. أمَّ سلعة لغير بائعها الأوَّ في شقرط في القور ق أن ق باع ال .لالأوَّ 

                                                           
قحقيق: شعيب  ،بيعةباب فيمن باع بيعقين في  ،سنن أبي داود .21/288: مجموع الفقاوى شيخ الإسلام ابن قيمية 1

 .323/301لققى أهل الحديث: أرشيف م   .2/113الأرنؤوط: 
 .331ص:  ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ،لأزهري ا 2
 .2/183: النهاية في غريب الحديث والأثر ،ابن الأثير 3
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لاَّ ة فهو شدَّ الثاني  ينة حاجة الم سقورق إلى النقد، وا   كانت هذه المعاملة من الع 
ينة إ. المنهية عنها لَة بين القور ق وبين الع  في قحصيل النقد  الحال  لاَّ ولا ص 

ينة لا بدَّ فيها  ،ف يه ما، وفيما وراءه م قَباي نان من رجوع السلعة إلى البائع  لأنَّ الع 
ل بخلاف  ل، البائعفإنَّه ليس فيه رجوع العَين إلى  القور ق،الأوَّ نَّما هو و  الأوَّ ا 

 .قصر ف المشقري فيما مَلَكَه كيف شاء
ر على ذات العلاقة بالقورق الفقهي قؤث   ومصطلحات  عدة ألفاظوهناك 

دَّ من قبديد هذا الغبش مفهومه وحكمه الشرعي، حيث قجعل عليه غبشا ، فلا ب
ينة، : الربا، والع  المصطلحاتو  هذه الألفاظ منالذي يلابس ذلك المصطلح، 

 .1والمرابحة للآمر بالشراء، والقوريق
 

 .هااء فيفقهالبين خلاف لوا ،بالتورق  الموازي علاقة السلم  :الثانيالمطلب   -

ق الفقهي للقور   الموازي ومسألة القور ق، هو أنَّ السلم ا العلاقة بين أمَّ 
سقورق(، أو المشقري ق )الم  وهي: طالب القور   السلم الموازي ك ثلاثة أطراف  

الأول للسلعة، وبائع السلعة الأول، والمشقري الثاني للسلعة. وهو بذلك 
ينة ن طرفين، كما يخقلف عن بيع الع  طلق الذي يقضمَّ يخقلف عن البيع الم  

 لبائع والمشقري.، وهما ان طرفين أيضا  الذي يقضمَّ 
ببيع السلعة، فلا  ة علاقة  ق الفقهي البائع الأول لا قوجد له أيَّ في القور  

، ولا يكون وكيلا  عن الموازي السلم  هو الحال في يعيد شراءها لنفسه، كما
 .يكون المشقري الثاني للسلعة غير البائع الأولو  سقورق في بيع السلعة.الم  

                                                           
قهذيب  ،وزية. ابن قيم الج1/131 الفروع: ،. ابن مفلح308-1/372 :كشاف القناع عن مقن الإقناع ،لبهوقيا 1

 .33/337الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت:  . الموسوعة الفقهية الكويقية2/380 :السنن
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 في ة كمابين القصرفات القعاقدي   كامل   ق الفقهي يوجد فصل  في القور  
سقورق بشراء السلعة بعقد بيع آجل، مسقوفي حيث يقوم الم   ،الموازي السلم 

عنها  أخرى منفصلة   ة  ة لقبدأ عمليَّ قنقهي هذه العمليَّ  ثمَّ  والشروط،الأركان 
سقورق للسلعة للحصول على النقود. فلا يكون العقد قماما ، وهي إعادة بيع الم  

آخر مسققل عنه. وقد أشار إلى هذا الجويني في  لمسققل ذريعة إلى عقد  ا
 .1"نهاية المطلب"كقابه 

م إليه السلم والم سلَ  الموازي جميع المقعاملين به من رب   السلم لكن في 
 نقجالم   م إليها بالربح النقدي )وهما الم سلَ ة، مسقفيدين إمَّ سة الماليَّ والمؤسَّ 
ا أمَّ (. ( أو بالحصول على السلعة لينقفع بها )وهو رب  السلمةسة الماليَّ والمؤسَّ 

القاجر( في مسألة القور ق، المسقفيدان من هذه المعاملة هما: البائع الأول )
ن حصل على النقد حالا  ليسدَّ سا الم  ، أمَّ النهائي(والمشقري الثاني ) به  قورق وا 

ع ثمن السلعة للبائع الأول إلى ه سيدف، لأنَّ ه في الحقيقة خاسر   أنَّ حاجقه إلاَّ 
ن كان خاسرا  ا اسقفاد منه. أجل  أكثر ممَّ  في هذا البيع إلاَّ أنَّه في  لكن وا 

وذلك لأنَّه كما قد  ،الحقيقة لا يوجد خلاف  يعول عليه في كونه خاسر أم لا
 .طبيعي في القجارةٌّ  ، وهذا أمر  في بيعها يخسر فيها فإنَّه قد يربح أيضا  

وهذا  ،هو الجواز والإباحة في كلام العلماء في هذه المسألة إذا  فالمعروف 
فيما إذا كان الشراء لحاجة الاسقعمال والانقفاع بها، أمَّا إذا كان قصد 

هنا وقع بسبب حاجقه إلى النقد، ف ليبيعها بنقد   المشقري شراء السلعة إلى أجل  
قولين، وذلك سواء   هذه المعاملة علىالقعامل بجواز الخلاف بين الفقهاء في 

 خسر في البيع أو ربح فيه:

                                                           
 .2/133: نهاية المطلب في دراية المذهب ،المعالي الجويني وأب 1
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را  ، أو أرضا  ، سيارة  عيَّنة  م   سلعة  الرجل  ي يشقر أن  :مثاله ، أو ، أو سكَّ
، ثمَّ معلوم   إلى أجل   من رجل   ، أو غير ذلك، يشقري من هذه السلعخاما  

عليه  في قضاء دين   ليقضي حاجقهآخر غير البائع  لرجل  يبيعها هو بالنقود 
نَّما  ،ذلكأو للقزويج ونحو  هلقعمير مسكنأو  فهو لم يقصد السلعة نفسها، وا 

 .1قصد بيعها ليسقفيد من ثمنها في حاجقه القي عرضت له
 القور ق  لأنَّ المقصود من ،هةا كر الأو  منعالالقول بالقول الأول:  -

نَّما السلعة المبيعة واسطة  غير مقصودة   ،شراء دراهم بدراهم على  حيلة   فهو ،وا 
 القاجربخلاف  أصل الربا، ذلكو  ،بيع الدراهم بالدراهم بدخول هذه السلعة

، 2يَةنْ الق   وأالسلعة بالذي غرضه القجارة، أو المشقري الذي غرضه الانقفاع 
 .فاقبالاق    فهذا يجوز شراؤه إلى أجل  

 ،الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه اللهن أخذ بهذا الرأي، ممَّ 
وطائفة  من أهل المدينة من المالكيَّة، وجماعة   ،الحسن الشيباني   ومحمد بن
 ،ابن القي  مقلميذه منهم شيخ الإسلام ابن قيميَّة رحمه الله، و  من العلماء

 .وفي كراهقه عن أحمد روايقان ،وابن شاس ،وابن عابدين ،والزيلعي
ة هذه المعاملة بشرط مَسيس الحاج ةإباحالقول بالقول الثاني:  -

اشقدَّت حاجقه إلى  نَّه ليس كل  أحد  لأ ،لأنَّ الحاجة قدعو إلى ذلك كثيرا   ،إليها
على م سل  الم  ين ع  المعاملة في الحقيقة ق  ذه وه ،النقد يجد من يقرضه بدون ربا

ساعده على قضاء حاجقه من غير ربا، وهي معاملة  عد عن الربا، وق  الب  
 .ها من الشرعواضحة  في حل   

                                                           
 .31/11: مجموع فقاوى العلامة عبد العزيز بن باز 1
معجم لغة  ،وحامد صادق قنيبي ،محمد رواس قلعجي) ه مسققبلا لا للقجارةهي الاحقفاظ بالشيء للانقفاع بثمراق 2

 (.173ص:  ،الفقهاء
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وهم الحنابلة أو مَن لم  ا  سواء  مَن سمَّاه قور ق العلماءمهور وهو قول ج
 ،وهو إحدى الروايقين عن أحمد الحنابلة،ي سم  ه بهذا الاسم وهم مَن عدا 

ن كان هناك قولان للإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة إباحقه في  المخقارو  وا 
 .1الله العلامة عبد العزيز بن باز رحمهوهو قول أحدهما الكراهة، 

 أدلة القول الأول: -
 ،بيع  على خلاف الأولى القور ق  أنَّ ب قولهم :وا بهامن الأدلَّة القي اسقدل  

فهو  ،منه رغم أنفه وليس عن طيب نفس  المعاملة يقوم بهذه  الم سقورق لأنَّ 
سُولُ اِلله  ناهاى»وقد  ،بيع المضطر    لَّما  -را سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا ِ  عانْ بايْ  -صا

كا  رِ، وا ايِْ  الثَّماراةِ قابْلا أانْ تُدْرا ، وا ايِْ  الْغارا يدخل في  القور ق فبيع  .2«الْمُضْطاربِ
ما يكون إنَّ  غالب من يشقري بنسيئة   فإنَّ )ة: ، كما قال ابن قيميَّ ضطر   الم  بيع 
 ، كان ربحه على أهل بنسيئة  ر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلاَّ لقعذ  

ذا باع بنقد    الم سقورق و . 3ار(كان قاجرا  من القجَّ  ونسيئة   الضرورة والحاجة، وا 
البائع حاجقه فيبيعه بأكثر  إلى ذلك، ويسقغل   ضطر   وهو م  لم يشقر السلعة إلاَّ 

 .من ثمنها بكثير، وهذا لا يجوز

                                                           
 :قهذيب السنن ،. ابن قيم الجوزية1/131 الفروع: ،ابن مفلح .1/372 :كشاف القناع عن مقن الإقناع ،لبهوقيا 1

الكبرى لنفس المؤلف:  . الفقاوى 21/288 ،181-21/182 :مجموع الفقاوى شيخ الإسلام ابن قيمية. 2/380
محمد  .31/28: . مجموع فقاوى العلامة عبد العزيز بن باز371: ه أيضا، ص. القواعد النورانية الفقهية ل3/23

الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون  الموسوعة الفقهية الكويقية .322/33لقاء الباب المفقوح:  ،بن صالح العثيمين
 .33/337الإسلامية بالكويت: 

لبيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في بيع ا. و 1/222( 1102)ديث أخرجه أبو داود، باب في بيع المضطر ح 2
( 3111)باب كراهية بيع المضطر  السنن الصغير،، وفي 1/21( 33877)( 33871المضطر وبيع المكره )

صواب صالح أبو عامر، ، لضعف صالح بن عامر. وال7/238. وقد ضعفه ابن حزم في كقابه "المحلى": 2/208
 وضعفه الخطابي، والمنذري، والألباني في كقبهم على "السنن" لأبي داود.

 .3/1 :ابن قيمية المسقدرك على مجموع فقاوى شيخ الإسلام ،محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 3



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
208 

 
 
 

لا  ضعيف   ضطر   الم  حديث النهي عن بيع  وقد ن وقش هذا الدليل بأنَّ 
ان: صالح بن قال ابن القطَّ  .ر علماء الحديثحقجاج به كما قرَّ يصح  الا

صالح ): للذهبي "ميزان الاعقدال"عامر لا ي عرف، والقميمي  لا ي عرف. وفي 
 .1(، بل لا و جود لهة  بن عامر نكر 

وي عن ابن عبَّ بوا اسقدل  و  إِذاا قال: " - مارضي الله عنه – اسما ر 
بِعْ  قْدٍ، وا مْتا بِنا قْدٍ، فالاا باأْسا بِهِ اسْتاقا قْدٍ فابِعْتا بِناسِيئاةٍ،  .تا بِنا مْتا بِنا ذاا اسْتاقا وااِ 

رِقٍ  رِقٌ بِوا ، إِنَّماا ذالِكا وا متَ فمعنى: "اسققمتَ  .2"فالاا  كَ ، ومعنى الأثر: أنَّ " قوَّ
متَ  ، وكان مقصود المشقري شراء دراهم ها بنسيئة  بعقَ  ، ثمَّ السلعة بنقد   إذا قوَّ

ل إلى الربا. وهذا ه يؤو   ، فلا خير فيه، لأنَّ لة مع زيادة  بدراهم مؤجَّ  لةمعجَّ 
م السلعة بنقد    المقصود من البيع، السلعة. وباعها به، لأنَّ  بخلاف ما إذا قوَّ

د أحدهاثلاثة:  أنواع  ع و البي قالوا بأنَّ و  : أن يشقري السلعة مَن يَقص 
والسكنى ونحو ذلك. فهذا هو  الانقفاعَ بها كالأكل والشرب واللباس والركوب

د أن يقَّجر الله. والثانيالبيع الذي أحلَّه  يها إمَّا في ف: أن يشقريها مَن يَقص 
مَّا في غيره لث: االثالنوع  مَّاأو  الله.فهذه هي القجارة القي أباحها  ،ذلك البلد وا 

عذَّر بل مقصوده دراهم لحاجقه إليها. وقد ق ،ألاَّ يكون مقصوده لا هذا ولا هذا
هذا هو و  ،فيشقري سلعة  ليبيعها ويأخذ ثمنها ا  أو سلم ا  عليه أن يَسقَسل ف قرض

 عنه. المنهي   "القور ق"
هو الحصول على المال عن طريق الحيلة قورق سالم   ةنيَّ  كما قالوا بأنَّ 
ن كان  على الإقراض بفائدة   والإققراض بالفائدة  القور ق  حيث أنَّ  خاسرا  فيه،وا 

                                                           
 .2/212 :ميزان الاعقدال في نقد الرجال ،لذهبيا 1
الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟ حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب:  2

(32820 )0/211. 
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قورق س. وقصد الم  ان في نقيجة الحصول على السيولة المطلوبة للعملاءفقيقَّ 
الحصول على النقود حقى لو كان ذلك ". وهو: أيضا  في هذه المعاملة واحد  

ه يؤول إلى شراء مه الله قعالى. حيث أنَّ وهو الربا الذي حرَّ  "،بكلفة  وخسارة  
 . ولأنَّ سطة غير مقصودة   واالسلعة لا قكون إلاَّ  دراهم بدراهم زائدة، وأنَّ 

 بها.لم يشقر السلعة قاصدا  الانقفاع  قورق سالم  ، ف1الأمور بمقاصدها
 :ثانيأدلة القول ال -

ة والسنة النبويَّ  ،من القرآن الكريم بنصوص   أصحاب هذا القول اسقدلَّ 
 والمعقول: ،الشريفة
 ه سبحانهفي عموم قول ةالمعامل ذهه بدخولوا له اسقدل   دقفا الكقاب: أمَّ 
ما الربِ ا...﴿: وقعالى رَّ حا لَّ اُلله الْبايْ ا وا  اللفظ عامٌّ  وجه الدلالة: أنَّ  .2﴾...واأاحا

موم. فيكون بيع على إخراجه من هذا الع   دليل    ما نصَّ إلاَّ  بيع   يشمل كلَّ 
 .ق القور  م بيع يحر    إذ لم يثبت دليل   ،الآية الكريمة حلالا  بنص   ق القور  

 داينة القي أباحها الله سبحانهها داخلة  في الم  أنَّ ب ا أيضا  له وااسقدل  و 
مًّى  ياا﴿قوله: في  وقعالى لٍ مُسا يْنٍ إِلاى أاجا ايانْتُمْ بِدا نُوا إِذاا تادا ا الَّذِينا آما أايُّها

جميع المعاملات إلاَّ ما قام الدليل  ولأنَّ الأصل في الشرع حل   .3﴾فااكْتُبُوهُ...
ة شرعيَّة قمنع هذه المعاملة قوجدلا على منعه، و   .حجَّ

ل ه على  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  فهو نهي   ة:ا السنَّ وأمَّ  لعام 
، هاءا جلمَّ  خيبر بالصاعين، والصاعين منه يأخذ الصاع  كان بقمر  جَن يب 

                                                           
 .3/23 :الأشباه والنظائر ،لسبكيا 1
 .272سورة البقرة، الآية:  2
 .202سورة البقرة، الآية:  3
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رااهِمِ : » -عليه الصلاة والسلام  -له  لاقف بالثلاثة، مْ ا بِالدَّ ابْتاْ   ثُمَّ  ،بِِ  الْجا
نِيب رااهِمِ جا الحديث أجاز هذا المخرج للابقعاد  أنَّ هو وجه الاسقدلال  .1«اً بِالدَّ

ولا  ،إلى صيغة ليس فيها قصد الربا بواسطقه عن حقيقة الربا وصورقه
نَّ  ق شروط البيع وأركانه. على قحق   مشقمل   صحيح   عقد بيع   وما هصورقه، وا 

ل بها إلى قحقيق المطالب والغايات قوصَّ ي   ذلك على جواز البيوع القي فدلَّ 
عن صيغ الربا وصوره، ولو  بعيدة   معقبرة   ة  شرعيَّ  من البيوع، إذا كانت بصيغ  

 .كان الغرض منها الحصول على السيولة للحاجة إليها
وخلا من  ،البيع قوافرت فيه أركانه وشروطه فلأنَّ  :القياسا وأمَّ 

قصد الربا ولا  الم يظهر فيهف ،كونحو ذل المفسدات كالغرر والجهالة والربا
ع السلعة على الذي يليست وسيلة إلى الربا، لأنَّ المشقري لا يبفهي صورقه. 

نَّما يبيعها على غيره وليس هناك قواطؤ  بين الثلاثة على هذه  .اشقراها منه، وا 
 .ينة(المعاملة، فأمَّا إن كان هناك قواطؤ  فإنَّها قحرم كمسألة )الع  

لا يجد من الأوقات حقاج في أغلب أنَّ الم  ب قالوا دقف المعقول: ومن
حاجقه  فحينئذ قشقد   ،الحسنولا بالقرض  ،ساعده في قضاء حاجقه بالقبرعي  

ألجئ إليه،  إلى هذه المعاملة حقى يقخلَّص ممَّا قد شقَّ عليه في قضاء دين  

                                                           
زان ، وباب الوكالة في الصرف والمي1/77( 2283)حديث أخرجه البخاري، باب إذا أراد بيع قمر بقمر خير منه  1

. ومسلم، باب بيع 2/338( 3233)، وباب اسقعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر 1/10( 2182)
باب ما يكره  مالك،. و 7/273( 3221). والنسائي، بيع القمر بالقمر مقفاضلا 1/3232 (12الطعام مثلا بمثل )

بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع قمرك ذكر البيان  في صحيحه، ابن حبان. و 2/121( 23( )28)من بيع القمر 
لبيهقي في السنن الكبرى، باب اعقبار القماثل فيما كان موزونا على عهد ا. و 33/112( 2823)أراد به بالدراهم 

النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن، وفيما كان مكيلا على عهده بالكيل إذا بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا 
 .2/371( 38231)بعضه ببعض 
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قدعوه الحاجة إلى هذه  قد هنَّ فإالفقير، . ك، أو غيرهاأو لعمارة مسكن   أو لزواج  
 .من يقرضه، أو يقصدَّق عليهوجود إليها لفقره وعدم  المعاملة بل قد يضطر  

 أنَّ  وا على جواز ذلك بما أخذ به جمهور أهل العلم فيكما اسقدل  
 ما شروط الإباحة، إلاَّ العقود و في الالأصل  أنَّ و ، الأصل في المعاملات الحل  

عبد الله ق. قال الشيخ ا يدخل في ذلك بيع القور  وممَّ  .رمقهدليل على ح   دلَّ 
 طالب بالدليل، لأنَّ ق لا ي  من يقول بجواز بيع القور   وهذا يعني أنَّ )المنيع: 

نَّ  ه يقول ق، لأنَّ ن يقول بحرمة بيع القور  طالب بالدليل، مَ ما الم  الأصل معه، وا 
 .1(بخلاف الأصل

ا بكون المقصود منها هو أو كرههة المعامل هذهأمَّا قعليل من منع 
ار، و  عليه بأنَّ  وااعقرض النقد، فقد ذلك ليس هذا البيع قد يقع، حقى من القجَّ

ار أيضا   ،لقحريمها ولا لكراهقها موجبا   في المعاملات  غالبا   لأنَّ مقصود القجَّ
. والسلع المبيعة هي الواسطة أقل   القجاريَّة هو قحصيل نقود أكثر بنقود  

نَّما أراد بيعها لحاجات  نفسها رد السلع ي   لمالسلع،  ى شقر إذا االقاجر ف أخرى،  وا 
 ، وهو إنَّما أرادها ليبيعهايحقاجون إليهاهذه السلع، و  ون يشقر  ءبنالأنَّ عنده ز  

، اها شقر القي اليس في بيع القاجر السلع ه فكما أنَّ ، لهم لا ليسقعملها محذور 
فمسألة القورق هي معاملة  أخرى، . ا  ، اشقراها ليبيعها أيضالنقد حقاجم   لكذكف

 لأنَّ المشقري فيها اشقرى السلعة من شخص   ،ينةليست من جنس مسألة الع  

                                                           
 .72/127مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد:  1
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من أجل حاجقه للنقد وليس في ذلك حيلة على  وباعها من آخر نقدا   إلى أجل  
 .1من أنواع القجارة . فهو نوع  الربا، لأنَّ المشقري غير البائع

من الناس في هذه المعاملة لا  نبيه إليه أنَّ كثيرا  ممَّا ينبغي الق :تنبيه* 
هذا هو و ها، في شراءوالبيع ال ون حسنلا ي  أو ، ايعملون بما يققضيه الشرع فيه

الذي يقع في مسألة القورق، فبعضهم يبيع ما لا يملك ثمَّ يشقري الكبير الخطأ 
 ها،يقبض ثمنو  وبعضهم إذا اشقراها يبيعها .شقري مها للم  سل   السلعة بعد ذلك وي  

، ، وكلا الأمرين غير جائز  اشرعيًّ  ا  البائع قبل أن يقبضها قبض وهي في محل   
لَا »أنَّه قال لحكيم بن حزام:  -صلى الله عليه وسلم  -ما ثبت عن النبي ل  

كا  لافٌ : » - عليه الصلاة والسلام -وقال  ،2«تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا لَا ياحِلُّ سا
كا وا ايٌْ ، والَا شا  ، 3«رْطاانِ فِي بايٍْ ، والَا رِْ ُ  ماا لامْ يُضْمانْ، والَا بايُْ  ماا لايْسا عِنْدا

تَّى : » - عليه الصلاة والسلام -وقال  مانْ اِبْتااعا طاعااماً، فالاا يابِعْهُ حا
انُوا ): مأنَّه -رضي الله عنهما  -عبد الله بن عمر  روى ، و 4«ياسْتاوْفِياهُ  كا
وقِ  اً الطَّعااما جُزااف ياتابااياعُونا  لاى السُّ سُولُ اِلله »عا اهُمْ را لايْهِ  -فاناها لَّى اُلله عا صا

لَّما، سا نْقُلُوهُ  - وا تَّى يا عليه الصلاة والسلام  -ثبت عنه كما ، 5(«أانْ يابِيعُوهُ حا

                                                           
: مجموع الفقاوى شيخ الإسلام ابن قيمية .2/380 :قهذيب السنن ،ابن قيم الجوزية .1/131 الفروع: ،ابن مفلح 1

الموسوعة الفقهية الكويقية الصادرة  .18/132، 31/381: زيز بن باز. مجموع فقاوى العلامة عبد الع21/332
 .33/330عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت: 

 .21 :حديث سبق قخريجه، ص 2
 .01 :حديث سبق قخريجه، ص 3
 .378 :حديث سبق قخريجه، ص 4
. وأحمد، مسند عبد الله بن عمر بن 2/121( 1313)حديث أخرجه أبو داود، باب في بيع الطعام قبل أن يسقوفى  5

. والبزار في مسنده "البحر الزخار"، مسند ابن 3/173( 3731) ،3/132( 3111)الخطاب رضي الله عنهما 
. وأبي عوانة في مسقخرجه، بيان حظر بيع المشقري طعاما جزافا حقى 32/73( 2237)عباس رضي الله عنهما 

 .1/188( 2813، )1/202( 3117)ازقه إذا لم يكن جزافا ينقله إلى مكان آخر والدليل على إج
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تَّى ياحُوزاهاا ا»أنَّه:  أيضا   - يْثُ تُبْتااعُ، حا لاُ  حا ارُ إِلاى ناهاى أانْ تُبااعا السبِ لتُّجَّ
الِهِمْ  أنَّه لا يجوز  نايقَّضح ل ،ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها .1«رِحا

بل  له، يشقريهاإلى السوق ليذهب  ليست في ملكه ثمَّ  م أن يبيع سلعة  سل  للم  
ويحوزها في السوق  ةالسلعهذه  حقى يشقري هذا البيع قأخير عليه الواجب 

 .أو بعد أيام   في يومه أو في غد   لمن يريدبعد ذلك ها يعثم يقوم ببإلى ملكه، 
 ثمنها،قبض و  أنَّ ما يفعله كثير  من الناس من بيع السلع أيضا   نايقَّضح لكما 

البائع قبل نقلها إلى ملك المشقري أو إلى السوق أمر  لا  وهي في محل   
ما ول   ، - صلى الله عليه وسلم -الله ما فيه من مخالفة سنَّة رسول يجوز، ل  

د فيها بالشرع المطهر، وفي ذلك من عاملات وعدم الققي  فيه من القلاعب بالم  
 .2الفساد والشرور والعَواقب الوخيمة ما لا يحصيه إلاَّ الله عز وجل

المعاصرة القي ي قصد منها قسهيل حصول  القور ق صورة  * وهناك
. "المنظم رق المصرفيالتو " :وهو خسارة  م مكنة ، الم سقورق على النقد وبأقل   

قورق، سقرقيب الحصول على النقد للم   أو المصرفى البائع أن يقولَّ ) :قعريفه
، ثمَّ  يبيعها نيابة  عنه نقدا ، ويقبض الثمن من المشقري،  بأن يبيعه سلعة  بأجل 

إلى المصرف قورق سالم  أن يذهب  :صورة هذه المعاملةو  .(قورق سمه للم  ويسل   
أريد نقودا  عن طريق القورق، فيشقري المصرف له  ين   إالإسلامي، ويقول: 

يطلب المصرف الإسلامي من هذا  والققسيط، ثمَّ بالأجل  يبيعها له ، ثمَّ ة  سلع
ثمن الم سقورق له في بيع قلك السلعة، وبعد ساعات يجد أن يوك   الم سقورق 

                                                           
 كقاب البيوع سننه،في  الدارقطني. و 2/120( 1311)حديث أخرجه أبو داود، باب في بيع الطعام قبل أن يسقوفى  1

. 2/31( 2273) (2278المسقدرك على الصحيحين، وأما حديث أبي هريرة )الحاكم في . و 1/110( 2013)
. 2/231( 38112)الكبرى، باب قبض ما ابقاعه جزافا بالنقل، والقحويل إذا كان مثله ينقل  السننوالبيهقي في 

 .2/331( 3702)المعجم الكبير، عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت الطبراني في و 
 .18/132، 21-31/28: مجموع فقاوى العلامة عبد العزيز بن باز 2
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السلعة.  ل لقلكالثمن المؤجَّ الم سقورق ة قلك السلعة في حسابه. ويثبت في ذمَّ 
 من صور بيع القور ق القي سبقت ذكرها. رة  وَّ م طَ  وهي صورة  

 لم يقم  ه لأنَّ  ،مالمنظَّ  المصرفيالقور ق الدراسة عدم جواز  وقد أوضحت
نَّ ، ولا من ق  الم سقورق بل قبض السلعة لا من ق   ما بل المصرف الإسلامي، وا 

بعضها  ومرقبطة   ،ة  مقداخل فات  وقصر   ة عقود  قجمع بين عدَّ  هي معاملة  
ينة، هذا بالإضافة إلى اشقماله على ، قجعله أشبه ما يكون ببيع الع  ببعض

عنه  ضمن المنهي  ي إلى ربح ما لم ي  ة القي قد يؤد   بعض الإشكالات الشرعيَّ 
ي إلى ضعف الفارق بين العمل المصرفي الإسلامي وعمل ه يؤد   لأنَّ شرعا . و 

المصارف كثير  من عزوف هذه الدراسة إلى  هتونبَّ ة. المصارف الققليديَّ 
ة عن الدخول في صيغ الاسقثمار والقمويل القي ققوم على مبدأ الإسلاميَّ 

القمويل القي قنقهي بعلاقة  والاكقفاء بصيغ ،المشاركة في الربح والخسارة
يَّة   .1بين المصرف والعميلالمَدْي ون 
وبين ثلاثة  ،ينسققلَّ م  ن عقدين الموازي يقضمَّ السلم  :خلاصة الكلام* 

لاَّ ويجب أن  ،أطراف   ، الموازي السلم ى بسمَّ ولا ي   آخر فهو عقد   يكون كذلك. وا 
الشيء الواحد  ي قال هولأنَّ  ،ينافيه في القطبيق الموازي السلم  ةصيغ لأنَّ  وذلك

 ويخالطه.زجه امي  لكن لم  ،يوازي الآخر إذا: قابله، وواجهه، وساواه، وعادلَه
 إلاَّ  ،كذلك عقدين هناكوالقور ق  للآمر بالشراءينة والمرابحة بيع الع  في ا مَ ينَ بَ 
 :الطرف الثالث غائب  و  ان بين الشخصينمَّ يق   أو ا  أحيانين سققلَّ هما غير م  أنَّ 

 ،لالأوَّ بائعها إلى السلعة حيث قرجع  ،ينةلاحظه في بيع الع  وهذا ما ن  
للآمر بالشراء، ي بيع المرابحة ان بين الطرفين. وفمَّ والعقدين كليهما يق  

                                                           
 .10، ص: (ة الاققصاد الإسلاميمجل)القورق المصرفي بين القأييد والرفض،  1
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الآمر من  وعد  ) :د الوعد بين الطرفينبن يا  على م جرَّ فاق بينهما إن كان مَ فالاق   
فاق فالاق   (، له يعهابَ ب   المأمورمن  ووعد   ،المأمورمن  شراء السلعة المطلوبةب

ن كان عقدا  لا يصح   ، ، وا  لاَّ  فيصح  في  رالمأمو الذي يعقده  فالعقد الثاني وا 
بيع المرابحة للآمر في السلعة للآمر حضر لي   ،مع الطرف الثالثالسوق 
هناك خلاف بين الفقهاء  لقور ق، فإنَّ ل بالنسبةا ل. وأمَّ الأوَّ  مع سققل  م   بالشراء

الذين أجازوه وضعوا  ينة، لكنَّ ة شبهه بالع  لشدَّ  م  وم كره  بين م جيز  وم حر    ،فيه
وبذلك  ،لالأوَّ بائعها إلى السلعة عدم بيع  :نهامن بي وضوابطا   له شروطا  

ذا وافق و . وبين ثلاثة أطراف   ،ينسققلَّ م   يكون العقدين  شروطالالقور ق ا 
 ،مةحرَّ ينة الم  ه يكون بذلك قد خرج عن صورة الع  القي وضعوها، فإنَّ  والضوابط

لكن  .قهمأدلَّ  ةوَّ لق   الفقهاءقولَي  في أصح    هذا الوجه جائز  شرعا   وأصبح على
الأرجح، وذلك  هوو  م عنه إذا أمكنسل  لم  ا هو اسقغناء ،حسنوالأحوط الأ
الاققصاد في  والأولى .قخليصها منه بقعاد عن إشغال الذمَّة بما قد يشق  لا
 الله بالفرج من عنده. هما يحقاج إليه إلى أن يأقي كل   
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 .الموازي الفصل الثالث: حكم السلم 
في الكلام عن  الموازي فيما سبقالسلم از عقد حنا القول بجو رجَّ ولقد 

ا القول القائلين بعدم جواز عقد الاسقصناع إذا كان على غير نَّ وبيَّ  .السلم
عموما ، وأركانه وشروطه، السلم  حقيقةا نَّ كما بيَّ  قهم في ذلك،أدلَّ وجه السلم و 

 فيه.وخصائصه، وأقوال الفقهاء 
سلعة  عن طريق عقد  قصنعاسمن  بأنَّ  أصحاب هذا القول وقد قال

أبرم عقد بيع السلعة بنفس الصفات عازما   ولم يقبضه بعد، ثمَّ  سقصناعالا
مه من الصفات الأولى، فلا مانع. لكن بدلا  ا يقسل  على أن يوفي المشقري ممَّ 

عن طريق السلم الموازي.  أن يقمَّ  ه لابدَّ ، فإنَّ الاسقصناع الموازي العقد ب أن يقمَّ 
ن كان عقدا  لا يكون  عندهمالاسقصناع  ، لأنَّ ت السلعة مصنوعةهذا وا 

 . عن طريق عقد السلم بذاقه إلاَّ م سققلا   
 نَّ إالخلاف بين الفقهاء لفظي، حيث  كأنَّ لنا بهذه العبارة يظهر 

قون شروط ب   قون بين السلع، مصنوعة  كانت أم لا، وي طفقهاء لا ي فر   الجمهور 
ة يعقبرونه أحيانا  صورة بالسلم(. والمالكيَّ  :أيد به )السلم عليها، وي لحقون العق

 لاسقصناع الموازي قون بينهما ويضعون لمن صور البيع، بينما الأحناف ي فر   
 الموازي  أخرجه من السلمن فيه. وممَّ  جب قوافرهاية  خاصَّ  ا  ضوابطشروطا  و 

الدين  محيي يعل الدكقورو  مصطفى الزرقا، الشيخم، من المعاصرين كما ققدَّ 
في مؤقمره  الدولي    فقه الإسلامي   الع ح القول بجوازه مجمَّ وقد رجَّ  داغي. ةالقر 

 .1م0225 :هـ، الموافق0105 :ة لعامالسابع الم نعقد بجدَّ 

                                                           
 ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي) والحديثة، القديمة الوقف وطرقه اسقثمار ،داغي القره الدين محيي علي الدكقور 1

 .31/307: (جدة
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شقرط في السلم أن يكون ويسقند عقد السلم الموازي على أساس أنَّه لا ي  
يقعاقد الراغب في السلم مع  أن ا  شرع . فيصح  (ذلمنف   )ا م إليهالم سلَ العقد مع 
لقزم للصنعة يبحث عن ثمَّ يذهب هذا الم   ،من غير أهل الصنعة شخص  
السلم  السلم. ولأنَّ قعاقد رب   مه لرب   يصنع له المَطلوب فيأخذه ويسل   شخص  
ة العقد ا  ليس شرط (ذلمنف   )ا م إليهالم سلَ مع  ة   ،لصحَّ وقد نصَّ كقب  خاصَّ

السلم الموازي لو جاء في  (قاولالم  ) م إليهسلَ الم  على أنَّ الحنفيَّة لهذا الأمر 
ذكر ا لمَّ سأل عن صانعه. وكذلك ولا ي   ،له ذلك نعة غيره كفىمن ص   بشيء  

كون عقد أن يوا على اشقراط ص  لم ين   ،الفقهاء شروط السلم الموازي وحصروها
عن مسألة  ا  فقه شيئ. وكذا لم قَذكر كقب ال(ذلمنف   )ا م إليهالم سلَ رب  السلم مع 

ولكن الفقهاء ذكروا أنَّ ربَّ السلم  ،باسقصناع غيره( قاولالم  ) م إليهالم سلَ قيام 
لأنَّ العامل  ،بنفسه لزمه ذلكالسلعة صنع يأن  م إليهالم سلَ إذا شرط على 
 .1يقعيَّن بالشرط

الموازي أحد صور البيع الجائزة شرعا  السلم من الجانب الشرعي:  -
ما الربِ اا...: ﴿دخل في عموم قولـه قعالىه يلأنَّ  رَّ حا لَّ اُلله الْبايْ ا وا  .2﴾...واأاحا

البيع بجميع  الله أحلَّ  ت بعمومها على أنَّ الآية دلَّ  وجه الدلالة: أنَّ 
من صور  الموازي صورة   السلمالدليل على قحريمه، و  صوره ما عدا ما دلَّ 

 .ليه الآية، ولا دليل على القحريمت عالبيع الم باح، فيدخل في عموم ما دلَّ 
 

                                                           
. هيئة 20/18: الجعالة والاسقصناع ،لدكقور شوقي دنياا. 30ص:  ،عقد الاسقصناعلدكقور مصطفى الزرقا، ا 1

 .282م، ص: 2881هـ، 3323ر أيوفي، اجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمالمحاسبة والمر 
 .272سورة البقرة، الآية:  2
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نَّ  ما الربِ اا...﴿ :قعالىقوله  وا  رَّ حا لَّ اُلله الْبايْ ا وا  كلَّ  يعني أنَّ  لا ﴾...واأاحا
هناك بيوعا   ة والفقه أنَّ من كقب السنَّ  فمعلوم   .ربا حرام بيع  حلال، ولا كلَّ 

ى غير الربا، كالغرر والغش مة  لأسباب  أخر مة ، وبيوعا  أخرى م حرَّ ة  م حرَّ ويَّ ر بَ 
على  دليل    ما دلَّ جميع صور البيع إلاَّ  وغير ذلك. فالله سبحانه وقعالى أحلَّ 
الألف واللام فيه للجنس، لذلك فجميع و قحريمه، فلفظ الربا يدل  على العموم، 

ت عليه وردها الشرع قدخل قحت حكم القحريم الذي دلَّ أصور الربا القي 
على اسقغراق ن لاَّ د  يَ يدل  على العموم، فالألف واللام كذاك  البيع الآية. ولفظ

يَ   .قحريمالعلى قخصيصه من العموم ب دليل    ما دلَّ غه إلاَّ جميع أنواعه وص 
ما ...: ﴿ المنيع في قوله قعالىعبد اللهيقول  رَّ حا لَّ اُلله الْبايْ ا وا واأاحا

 جميع صور البيع إلاَّ  قعالى أحلَّ  الله وجه الاسقدلال بذلك، أنَّ ) أنَّ  :﴾...الربِ اا
على قحريمه، حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمة  دليل   ما دلَّ 

لَّ اُلله الْبايْ ا ...البيع ﴿ من الألف واللام  ﴾. والعموم في ذلك م سقفاد  ...واأاحا
يَ الدالَّ  الدليل على   ما دلَّ غه إلاَّ ة على اسقغراق جميع أنواع البيع وص 

الموازي من البيوع المشمولة  السلم. و 1(خصيصه من العموم أو كراهةق
من البيوع  ه نوع  ، وأنَّ ، فيبقى على أصل الإباحة والحل   بالعموم في الحل   

 .الآية الكريمة المباحة بنص   
لَّ اُلله الْبايْ ا ...: ﴿فقوله قعالى الموازي، السلم على إباحة  ﴾، يدل  ...واأاحا

حلَّ الله من أفي عموم ما  فهذه المعاملة داخلة   .هنا على حرمقه ه لا دليللأنَّ 
 .دة بجواز هذا العقدالموازي، فالآية م قيَّ السلم ن اسقصنع سلعة  بعقد فمَ  البيع.

                                                           
 .72/122مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد:  1
 .3-1 :ص ،الإسلامية في الوقت الحاضرلشيخ عبد الله المنيع، حكم القورق كما قجريه المصارف ا
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د هذا بالأصل في حكم العقود والمعاملات، فلا يخرج عن هذا الأصل ويقأكَّ 
 .1قاطع    بدليل  إلاَّ 

ا الَّذِينا  ياا: ﴿م الم سقفاد من قوله قعالى: العمو أيضا  ومن الأدلَّة  - أايُّها
مًّى فااكْتُبُوهُ... لٍ مُسا يْنٍ إِلاى أاجا ايانْتُمْ بِدا نُوا إِذاا تادا  .2﴾آما

إرشاد  على: )احقوَت هاالآية أنَّ  وجه دلالة هذه في يقول السعدي  
فظ حقوقهم بالط رق النافعة، والا صلاحات الباري عباده في م عاملاقهم إلى ح 

جواز فإنَّ فيها فوائد  كثيرة. منها: رح الع قلاء أعلى ولا أكمل منها، ققَ القي لا يَ 
لا  ثمنه فكل ه لم  أو شراء مؤجَّ كانت ديون سَ  الم عاملات في الديون، سواء  

ه من الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين، فإنَّ  ، لأنَّ جائز  
 .3ان(ل ك الديَّ هم عليه المَ أقرَّ  م ققضيات الإيمان، وقد

ف لفظ مْ ي حذَ لَ  الآية، ل مَ  " في قفسيرالكشاف"وذكر الزمخشري في 
يْن  " ل   م بدَين  إذا قعاملق  ) :فقال "الدَّ يل: "إذا لتَ: هلاَّ ق  فاكقبوه. فإن ق   مؤجَّ

ين؟ ق  إلى ذ   حاجة   م سَمًّى؟" وأي   قداينقم إلى أجل   ع رجليَ ر ك  : ذ  لت  كر الدَّ
﴾، إذ لو لم ي ذكر لوجب أن ي قال: فااكْتُبُوهُ......: ﴿الضمير إليه في قوله

يْنَ " ين إلى ه أبيَ ولأنَّ  .، فلم يكن النظم بذلك الحسن"فاكقبوا الدَّ ن لقنويع الدَّ
 .4(ل  وحال   مؤجَّ 

                                                           
لدكقور عبد ا. 3-1 :ص ،حكم القورق كما قجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضرلشيخ عبد الله المنيع، ا 1

الجامع في أصول رفيق يونس المصري،  .11 :ص ،المصارف الإسلامية بين النظرية والقطبيق، الهيقي الرزاق
 .37 :ص ،الربا

 .202 :رة، الآيةسورة البق 2
 .121 :ص ،قيسير الكريم الرحمن في قفسير كلام المنانلسعدي، ا 3
 .3/122 :الكشاف عن حقائق غوامض القنزيل ،لزمخشري ا 4
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 رب   اخلة  في عموم الآية بين نة الجائزة  الدَّ من الم دايَ  الموازي نوع   السلمو 
فق على صفاقها السلعة الم قَّ السلم  رب  ة، بأن يشقري سة الماليَّ والمؤسَّ السلم 
ل  بالققسيط أكثر من ثمنها الحال. كما ، بثمن  مؤجَّ (سةمن المؤسَّ  :)أيمنها 

 ةسة الماليَّ اخلة  في عموم الآية بين المؤسَّ نة الجائزة  الدَّ من الم دايَ  ه نوع  أنَّ 
، بأن يصنع السلعة "الفعلي"م إليه والم سلَ  (لةفي هذه الحا السلم رب   )القي هي

ا يبيع ها به ممَّ  أقلَّ  ة، بثمن  حال   سة الماليَّ للمؤسَّ  سبقا  م   فق على صفاقهاالم قَّ 
 .بالققسيط لعميلهاو لا  مؤجَّ 

ا اسقدلوا به على إباحة وجواز هذه الم عاملة كذلك: القاعدة: وممَّ  -
لاى التَّحْرِيمِ الْأاصْلُ فِي الْأاشْيااءِ الْإِ " لِيلُ عا تَّى يادُلَّ الدَّ ةُ حا  .1"بااحا

: )الأصل في العبادات الب طلان، ابن قيم الجوزيَّةوجه الدلالة: يقول 
ة، حقى على الأمر، والأصل في العقود والم عاملات الصحَّ  حقى يقوم دليل  

ما  والحرامَ ه الله، ما أحلَّ  الحلالَ  على الب طلان والقحريم... فإنَّ  يقوم دليل  
ه لا عنها فإنَّ  تَ كَ ، فكل  شرط  وعقد  ومعاملة  سَ عنه فهو عفو   تَ كَ مه، وما سَ حرَّ 

،  تَ كَ ه سَ يجوز القول  بقحريمها، فإنَّ  عنها رحمة  منه من غير ن سيان  وا همال 
. 2مه؟(ا ما حرَّ دَ ها على الإباحة  فيما عَ حت النصوص بأنَّ فكيف وقد صرَّ 

الأصل في  أنَّ  ،رة عند الفقهاءمن القواعد الم قرَّ  أنَّ  وحقيقة هذه القاعدة:
بالإلزام أو المنع. وحقيقة هذه  الأشياء والأعيان الإباحة ما لم يرد نصٌّ 

 .3"يْهِ حُكْمُ الْحِلبِ لا ى عا حْرِيمٌ، يُجْرا مُ فِيهِ تا  يُعْلا ا لَا ما القاعدة: "

                                                           
القواعد الفقهية وقطبيقاقها في المذاهب  ،لدكقور محمد مصطفى الزحيليا .18: ص ،الأشباه والنظائر ،لسيوطيا 1

 .3/333 :القواعد والضوابط الفقهية المقضمنة للقيسير ،ن صالح العبد اللطيف. عبد الرحمن ب3/318 :الأربعة
 .218-3/221 :إعلام الموقعين عن رب العالمين ،قيم الجوزيَّةابن  2
 .73: ص ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،لدكقور محمد صدقي بن أحمد آل بورنوا 3
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ق قر ها أيَّما ة، وقشهد لها، و وهذه القاعدة قعضدها النصوص القرآنيَّ 
. من هذه النصوص: قوله قعالى: ﴿قَ  لاقا لاكُمْ ماا فِي الْأارْضِ قرير  هُوا الَّذِي خا

مِيعاً... ة كذلك وردت النصوص بما لا ي حصى كثرة في وفي السنَّ  .1﴾جا
بانة فضل الله على خلقه بقشريعها ،إرساء هذه القاعدة وققريرها حيث  ،وا 

د كلَّ وا ،أعطاهم الف سحة الواسعة أسباب الضيق والحرج. من  لرخصة القي ق بع 
 -اص  في صحيحه عن سعد بن أبي وقَّ  البخاري هذه النصوص: ما روى 

إِنَّ أاعْظاما »قال:  -صلى الله عليه وسلم  - النبيَّ  أنَّ  - ،رضي الله عنه
ما مِنْ  مْ، فاحُربِ رَّ يْءٍ لامْ يُحا أالا عانْ شا . 2«أاجْلِ ماسْأالاتِهِ  المُسْلِمِينا جُرْماً، مانْ سا

الأصل في  فاسقدل وا على جواز ذلك بما أخذ به جمهور أهل العلم من أنَّ 
 دليل    ما دلَّ الأصل في العقود والشروط الإباحة إلاَّ  ، وأنَّ المعاملات الحل  
القائل بجواز  الموازي. وهذا يعني أنَّ السلم ا يدخل في ذلك على ح رمقه. وممَّ 

نَّ  ب بدليل  على قوله لأنَّ  ي طالَ الموازي لاالسلم  ب ا الم طالَ مالأصل معه، وا 
ه يقول بخلاف الأصل. فعليه الدليل ن يقول بح رمقه، حيث إنَّ بالدليل هو مَ 

 على قخصيص عموم الجواز بالقحريم.
لا من العقد قوافرت فيه أركانه وشروطه، وخَ  ا القياس فلأنَّ أمَّ  -

دات كالغرر، والجهالة، و   ق  الربا، ونحو ذلك. والنفع ، والمصلحة، مقحقَّ الم فس 

                                                           
 .21 :، الآيةالبقرةسورة  1
. والبيهقي في المدخل إلى 1/12( 7201بخاري، باب ما يكره من كثرة السؤال وقكلف ما لا يعنيه )حديث أخرجه ال 2

. والطحاوي في شرح مشكل 230، ص: (270)السنن الكبرى، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي 
أعظم المسلمين في المسلمين  إن»الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله 

. وأبي يعلى في مسنده، 312-3/313 (3313)« جرما من سأل عن أمر لم يكن حراما فحرم من أجل مسألقه
.  والآجري في الشريعة، باب قحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمقه 2/382( 713مسند سعد بن أبي وقاص )

 .3/302( 323من يجادل فيه )الذين يجادلون بمقشابه القرآن وعقوبة الإمام ل
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 ة الحصول على بعض السلع إلاَّ ليس له إمكانيَّ  السلم رب  الموازي. فالسلم في 
ع يقعان صنَ المَ ذ( و )المنف    م إليهالم سلَ  ا لأنَّ الموازي، وذلك إمَّ السلم عن طريق 

ع لا يقعامل صنَ المَ  ، أو لأنَّ (الم سقفيد) السلم رب   خارج البلد الذي يعيش فيه
ا السلعة لا ق باع بالققسيط، إلى غير ذلك ممَّ  ة، أو لأنَّ سات الماليَّ  بالمؤسَّ إلاَّ 

 اطن الذي يريد أن يحصل عليها بالسلم.عبة المنال للم وَ يجعل السلعة صَ 
 السلمجواز عقد  في قرك ، أنَّ السلماه سابقا  في الكلام عن نَّ وكما بيَّ 
ما  ، بل وليس كل  لمين. فليس كل  ما ي باع جاهزا  مناسب  بالم س الموازي ضرر  

ه جاهزا ، خاصَّ يحقاجه المَ  راؤه، ل ما صان ع لا قَ المَ  ة  وأنَّ رء  يجد  صنع ما يقل  ش 
في ذلك من الخسارة بكساد السلع، وعدم و جود م شقر  لها. فيحقاج الناس إلى 

الأصل في  ريدونها. ولأنَّ صنع ما يحقاجونه حال طلبهم، وبالصفة القي ين يَ مَ 
ة  نعه، ولا نعلم حجَّ  ما قام الدليل على مَ جميع الم عاملات إلاَّ  الشرع حل  

نَّ شرعيَّ  ما ي منع العقد إذا كان البيع والشراء من شخص  ة  قمنع هذه الم عاملة. وا 
ينة، فإنَّ  الموازي، فهي  السلما ذلك حيلة على الربا. أمَّ  واحد  كمسألة الع 

ينة. لأنَّ  معاملة   ة لا قبيع سة الماليَّ المؤسَّ  أخرى ليست من جنس مسألة الع 
حقاج( الم  ) السلم رب   بعد القبض، ولا قشقريها من  ذ()المنف    م إليهالسلعة للم سلَ 

 بعد قسليمها له.
ن سققلاَّ عقدان م   فيه ، لأنَّ الموازي بالصورة السابقة جائز   السلمف

العقد  فعلى هذا، يصح   .لازم   عقد   السلم يان أنَّ سبق ب وعموما  قد .خقلفانوم  
ين، ه المعقود عليه هو العَ ين، ولا ضرر على أحدهما، وذلك لأنَّ في الجهقَ 

 ة نفسها من آخر فإنَّ سلعلو أقى بال م إليهالم سلَ  وأنَّ  .ا العمل فهو قابع  وأمَّ 
ة سلعقكون ال ح باشقراط أنصر   قبولها، ما لم ي   السلم رب  ، ويلزم ذلك يصح  
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 السلموالغالب في  .باشقراط ذلك ، أو أن ققوم قرينة  م إليهالم سلَ من عمل 
صنع ذلك الشيء بل قلا  ةالماليَّ  ةسالمؤسَّ  العميل يعلم أنَّ  الموازي أنَّ 

 .1جائزا   السلميكون  أخرى، وحينئذ   سقصنعه عند جهة  ق

                                                           
 . هيئة المحاسبة321-321ص:  ،القواعد الفقهية الكبرى وما قفرع عنهاصالح بن غانم السدلان، لدكقور ا 1

 .282م، ص: 2881هـ، 3323والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمر أيوفي، 
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 ف بين الفقهاء فيه.، وشرط الإعفاء والخلاالموازي الفصل الراب : شروط السلم 

 .الموازي المبحث الأول: شروط السلم   -
إلى  الموازي )إضافة   السلمب ة  ا  خاصَّ وضوابطاشقرط أهل العلم شروطا  

 غررا  الموازي  في السلم يكون وذلك لئلاَّ  ،فرهاامن قو  لا بدَّ القي ( السلمشروط 
 إلى الربا. ومن قلك الشروط: حيلة  أو  أو جهالة  
 الانفصالنفصلا  قمام م   م إليهسلَ الم   مع قد المصرفأن يكون ع -0

 .السلم رب   عن عقده مع 

الموازي، ولا  السلمالأصلي وعقد  السلمفلا يجوز الربط بين عقد  
ل من القسليم في أحدهما إذا لم يقع القسليم في الآخر، يجوز القحل  

وكذلك القأخير أو الزيادة في القكاليف. ولا مانع من اشقراط 
م ماثلة  الموازي شروطا   السلمفي  إليهم سلَ الم  على  مصرفال

أو  الأول السلمفي عقد  السلم رب   للشروط القي القزم بها مع 
 .م خقلفة  عنها

  يشقمل العقد على ما ي شبه صورة الربا.ألاَّ  -5

أو ، هذه السلعة بعشرة  حالاًّ  بعق كَ  السلم لرب    المصرفكأن يقول  
. بخمسة . أمَّ  ه دراهم  هذا كأنَّ  عشر إلى أجل  ا بدراهم ، فلا يصح 

هذه السلعة  أن يقول له بعق كَ هو الطريقة الصحيحة في ذلك، 
 .بكذا إلى كذا

ة حيلة  على بصورة  قجعل العمليَّ  الموازي السلم عقود   ققمَّ ألاَّ  -3
 .القمويل الربوي   
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 إليه سلعة  م سلَ الم  من المصرف مثل القواطؤ على شراء وذلك  
ل  أزيد، أو أن يكون طالب بيعها إليه بثمن  مؤجَّ  ثمَّ  ن  حال   بثم

جهة   إليهم سلَ للم  أو أن يكون  (،ذلمنف   )اإليه م سلَ الم  هو نفسه  السلم
ذلك عن طريق  ى لو قمَّ بنسبة الثلث فأكثر، حقَّ  السلم لرب   ملوكة  مَ 

ينة، وذلك قجن با   يكون المناقصة، لا  عنها. بيع الع 

عن فيه )السلعة( م سلَ الم  خرج ي  فيما  الموازي  السلمعقد يكون  أن -1
 .ةحالقه الطبيعيَّ 

في المباني لإقامقها على أرض   الموازي السلم وعلى هذا يجوز  
. كما يجوز القعاقد على إليهم سلَ لم  لأو  السلم لرب   ملوكة  نة  مَ م عيَّ 

في  يل  ولو لم يكن لها مث السلم رب  ة  يريدها بأوصاف  خاصَّ  سلعة  
ا ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون السوق، بشرط  أن قكون ممَّ 

من الأشياء القي يكثر أمثالها في السوق. ويسقوي في  السلم محل  
 .اللاسقهلاك أو للاسقعمال مع بقاء عينه السلعةكون قذلك أن 

 .نا  بذاقهشيئا  م عيَّ  الموازي  السلمل  حَ  يكون مَ ألاَّ  -2

نَّ  .ه السيارةهذ كما لو قال بعق كَ   د بالم واصفات حدَّ ي  ما يكون فيما وا 
 ة.بيع  في الذمَّ على مَ  عقد   الموازي  السلم وذلك لأنَّ  .لا بالقعيين

كون من قبيل المعدوم، والمعدوم قما إنَّ  ا  غالب السلم في السلعة ولأنَّ 
كون قة يكون دينا ، فلا يمكن أن ق بالذمَّ ة، وما قعلَّ ق بالذمَّ يقعلَّ 

 لا .مكن بيعها م عجَّ في   عينا ، تناكما  ولأنَّ  عينا ،

 .الموازي  السلمالبراءة من العيوب في عقد  إليهم سلَ الم  شقرط  يَ ألاَّ  -7



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
236 

 
 
 

ما قكون في ة، والبراءة إنَّ في الذمَّ  موصوف   بيع   السلم وذلك لأنَّ  
وهو في هذا يخقلف عن البيع الم طلق، لكن يجوز  .نبيع الم عيَّ 
ة  أو الالقزام بالصيانة ل مدَّ  فيهم سلَ الم  ن  عيوب  ة  لضماقحديد مدَّ 

 فق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.نة  يقَّ م عيَّ 

( ذلمنف   )ا إليهم سلَ الم  مه من قبل قسل   السلعة  يبيع المصرفألاَّ  -6
 حقيقة  أو حكما .

ه غير من قبيل بيع المعدوم، وبيع ما لا يملك، ولأنَّ  هذلك لأنَّ و  
ذا كان المَ  موجود  عند ، كان لكن ليس حالاًّ  نا  بيع م عيَّ المصرف. وا 
صلى  -لا يملكه البائع، المنهي  عنه بقوله  بيع ماباب ذلك من 

كا  لَا »: - الله عليه وسلم  ابْنا  ياا» قوله:و  .1«تابِْ  ماا لايْسا عِنْدا
تَّى تابِعْهُ  فالاا  ،اً بايْع ابْتاعْتا  إِذاا أاخِي هُ  حا  ابْتااعا  مانْ » وله:قو  .2«تاقْبِضا

تَّى يابِعْهُ  فالاا  طاعااماً، ناهاى أانْ تُبااعا » :هي أنَّ و  وما ر   .3«ياسْتاوْفِياهُ  حا
الِهِمْ  ارُ إِلاى رِحا تَّى ياحُوزاهاا التُّجَّ يْثُ تُبْتااعُ، حا لاُ  حا وغيرها  .4«السبِ

 كثير.

بعد إقمام  إلاَّ  الإسلامي    للمصرفالسلعة إليه م سلَ الم  م  يسل   ألاَّ  -8
 السلم. لرب   لمصرف ه، وكذا االعمل كل  

                                                           
 .21 :ص ،حديث سبق قخريجه 1
 .311 :ص ،حديث سبق قخريجه 2
 .378 :ص ،سبق قخريجهحديث  3
 .221 :ص ،حديث سبق قخريجه 4
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ولا  ،(ذلمنف   )ا إليهم سلَ لم  لالسلعة  الإسلامي    المصرف يبيع ألاَّ  -2
ينة القي جاءت  لأنَّ  .بعد البيع السلم رب   يشقريها من  ذلك من الع 

 .نصوص الشريعة بقحريمها

إليه  ا  مسلَ م  بصفقه  السلمإبرامه عقد  نقيجةَ المصرف ل قحمَّ يأن  -01
لها إلى العميل الآخر في حو   ي  له أن  قبعات المالك، ولا يحق   كل  

 .1ي المواز السلم 

 

 .فيه والخلاف بين الفقهاء الموازي السلم في المبحث الثاني: شرط الإعفاء   -

منيًّ  الموازي  السلم شقرط عقديَ  ا أن قكون السلع خالية من العيوب، ض 
ذا اقَّ  بم ققضى  السلم رب   ل باعة عيبا  أو قلفا ، فإنَّ في السلعة الم   ضح أنَّ وا 

الثمن الذي دفعه، أو  ا أن ي بطل العقد وي سقردَّ إمَّ  :ة الخيارالشريعة الإسلاميَّ 
يبة دون أن يكون له الحق  في الحصول على القعويض.  أن يقبل السلعة المع 

لعيوب بسلامة السلعة أو الخدمة من ا ويمكن اسقثناء هذا الشرط الضمني   
ة عن العيوب. وهو ما سؤ وليَّ المَ إليه م سلَ الم  بشرط  صريح  في العقد لا يحمل 
من  الإعفاء شرط"، أو "بشرط الإعفاءي عرف في القانون الحديث "

رفع  إلى يؤد   ي   الذي الشرط هو :فه العلماءعرَّ  وهو كما ".المسؤولية

                                                           
ص:  ،بيع المرابحة ،لدكقور محمد الأشقرا. 11-7/12: قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ،محمد الزحيليلدكقور ا 1

. 72ص:  ،العمليات المصرفية الإسلامية، مفهوم ومحاسبةأسس لدكقور حسين محمد سمحان، ا. 371-372
. 32ص:  ،الجعالة والاسقصناعشوقي دنيا، لدكقور ا. 31-11ص:  ،عقد الاسقصناعرقا، مصطفى الز لدكقور ا
: (، ص321-320مجلة الأحكام العدلية، )المادة، . 280-33/283: فقاوى يسألونك ،لدكقور حسام الدين عفانةا

-302م، ص: 2881هـ، 3323، ، مؤقمر أيوفيهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 11-13
 .338-322/310(: 81:82 ،38/83/22، )أبو شعبة الأثرى  ،ملققى أهل الحديث. 307
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حين  في سؤ ولا  مَ  وجبهإليه بم  م سلَ الم   عد  ي   لا حيث   إليه،م سلَ الم   عن ةسؤ وليَّ المَ 
 ة.القواعد العامَّ  وجببم   سؤ ولا  مَ  يكون  هأنَّ 

الضرر والقعويض، مسألقان م قداخلقان، لا ي مكن البحث في  ذلك لأنَّ 
للضرر، والضرر لا  بر  إحداهما دون القعر ض إلى الأخرى، فالقعويض جَ 

ر و جوده إذا لم يكن ي عوَّ ي مكن قَ  به القانون وهو الجزاء الذي رقَّ ض عنه، صو 
وم السنهوري عن ذلك بالقول بأنَّ ر المَ ة. وقد عبَّ ة المدنيَّ سؤ وليَّ على المَ   رح 

في  وجة  فهو ع نصر  الضرر ذو صفة  م زدَ ف. 1الضرر هو م قياس القعويض
هو نظام القعويض.  :ة، والثانيسؤ وليَّ هو نظام المَ  :ين؛ الأولين قانونيَ ن ظامَ 
قائج  م باشرة  ة عن الضرر ذا نَ سؤ وليَّ كان الإعفاء أو القخفيف من المَ  اولمَّ 

سيحكمان الإعفاء من الضرر. ما  ينقانونيَ ين نظامَ  نَّ إعلى نظام القعويض، ف
ين أولى بالقطبيق في من هذه النظامَ  أي    :يسقدعي الإجابة على السؤال حول

 حالة و جود شرط  للإعفاء من الضرر؟
هم اخقلفوا حول على ذلك م عظم فقهاء الم سلمين، لكنَّ فق وقد اقَّ 

ة سات الماليَّ الم ؤسَّ  الظروف والعيوب القي يمكن اسقثناؤها، كما أنَّ 
اكقشاف  عيوب  كامنة   السلعة نقيجةَ  ة لا ققبل بفكرة رد   الإسلاميَّ  المصارفو 

إليه م سلَ الم  ها وما رآ  ة  خفيَّ مَ  هذه العيوب قد قكون  لأنَّ وذلك بها بعد قسليمها، 
 السلم رب   ها قد قكون بسبب سوء اسقعمال كما أنَّ  فيه،م سلَ الم   إنقاجعند 

 :السؤال المطروح هنا هو فإنَّ  ومن ثمَّ ، السلعة ابقداء  

                                                           
 في مقارنة دراسة" الالقزام، مصادر سلطان، أنور. 3/817: الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري  1

 .272: ص ،"الإسلامي الفقه
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ه من نفسَ  قيَ أن يَ  الموازي  السلمفي عقد  إليهم سلَ لم  لهل ي مكن  -
روع جة، أو المشو احقمال و جود عيوب  كامنة  في السلع المنق

 لا؟المقام باسقخدام شرط الإعفاء أم 
في ة ة العقديَّ سؤ وليَّ المَ  فاق على قعديل قواعدهل يجوز الاق   و  -

 ة؟الإسلاميَّ الشريعة 
 للمتعاقد. الشخصية المسؤولية من المعفي الشرط جواز :الأول القول

فاق على الإعفاء من ة الفقه( بجواز الاق   يقضي المبدأ العام )عند غالبيَّ 
أها العقد، نشَ ة مَ سؤ وليَّ كانت المَ  لمَّاه، رون ذلك في أنَّ ة، وي بر   ة العقديَّ سؤ وليَّ مَ ال

ة سؤ وليَّ ة هي إذا  أساس المَ ين، فالإرادة الحرَّ وكان العقد ول يد إرادة الم قعاقدَ 
ذا كانت الإرادة هي القي أنشأت قواعد هذه المَ العقديَّ  لها أن  ة، فإنَّ سؤ وليَّ ة، وا 
النظام العام والقانون. فلا يجوز و  الإسلاميَّة، الشريعةا، وذلك في حدود قعدله
على  القانون نصَّ  ة، وذلك لأنَّ ة الققصيريَّ سؤ وليَّ فاق على الإعفاء من المَ الاق   
بعا  فلا يجوز قَ  ،ق بالنظام العامالإعفاء منها يقعلَّ  كما يرى البعض أنَّ و  .ذلك

 لذلك.
فاق على من القانون المدني أحكام الاق    (237/2) :ةرت المادَّ وقد قرَّ 

ة سؤ وليَّ المَ  من المعفي الشرط جواز علىو ة، ة العقديَّ سؤ وليَّ قعديل قواعد المَ 
 :هأنَّ ها على بنص    ةالعقديَّ 
قبعة الحادث الم فاجئ إليه م سلَ الم  ل فاق على أن يقحمَّ جوز الاق   ي -0

 .ة القاهرةوالقوَّ 

ة سؤ وليَّ ة مَ من أيَّ إليه م سلَ الم  ى إعفاء فاق علكذلك يجوز الاق   و  -5
ه أو نشأ عن غش    ما يَ ب على عدم قنفيذ القزامه القعاقدي إلاَّ ققرقَّ 
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أن يشقرط عدم  إليهم سلَ لم  عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز ل
أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص   ق ه عن الغ ش   وليَّ ؤ سمَ 
 .نفيذ القزامهخدم هم في قَ سقَ يَ 

بة ق   رَ ة الم قَ سؤ وليَّ شرط  يقضي بالإعفاء من المَ  يقع باطلا  كل  كذا و  -3
 .على العمل غير المشروع

 والخطأ ش   الغ   يحالقَ  ،إليهم سلَ الم   إعفاء من سقثنىي   هنَّ أ لاحظوي  
 يكون  القي الأحوال في أيضا   الإعفاء شرط يجوز لا هنَّ أ عنييَ  اممَّ  الجسيم،

غقفر ى بالخطأ غير الم  سمَّ ما ي   :، مثال ذلكأكثر من جسيم الخطأ فيها
ا في غير ذلك من الأحوال ، أمَّ 1ينالفرنسي    والقضاء   عروف لدى الفقه  المَ 

 حالة   يفض  ي   الفقهَ  أنَّ  إلاَّ  ة،القانونيَّ  النصوص بموجب الإعفاء فيجوز شرط
 .ةسديَّ الجَ  الأضرار حالة هيو  الإعفاء، فيها يجوز لا أخرى 

( الجسيم والخطأ ش   الغ   يحالقَ  غير في) الشخصي الخطأ من الإعفاءف
 فاق على إعفائهالقانون لا يمنع من الاق   ين. و المصري    احرَّ الش   ةغالبيَّ  لدى جائز  

 ، ويجبة عن الخطأ العقدي جائز  سؤ وليَّ الإعفاء من المَ  ة لأنَّ سؤ وليَّ من المَ 
 .2فاقالطرفان في الاق    في هذه الحالة احقرام شروط الإعفاء القي يدرجها

                                                           
لا يعلوه خطأ، ويكاد يصل إلى حد الغش  ي يبلغ في جسامقه حدا  الخطأ الفاحش الذ: يقصد بالخطأ غير المغقفر 1

 :ص ،والمقصود الخطأ غير المغقفر سوء السلوك الفاحشمحمد السعيد رشدي، لولا أن الحدود قدرأ بالشبهات، )
72-71). 

شرح القانون  الوافي في ،. سليمان مرقس322ص:  ،نظرية العقد في قوانين البلاد العربيةعبد المنعم فرج الصدة،  2
مصادر عبد الناصر العطار،  .3/171: الوسيط في شرح القانون المدني ،. عبد الرزاق السنهوري 3/138: المدني
 .322ص:  ،الالقزام
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إليه م سلَ الم   من قعيَ  الفعل عن امقناع   أو فعل   كل   :المقصود بالغِشِب ف
 العمدي، الخطأ يقابل وهو الضرر، إحداث   قصدب   عيهقاب   من أو عقدي   بالقزام  
 عليه يسقدل   ،وضوعيٌّ مَ  ش   الغ   عياروم   إحداثه، قاصدا  إليه م سلَ الم   يكون  الذي
 .الخطأ جسامة من

أراد الم قعاقد القهر ب من  ة سواء  ق في الالقزامات العقديَّ الغ ش  يقحقَّ ف
 قعاقدالم  بأعباء الالقزام القي أوجبها العقد، أو قصد من خلال العقد الإضرار 

في الحالة الأ ولى قبقى  ش   الغ   م رقكبَ   إنَّ ، إلاَّ (السلم رب   :)أي الآخر
ما إذا كان نيبة في العقد، وهو ما ي عرف بسوء النيَّ  قه في إطار العقد،سؤ وليَّ مَ 
وليس  الآخر فنكون أمام خطأ  ققصيري    قعاقدالم  بيقصد الإضرار إليه م سلَ الم  

قانوني   عدم الإضرار بالغير القزام   ، لأنَّ خطأ  عقدي   
1. 

فهو  ن.الخطأ على درجة  من الإهمال  البي    :والمقصود بالخطأ الجسيم
فه الفقيه وهو كما عرَّ  الناس حذرا  وحيطة . لا يصدر عن أقل    الخطأ الذي

ناية والحيطة )ما يقأقَّ هو الفرنسي بوقييه: الخطأ الجسيم  ى في عدم بذل  الع 
ه في غفلَ هم ذكاء  أن يَ الناس عناية  أو أقل    في شؤون الغير، بقدر  لا ي مكن لأقل   

ه (. وهذا القعريف هو الدارج عند شؤون نَ   .احالكثير من الشرَّ فس 

                                                           
الالقزامات" دراسة المدني، مصادر الحقوق الشخصية " شرح القانون عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر،  1

ص:  ،مصادر الالقزام، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري فرج الصدة، عبد المنعم . 113ص:  ،مقارنة
النظرية العامة حسام الدين الاهواني، . 31ص:  ،الخطأ في نطاق المسؤولية الققصيرية. عبد الحكم فودة، 322

 .137ص:  ،للالقزام، "مصادر الالقزام"
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 رقوفَّ  فإذا الخطأ، من النوع   هذا في مد  العَ  نصر  ع   ريقوفَّ  أن شقرطي   ولا
 . 1جسيم   خطأ   عن ثنقحدَّ  سناولَ  اشًّ الجسيم غ   الخطأ أصبح مد  العَ  نصر  ع  

ة الم قرقبة على الالقزام، لا على الالقزام سؤ وليَّ ويرد الإعفاء من المَ 
ة إلى مبدأين ة العقديَّ سؤ وليَّ فاق على قعديل قواعد المَ نفسه. وقرد أحكام الاق   

 ين هما:رئيسيَ 
ة سؤ وليَّ ين في القعديل من قواعد المَ ة الم قعاقدَ يَّ حر   ي ب: يقضالأول المبدأ

م سلَ الم  ة، بأن ي جعل سؤ وليَّ فقا على القشديد من هذه المَ ة، فله ما أن يقَّ العقديَّ 
 السلم. رب   ، ويكون هذا بمثابة قأمين لأجنبي   مسئولا  حقى عن السبب اإليه 

إليه م سلَ الم   ي جعل ة، بألاَّ سؤ وليَّ فقا على القخفيف من هذه المَ له ما أن يقَّ و 
 .ا  أو خطأ  جسيم ا  عمد ما لم يكن ،هسؤ ولا  حقى عن ققصير مَ 

لا ين، فة الم قعاقدَ يَّ د من حر   النظام العام ي قيَّ  : يقضي بأنَّ والمبدأ الثاني
مد أو الإعفاء من الفعل العَ  ة إلى حد   ة العقديَّ سؤ وليَّ يجوز القخفيف من المَ 

ة عن سؤ وليَّ أن يعفي نفسه من المَ  إليهم سلَ لم  الخطأ الجسيم، ولكن يجوز ل
ي فوهذا يقع  عمل الغير، حقى لو كان هذا العمل عمدا  أو خطأ  جسيما ،

 .مخقلفة   من جهات   وجة  منق   لات  ة آنة من عدَّ إذا كانت السلعة مكوَّ  حالة  
ه يعفي ة صحيحا ، فإنَّ ة العقديَّ سؤ وليَّ فإذا كان شرط الإعفاء من المَ 

سبيل ولا  ،ويبقى عليهسع له الشرط، ة بالقدر الذي يقَّ سؤ وليَّ من المَ إليه م سلَ الم  
 .هذه لا قجقمع مع قلك نَّ لأة، ة الققصيريَّ سؤ وليَّ للقول بو جود المَ  بعد ذلك

                                                           
حسام الدين الاهواني، . 70-77ص:  ،ك الفاحش والمقصودالخطأ غير المغقفر، سوء السلو محمد السعيد رشدي،  1

النظرية العامة للالقزام، "مصادر رمضان أبو السعود، . 311ص:  ،النظرية العامة للالقزام، "مصادر الالقزام"
 .217ص:  ،الالقزام"
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ه لا يجوز الأخذ بأحكام نَّ أر في قضاء النقض، وكذلك من الم قرَّ 
يرقبط فيها المضرور مع  القيدعوى القعويض،  فية ة الققصيريَّ سؤ وليَّ المَ 
ة سؤ وليَّ ب على الأخذ بأحكام المَ ة  سابقة ، كما يقرقَّ سؤ ول عنه بعلاقة  عقديَّ المَ 

قة هدار  لنصوص العقد الم قعل   ة، من إ مقام العلاقة العقديَّ  فية الققصيريَّ 
بعدم  ذلك رهين    لأنَّ ة الملزمة، إلاَّ خل  بالقوَّ نفيذه، بما يَ ة عند عدم قَ سؤ وليَّ بالمَ 

قَ الضرر الذى لَ  ثبوت أنَّ  ين كان نقيجة فعل  من العاقد بأحد الم قعاقدَ  ح 
شًّ  ه حق    فيبه ق ا ققحقَّ طأ  جسيما ، ممَّ ا أو خَ الآخر، يكون جريمة  أو ي عد  غ 

، إذ يمقنع بالقزام  قانوني    ه أخلَّ ة، قأسيسا  على أنَّ ة الققصيريَّ سؤ وليَّ أركان المَ 
 كان مقعاقدا  أو غيرَ  جميع الحالات، سواء   فيعليه أن يرقكب هذا الفعل 

 فيا يثبت به من عدمه ققدير، ممَّ الو  اسقخلاص عناصر الغ ش    وأنَّ  .مقعاقد  
مة النقض حكَ بغير رقابة  من مَ الموضوع، مة حكَ ة لمَ يَّ حدود السلطة الققدير 

 .1قائ ع قسمح بذلكمقى كانت الوَ 
 :هي شروط   ةيجب قوافر ثلاثة العقديَّ ة سؤ وليَّ ق المَ قحقَّ ولي

: إذ إليهم سلَ الم  و  السلم رب   و جود عقد  صحيح  بين  :الشرط الأول
حيح  بين الطرفين، وهذا بالطبع ة و جود عقد  صة العقديَّ سؤ وليَّ ي شقرط لقيام المَ 
ب  ققديم  خدمة  أو لَ ين على سبيل الم جاملة، كطَ فاق إرادقَ يخقلف عن اق   

ة سؤ وليَّ ، فالمَ ين، ونجم عنه ضرر  فاق إرادقَ فلو وقع خطأ في حال اق    .الخطبة

                                                           
المسؤولية المدنية . إسماعيل محمد علي المحاقري، الإعفاء من 313 :سمير عبد السيد قناغو، نظرية الالقزام، ص 1

. عبد 3/171 :. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني173 :في القانون المدني اليمني، ص
. عبد الناصر موسى أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني 322الناصر العطار، مصادر الالقزام، ص: 

. حسام الدين كامل 22لشرقاوي، النظرية العامة للالقزام، ص: . جميل ا111 :ص "،النظرية العامة للعقد"الأردني، 
 .131 :الاهواني، مصادر الالقزام المصادر الإرادية، ص
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ولو شاب العقد شائ بة ، كأن كان عقد باطلا  أو قابلا  لإبطال  ة.ققصيريَّ هنا 
 .أن يكون صحيحا   ة، فالعقد لا بدَّ ة الققصيريَّ يَّ لمسؤولا

 ين:ين الم قعاقدَ ة بين الطرفَ ة العقديَّ سؤ وليَّ نشأ المَ : أن قَ ثانيالشرط ال
ولا يحق   ين،الم قعاقدَ ين ة هو بين الطرفَ ة العقديَّ سؤ وليَّ الم سقند لقيام المَ  فالعقد

ك  (ذلمنف   )ا إليهم سلَ الم  و  السلم )العميل( رب   بين ولا  عنه، لطرف  أجنبي    القمس 
ابلاغ  ،ينالطرفَ  أحدمن  ضرر   مالو أصابه   ماة، بل له  سؤ وليَّ بهذه المَ 
ك ب ،ماالواسط بينه   الإسلامي    المصرف  .ةة الققصيريَّ سؤ وليَّ المَ والقمس 

قد وقع بسبب   السلم رب  : أن يكون الضرر الذي أصاب ثالثالشرط ال
العقد: فإذا كان الضرر ليس ناشئا  عن الققصير بالقزام  إليه م سلَ الم  نفيذ  عدم  قَ 

نفيذ  القزام  في والأصل أن عدم قَ  .ةة عقديَّ سؤ وليَّ في القنفيذ، فلا قكون المَ 
ة، الجمع والخيار بين ة عقديَّ سؤ وليَّ ، ينشأ مَ بعيٌّ أم قَ  أصليٌّ  القزام   العقد، سواء  

ة ة العقديَّ سؤ وليَّ واحد، شروط المَ ين قد ققوافر في العمل الوليقَ ؤ المس
 .ة، كما في عقد المحامي بموكله، والطبيب بزبونهوالققصيريَّ 

 ةة العقديَّ سؤ وليَّ فق الفقهاء بخصوص الجمع بين أحكام المَ اقَّ وقد 
 :القاليةللأسباب  هماة على عدم جواز الجمع بينة الققصيريَّ سؤ وليَّ والمَ 

ين قارة  ن نفس الضرر على قعويضَ لا يجوز الحصول ع :الأوللسبب ا
 .ةة الققصيريَّ سؤ وليَّ عن المَ  وقارة  أخرى ة ة العقديَّ سؤ وليَّ عن المَ 
يسقفيد من أحكام  لكيلا هماجوز الجمع بينيلا  :ثانياللسبب ا

ة بما يروق له، ة العقديَّ سؤ وليَّ ة بما يروق له، ومن المَ ة الققصيريَّ سؤ وليَّ المَ 
 .جين لا أحكام لها مخقلة في الشروط والنقائج، كالققادم مثلا  ة هسؤ وليَّ فقنشأ مَ 
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ة ة العقديَّ سؤ وليَّ بين أحكام المَ ) هما:ا بخصوص الخيار بينأمَّ و 
في الفقه والقضاء في مخقلف  دة  مقعد    خلافات   هفي(، فةة الققصيريَّ سؤ وليَّ والمَ 

ين، بين الطرفَ ففي حالة العقد  .الدول، جنح القضاء السوري إلى عدم الخيرة
 .د القزاماقهما نحو بعضهما البعضما علاققهما بعقد  ي حد   قبل بداية أن ي نظ   

ة، الطرفان أجنبيان عن بعضهما قبل وقوع ة الققصيريَّ سؤ وليَّ بينما في المَ 
ب الضرر عليه، ووقوع بعض حالات الخرق للعقد، حقى قصل الخطأ، وقرق  

خرق عدم الخيار بشكل  عام، ولكن بعض ر، كاسقثناء للجرم الجزائي لا يبر  
صل بالنظام العام، ين فيما لا يقَّ فاق الم قعاقدَ ذلك في حالة اق    واالفقهاء أجاز 
 .1منهما على أي   إليه م سلَ الم  وأن يلجأ 

 الشخصية المسؤولية من المعفي الشرط عدم جواز :الثاني القول
 للمتعاقد.

وبعض  ة،سؤ وليَّ المَ من  عفاءشرط الإ أجازواالفقهاء بعض  ورغم أنَّ 
ة  م حجَّ الأسقاذ مصطفى الزرقا قدَّ   أنَّ ة، إلاَّ ق جاه هذه القضيَّ  القزموا الصمتَ 

عن إليه م سلَ الم  ة سؤوليَّ بعدم مَ  الموازي  السلمالاشقراط في عقد  إنَّ  :ة  ققولقويَّ 
لا يشعر هنا إليه م سلَ الم   ، لأنَّ باطل   العيوب  الكامنة  في السلعة  إجراء  

نطق الإعفاء هذا مَ  أنَّ  قائلا  بالحاجة لبذل مزيد  من الجهد، وي ضيف الأسقاذ 
لم قكن موجودة  وقت القعاقد كما  ةالسلع لأنَّ  ،الموازي  السلملا ينطبق على 

مكن فلا ي   ،بدئعلى هذا المَ  ها. وبناء  نقاجسيقوم بإهو الذي إليه م سلَ الم   أنَّ 

                                                           
حسني هارون،  جمال .132-3/111، 211-3/220: الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري  1

 عمان، الأردنية، الجامعة ماجسقير، )رسالة ،نيالأرد المدني القانون  في الغير فعل عن الققصيرية المسؤولية
 .31-32 ص: الأردن(،
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شرط الإعفاء لا يعفي  نَّ ة. ولأالسلع يه من عيوبإلم سلَ الم  ص القول بقخل  
 .عليهة سؤ وليَّ المَ فيبقى  من عدم كفاءقه في القصنيع،إليه م سلَ الم  

 ذلك رون ة، ي بر   سؤ وليَّ المَ  من ةعفيَّ المَ  الشروط يرفض ومن العلماء، من
 ة،ديَّ القعاق ةيَّ الحر    انقفاء عن رق عب    الشروط هذه بين أسباب  أخرى( بأنَّ  )من

 مضطرا   أو هذه الشروط( مدفوعا   يقبل )عندما السلم رب   أن يكون  اوذلك إمَّ 
 في الإعفاء والقخفيف، لشروط همر هذا الفريق رفضَ ي بر    كما .غير منقبه   أو
لطة  م سلَ لم  ل الشروط ق عطي هذه أنَّ   وعدم القزاماقه قنفيذ بين م طلقة   إليه س 

 يكون  إليه أنم سلَ لم  ل ي مكن وبهذا ا،اخقياريًّ  الالقزام قنفيذها، في صبح قنفيذ
 رات  م خقلفة ،كا  بم بر   م قمس    قنفيذ القزامه عن مقنعأن يَ  وي مكنه بل م هم لا ،
 الالقزام وجود فاق يجعلالاق    هذا م ثل أنَّ  قه. كماسؤ وليَّ عدم مَ  إلى اوم طمئنًّ 

من  الإعفاء لشروط الرافضون  دنسقَ يَ  الم لقزم. كما حض  إرادةمَ  فا  علىوق   م قَ 
 ة. كماة العقديَّ سؤ وليَّ المَ  فكرة هدمقَ  العام، فهي للنظام م خالفقها ة إلىسؤ وليَّ المَ 
 سببا   الالقزام كان فإذا في العقد، فكرة السبب هدمقَ  هاأنَّ  إلى ندون أيضا  سقَ يَ 

في  عنيالقزامه، يَ قنفيذ  إليه عنم سلَ لم  ة اسؤ وليَّ مَ  عدم الم قابل، فإنَّ  للالقزام
 .الم قابل الالقزام غياب سبب الأمر واقع

ة سؤ وليَّ شرط الإعفاء من المَ  قجيز لاكذلك ة ة الأحكام العدليَّ جلَّ مَ و 
 الأحكام هي: ةجلَّ مَ الشروط الم عقبرة في  نَّ لأة، ذلك العقديَّ 
بيع على كالبيع بشرط قسليم المَ  ،د م ققضى العقدالشرط الذي ي ؤك    -0

 .ةجلَّ مَ ال( من 301ة: وشرط الثمن على المشقري )المادَّ  ،البائع

د العقد، كما لو اشقرط البائع على المشقري ققديم الشرط الذي ي ؤي    -5
 .ةجلَّ مَ ال( من 307ة: كفيل  بالثمن )المادَّ 
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 .ةجلَّ مَ ال( من 300ة: الشرط الم قعارف عليه )المادَّ  -3
ذا وَ  كون أمام إعفاء من ن رد الشرط على الضرر، ففي الحقيقة لاوا 

، عويض  نق ج عنها قَ قت ومع ذلك لم يَ ة قكون قد قحقَّ سؤ وليَّ المَ  لأنَّ  ؛ةسؤ وليَّ المَ 
ا روريًّ ر ضَ بَ ا القعويض فلا ي عقَ حق ق القعويض، أمَّ لقَ  ة  ة ضروريَّ سؤ وليَّ فالمَ 
لغايات  نة  فاق على عدم قعويض  أضرار  م عيَّ الاق    ة. كما أنَّ سؤ وليَّ حق ق المَ لقَ 

، ي عد قَ  ح للقاضي منَ حاي لا  على القانون الذي يَ قطبيق  أحكام  شرط  الإعفاء 
لطة   فاق على الإعفاء من الضرر، في ققدير القعويض. فيكون الاق    ة  ققديريَّ  س 

لطة القاضي القي مَ بمَ  . ها له القانون، وهو أمر  حَ نَ ثابة سلب لس   غير جائز 
ورقَ الشرط الوارد ع نَّ فإوعليه،  عفي ا يَ ين، فإمَّ لى الضرر يأخذ إحدى ص 

ف أثرها عنه، وهنا نكون أمام شرط من بعض الأضرار أو ي خف    إليهم سلَ الم  
مَّ سؤ وليَّ إعفاء من القعويض وليس من المَ  الأضرار   ا أن يزيد في نوع  وكم   ة، وا 

 .ض عنها، وفي هذه الحالة نكون أقرب إلى نظام الشرط الجزائيالقي ي عوَّ 
وا على الم جيزين ب ن كانت هي أساس المَ  نَّ أوقد رد  ة سؤ وليَّ الإرادة وا 

من  هذه الإرادة( في الحقيقة قكون ضعيفة  غالبا . فكثير   :ها )أي أنَّ ة، إلاَّ العقديَّ 
العقود القي قبرم في عصرنا الحاضر خاصة  بين الأفراد والشركات 

ار، قفققر لهذا م من القجَّ كالمصارف، وشركات القأمين، والمصانع، وغيره
لع الفرد على طَّ من هذه العقود قبرم دون أن يَ  الجانب الإرادي. فكثير  

ن اطَّ اها، كما أنَّ م حقوَ  اها يكون مضطرا  لإبرام قلك العقود، ولا لع على م حقوَ ه وا 
ه يجوز له رفض هذا القعاقد، والقعاقد مع شركة  أو مصرف  أو يرد القول بأنَّ 

ر في قكرَّ قلك الشروط قَ  يجد بأنَّ المقعاقد سَ  صنع  أو قاجر  آخر، وذلك لأنَّ مَ 
ن كان يسقطيع رفض القعاقد، إلاَّ معظم هذه العقود، وأنَّ  رفضا  كهذا   أنَّ ه وا 
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، فَ  ضطر  عاجلا  أم آجلا  إلى إجراء هذه العقود بالشروط يَ سَ لن ي فيده في شيء 
نفس  :ر  به نفسه، أيعاقد إضرارا  غير م بر   يكون إحجامه عن القة، وسَ الم درجَ 

د مدى الضرر ه إذا كانت إرادة الأطراف هي القي ق حد   لأنَّ  المقعاقد الضعيف،
ف القعويض إلى مدى لهذه الإرادة، أن ق خف    الواجب القعويض، فهذا يعني أنَّ 

 أو قعفي منه. أقل  
مقد  خفيفا ( ولا قَ )قَ  رضة  ة، م فقمنيَّ مثل هذه الإرادة الض    لاحظ فإنَّ نوكما 

د. أي م جرَّ  وضوعيٌّ مَ  ا، بل هو م عيار  إلى الإعفاء، وم عيارها ليس شخصيًّ 
ن كان الضرر غير م قوقَّ   إليهم سلَ الم   ، غير أنَّ إليهم سلَ الم  ع في ذ هن حقى وا 
 إليهم سلَ الم   ب على ذلك، أنَّ . ويقرقَّ وضوعي   مَ يسأل عنه بم وجب الم عيار ال

ن لم يكن هو شخصيًّ  يسأل ت ضَ قَ  لأجل هذاعه، و ا قوق  عن الضرر حقى وا 
لا  وضوعي   مَ عيار  م  ب عقوقَّ م  ال: "قياس الضرر ة بأنَّ حكمة النقض المصريَّ مَ 
في  عه الشخص العادي   قوقَّ ه ذلك الضرر الذي يَ بمعنى أنَّ  .عيار  شخصي   م  

وقت القعاق د، ولا يكون  إليهم سلَ الم  جد فيها ة القي وَ مثل الظروف الخارجيَّ 
اه "دَ اره ومَ وق ع م قدَ وق ع سبب الضرر فحسب بل يجب قَ قَ 

1. 
شرط  جواز منع ة فيمن الأدلَّ مصطفى الزرقا  أورده ما إلى وافاوأض

 العلاقة في قوازن   عدم إلى يؤد   ق   الشروط هذه أنَّ  ،ةسؤ وليَّ المَ  من الإعفاء
 لشروط يسمح اقشريعيًّ  غطاء   الإذعان شروط إكساب إلى يؤد   وق   ة،العقديَّ 

 .القضاء بلق   نم   معارضة   دونما روربالم   الإذعان

                                                           
محمود جمال . 20-21 :ص ،العيوب الخفية ضمان من والإعفاء القخفيف شروط الباسط جميعي، عبد حسن 1

 .2/28 :المدنية مشكلات المسؤولية ،الدين زكي
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د لهذه الشروط ردا  على بعض هذه الح جج، حيث  وقد أورد الفريق الم ؤي   
، أنَّ ق بإهدار سبب العَ قالوا فيما يقعلَّ  ي إلى إلغاء هذه الشروط لا ق ؤد    قد 
والخطأ الجسيم، كما  ي الغ ش   ة قبقى قائمة  في حالقَ سؤ وليَّ المَ  الالقزام، كما أنَّ 
 الالقزامات، بل قبقى هناك القزامات   الشرط لا يعفي من كل    يقولون أيضا  بأنَّ 

ها الشرط.أخرى لا يَ   ي هذا النهج، فهناك إجماع  ن   اح إلى قبَ ويذهب الشرَّ  مس 
( قد  )الغ ش  ة عن الخطأ العَ سؤ وليَّ فاق على الإعفاء من المَ على عدم  جواز  الاق   

 .1والخطأ الجسيم
ورغم م عارضة هذا الرأي، والمبررات القي أوردها الفريق الرافض لهذه 

أيضا ،  كثيرة   لها أبعاد   ةسؤ وليَّ من المَ  شرط الإعفاءة قضيَّ   أنَّ الشروط، إلاَّ 
ة على سلاميَّ ة الإسات الماليَّ قها الكبرى للاققصاد الإسلامي والم ؤسَّ يَّ ولها أهم   

ها قنقظر مجمع الفقه ، لذلك فإنَّ كذلك مبررات معقولة مواوقد قدَّ سواء.  حد   
كأداة قمويل   السلم الموازي الإسلامي لي بدي فيها رأيا  قاطعا  حقى يخرج عقد 

 .ةبات الحياة الاققصاديَّ ي م قطلَّ ة  ق ناسب روح العصر وق لب   إسلاميَّ 

                                                           
-11ص:  ،عقد الاسقصناعفى الزرقا، لدكقور مصطا. 372-371ص:  ،بيع المرابحة ،لدكقور محمد الأشقرا 1

-33/283: فقاوى يسألونك ،لدكقور حسام الدين عفانةا. 32ص:  ،الجعالة والاسقصناعلدكقور شوقي دنيا، ا. 31
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية . 13-11: (، ص321-320مجلة الأحكام العدلية، )المادة، . 280

 .307-302م، ص: 2881هـ، 3323الإسلامية، 
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في السلم  يير التمويل الشرعية الواجب توافرهاالفصل الخامس: الضوابط ومعا
 .الموازي 

 على ةة الإسلاميَّ سات الماليَّ في الم ؤسَّ  الموازي  السلمب القمويل يقوم
 :والمعاي ير القي يجب قوافرها وهما الضوابط منين أساسيَ  يننوعَ 

 ة.الشرعيَّ  والمعاي ير لضوابطا -
 ة.يَّ الفن    والمعاي ير والضوابط -

 ةالشرعيَّ  والمعاي ير الضوابط اأمَّ  :ةالشرعيَّ  والمعايِير ابطالضو  :أولًَ 
س القواعد ، فهيالموازي  السلمب للقمويل دارة   سي ير  بقَ  قققعلَّ  القي والأ س   وا 

 عليها يقوم والقي ة،الإسلاميَّ  الشريعة عليها تنصَّ  كما الأموال   واسقخدام  
 ةالمصارف الإسلاميَّ  شطةأن جميع لها وقخضع ،الإسلامي    المصرفي    النظام
 القزام في ةالشرعيَّ  الضوابط هذه صوققلخَّ . ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتوالمؤسَّ 
 زفققركَّ . شرعا   دةالم حدَّ  والحرام الحلال بقواعد الإسلامي    المصرفي    العمل
 دائرة عن بقعدوقَ  بات،والطي    الحلال دائرة في ةالمصارف الإسلاميَّ  هذه أنشطة
 والمعاي ير بالضوابط الالقزام من الأدنى الحد   هو فهذاوالخبائث.  مالحرا

 ةالأمَّ  مصالح بخدمة المصارف هذه قلقزم أن ذلك، هو من والأولى ة.الشرعيَّ 
يَّ  وم راعاة ة،الإسلاميَّ   مقاصد قحقيق على العمل وكذا ة،عيَّ الم جقمَ  اقهاأولو 
 ا.شطقهوأن اقهاعمليَّ  كل    في ةالإسلاميَّ  الشريعة
 لقلك يخضع أن لابدَّ  ةالإسلاميَّ  المصارف فيالسلم الموازي  قوظيفو 
 إضافة   والأدوات. الصيغ جميع لها قخضع القي ةالعامَّ  والمعاي ير الضوابط

 دوأكَّ  الفقهاء، عليها نصَّ  القي السلم الموازي  عقد الالقزام بشروط ذلك إلى
 في دورة 13/3/7 :رقم، قرار الدولي    الإسلامي   الفقه  عقرار مجمَّ  عليها
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 حيث يرى  ،م3112 :هـ، الموافق3332 :لعام ةنعقد بجدَّ السابع الم   مؤقمره
 ها فيلشروط هذه البدائل، وطرائق قطبيق   وافية   ضرورة القيام بدراسة   عمجمَّ لا

 ملات علىللسلع والع   إسلاميَّة   . وأنَّه ينبغي قنظيم سوق  نظَّمة  م   إسلاميَّة   سوق  
ة  س الم  أسا  في بيع السلم الموازي، والاسقصناع عاملات الشرعيَّة وبخاصَّ

 الموازي، والحوالة، والبيع الآجل، والوعد والمواعدة، والبديل الشرعي للمواعدة
 . والمراد من الموضوع هو المنهجمن العقود الحديثة في الصرف، وغيرها

ة، في إقام  ة السوق الإسلامي  للسلعالقطبيقي للاسقفادة من هذه العقود الخاصَّ
 .1ملات، مع الاحقرام لطريقة القعامل الشرعي والالقزام بهاوالع  

يَّة الوساطة ق، أدركت أهم   اسو الأفي فلمَّا جاءت المصارف الإسلاميَّة 
الماليَّة في حياة المجقمعات المعاصرة، وهي الوظيفة الأساسيَّة القي ققوم بها 

 ةالإسلاميَّ سلمين يحقاجون إلى عمل المصارف المصارف الققليديَّة، وأن الم
قعمل  القيلوساطة الماليَّة ا بنظامجاءت فاسقَبدَلَت البيع بالربا، فجاءت  القي

 ملاءها لأغراض  وبَينَما ققرض المصارف الققليديَّة ع   .ضمن المباح
مارسة م  ب ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ ، ققوم ربويَّة   الاسقهلاك والإنقاج قروضا  

نوق، ، ومرابحة  ، واسقصناع  من سلم   ةالبيوع المباح هذه قطوير صيغ  من تمكَّ
 ،للآمر بالشراءمرابحة الو  ،الموازي سقصناع الا، و الموازي  سلمإلى الع و البي

ع المعاصرة، لكي قنهض بحاجة المسلمين و البيق، إلى غير ذلك من والقور  
 .ضمن نطاق المباح

 ة هي إحدى الوظائف الأساسيَّة القي لا يمكنوظيفة الوساطة الماليَّ ف
 ق الاسققرار والنمو   حق   ي   طبيعي    أن قسير حياة المجقمع الحديث بدونها بشكل  

                                                           
 ،ةالسابع دورةال ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ،الإسلامية السوق  الشرعية لإقامة القطبيقات السالوس، علي الدكقور 1

 .112-0/113: (جدة
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 ، فهي ققعلَّقمة  للنشاط الاققصادي   قم   . ولذلك فهي وظيفة  م  الاققصادي   
 ي بدون ا أن يعيش المجقمع الإنسانبالكفاءة الاققصاديَّة. فمن الممكن نظريًّ 

سة   لكن ذلك سيأقي على حساب الكفاءة  ،للوساطة الماليَّة أيَّة مؤسَّ
 الاققصاديَّة.
 قيام ة وضرورةيَّ أهم    والباحثين على العلماء من كبير   د عدد  أكَّ  وقد
 وأنَّ  ة،الأساسيَّ  قهام همَّ من  واعقبارها ة،الماليَّ  بالوساطة ةالإسلاميَّ  المصارف

 ر  فيمقطو    اققصاد   كل    في ة  ضرور  للمجقمع، ةليَّ الما وجود هذه الوساطة
 ة  ماليَّ  وسائط   دون  حقيقيٌّ  سليم   اققصاد   هناك يكون  أن ي مكن فلا عصرنا.

 .وققسيمه العمل قخصيص على وق ساعد المباشر، القمويل مثالب ق زيل الة  فعَّ 
للجوء إلى وقمنعهم ا ،ةالإسلاميَّ ة الأمَّ  ثروات قنمية إلى ييؤد    ذلك وكل  

القي والمراباة، و  الديون  على هانشاطز ركَّ قَ القي قَ الققليديَّة  المصارفب القعامل
 .1هو الربا مصدر إيراداقها

 والمعاي ير فر الضوابطاقو ضرورة  اأمَّ و  :ةيَّ الفنبِ  والمعايِير الضوابط :ثانياً 
 ةماليَّ  سةسَّ مؤ  ةالإسلاميَّ  المصارف ، فلأنَّ الموازي  سلمالب ة للقمويليَّ الفن   

 ة. وهيالإسلاميَّ  القعاليم إلى وقوظيفاقها اقهاوعمليَّ  أنشطقها جميع في قخضع
يَ بقَ  بة  م طالَ  ذلك جانب إلى  لها حسمَ قَ  مناسبة   ة  ربحيَّ  وقحقيق أموالها ةنم 

 إيداعاقهم، وقعمل عن للمسقثمرين عوائد   وقوزيع أنشطقها، في بالاسقمرار
 مصرف   أي   البلاد. ونجاح في ةوالاجقماعيَّ  ةاديَّ الاققص القنمية قحقيق على

 ين: الالقزامرضَ الغَ  بين ةجَ بالم زاوَ  فيه العاملين ق درة دىبمَ  قيقحقَّ  إسلامي   
 وجود اللازم من كان . ولذلكثانيا   المصرف أهداف قحقيق ثمَّ ، أولا   بالشرع

                                                           
 بجدة، مركز أبحاث الاققصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ،الأسواق المالية ،الدكقور محمد العلي القري  1

 (.32/3112(. بطاقات الائقمان غير المغطاة، له أيضا: 1/3301لإسلامي، جدة: )مجلة مجمع الفقه ا
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 ة، قلقزمالشرعيَّ  لمعاييروا الضوابط إلى إضافة   ة ،ة  مصرفيَّ يَّ فن    ومعايير   ضوابط  
 الموازي  سلمال وفي ،إجملا   ةالقمويليَّ  اقهاعمليَّ  في ةالإسلاميَّ  المصارف بها
 وحسن الكفاءة من د  جي    مسقوى  بقحقيق لها قسمح الخصوص، وجه على

 .1ةالقمويليَّ  اقهالعمليَّ  الإدارة
 :يما يلالضوابط  تلك أهمو * 

 ،ة  ( معلوما  بدقَّ فيهم سلَ الم  ه )ن يكون المعقود عليأ :الأولالضابط 
 ق ذلك من خلال:ويقحقَّ 

   )...بيان جنسه )سيارة، أو طائرة، أو عقار 
   )...بيان نوعه )ماركة وطراز السيارة أو الطائرة 
    َة بالمنقج(ل المواصفات الخاصَّ دوَ بيان صفاقه )ج 

 الموازي  مسلاله لا يجوز إجراء المرابحة في بناء  على هذه البيانات فإنَّ و 
المرابحة يجب  محل   ، وذلك لأنَّ معلوم   د الثمن بالقكلفة، وزيادة ربح  حد   بأن ي  

 لكن رغم هذهملوكا  معلوم الثمن قبل المرابحة. و أن يكون شيئا  موجودا  مَ 
في  موصوف   ه بيع  ك، لأنَّ يبرم قبل القمل   الموازي  سلمالعقد  ت فإنَّ معلوماال

 بعد الإنجاز، والثمن يجب أن عرف إلاَّ القكلفة لا ق   نَّ ، ولأن  ة غير معيَّ الذمَّ 
 .يكون معلوما  عند إبرام العقد

                                                           
)مجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة،  ،حوار حول الوساطة المالية والمصارف الإسلاميةمنذر القحف، الدكقور  1

المصارف محمد نجاة الله صديقي، الدكقور . 38/13 :م(2883هـ، 3323 ،الاققصاد الإسلاميمركز أبحاث 
 ،الاققصاد الإسلاميمركز أبحاث )مجلة جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المبدأ والقصور والمسققبل،  :الإسلامية
 .38/31 (:م3110هـ، 3330
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بعد العقد على  الم سلَم إليهو  السلم رب  فاق الموازي اق    سلماليجوز في و 
ب ، أو الزيادة فيه، مع قحديد ما يقرقَّ قوجقعديل المواصفات المشروطة في المن

ة قنفيذه. كما يجوز النص في مهلة  في مدَّ على ذلك بالنسبة للثمن وا عطاء 
م قابل القعديلات أو الزيادات، هو بنسبقها إلى الثمن حسب ما  العقد على أنَّ 

برة أو الع رف، أو أي   ر  معروف  قنقفي به الجهالة الم فضية م ؤش    قققضيه الخ 
 (ذلمنف   )اليه الم سلَم إإلزام  سلامي   الإ مصرفالولا  السلم رب   إلى النـزاع. وليس ل

على ذلك،  الم سلَم إليهالعقد ما لم يوافق  بالإضافات أو القعديلات على محل  
قعديل  جديد  من ق بل  أي   ويجوز أن ي ضاف إلى العقد شرط ينص  على أنَّ 

هات الم خقصَّ  ه ، لأنَّ (ذلمنف   )االم سلَم إليه لا قكون على  بعات  ب عليه قَ رقَّ قَ ة قَ الج 
الشرط لا ي نافي م ققضى عقد هذا فاق الطرفين وبرضاهما، و اق   قع العقد بوَ 

 .1يت القمويل الكويقية لبَ . وقد ورد بذلك فقوى الهيئة الشرعيَّ السلم
 قحديد الأجل: :الثانيالضابط 
أو زراعقه أو الحصول عليه من السوق،  انقاجه مطلوب   مبيع   المنقوج

لم سلَم إليه ويجوز ل ة والغرر.منعا  للجهال لانقاجلذلك يجب قحديد الأجل ل
خذ ذلك ذريعة  لقأجيل لا ي قَّ لكن ، السلمه قبل إبرام عقد نقجَ قسليم ما أَ  ذ()المنف   
ة غير مقصود  انقاج ه. ولا يجوز زيادة ين في بيع موصوف  في الذمَّ البدلَ 

عنه. لكن يجوز قخفيض  ذلك من الربا المنهي   داد لأنَّ الثمن لقمديد أجل السَّ 
، وذلك لقوله ثمن عند قعجيل السَّ ال صلى الله عليه وسلم  -داد من غير شرط 
عْبُ »: )-رضي الله عنه  -لكعب بن مالك  - سُولا اِلله، « ياا كا قاالا: لابَّيْكا ياا را
يْنِكا » طْرا مِنْ دا ِ  الشَّ ارا بِيادِهِ أانْ ضا سُولا اِلله، «فاأاشا عْبٌ: قادْ فاعالْتُ ياا را ، قاالا كا

                                                           
 .223( فقوى رقم: 201الفقاوى الشرعية في المسائل الاققصادية: ) الهيئة الشرعية لبيت القمويل الكويقي، 1
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لَّما: قا  سا لايْهِ وا لَّى اُلله عا سُولُ اِلله صا عن  . وقد ورد قرار  1(«قُمْ فااقْضِهِ »الا را
 .2ذا الأمره بشأن 13/2/7 :رقم، قرار الدولي    مجمع الفقه الإسلامي   

وقع الم   السلمفقا  لعقد و   قوجالمنة الأجل قعقمد على طبيعة الشيء دَّ مو 
اسة الشروط والمواصفات لمعروضة بكرَّ المواصفات او وللشروط  ،بين الطرفين
 .فاق عليها بين الطرفينالاق    والقي يقم   ،الم سلَم فيه( :)أي للمعقود عليه

 الثمن: :الثالثالضابط 
عند  من ق بل الطرفين ة  معلوما  بدقَّ الموازي السلم ثمن أن يكون  ي شقرط

. ويجوز أن يكون ين إلى الم نازعةإبرام العقد، لنفي الجهالة والغرر المفضيَ 
كانت م نفعة عين أخرى أو م نفعة  نة ، سواء  ة  م عيَّ نقودا ، أو عينا ، أو م نفعة لمدَّ 

نفسه. وهذه الصورة الأخيرة قصلح للقطبيق في حال منح  مثل أو من المنقوج
نة . وهو ما ة  م عيَّ ة عقود امقياز نظير الانقفاع بالمشروع لمدَّ الجهات الرسميَّ 

 (.Build Operate Transfer) :بـ قطبيقات المعاصرةى في يسمَّ 
السلعة بزيادة الأسعار أو  ثمنر  يقأثَّ ألاَّ  ،الثمن ضابطفي ي شقرط  ماك

 ة.أجرة العمل في الأحوال العاديَّ 

                                                           
. ومسلم، باب اسقحباب الوضع من الدين 3/383 (373)ب رفع الصوت في المساجد حديث أخرجه البخاري، با 1

، بيان الإباحة مسقخرجه. وأبي عوانة في 1/183 (1212). وأبي داود، باب في الصلح 1/3312 (3220)
. وابن حبان في 1/117 (2232)للمديون أن يسقوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه، ويسقمهله منه 

 (2830)ذكر ما يسقحب لمن قنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر صحيحه، 
. والبغوي في شرح السنة، باب الصلح على 31/17 (320( )327)المعجم الكبير، باب الطبراني في . و 33/327

ء في الشفاعة في ذلك الكبرى، باب صلح الإبراء والحطيطة، وما جاالسنن . والبيهقي في 0/280 (2323)النصف 
(33131) 1/382. 

)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، القطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية، الدكقور علي السالوس،  2
 .112-0/113جدة(: 



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
256 

 
 
 

الموازي، أو ققسيطه إلى أقساط  معلومة  السلم يجوز قأجيل ثمن و 
ف عات  م قوافقة  مة  وقسديدة ، أو قعجيل دفعة  مقدَّ لآجال  م حدَّ  د باقي الثمن على د 

مع مواعيد القسليم لأجزاء  من المنقوج. ويجوز ربط الأقساط بمراحل الإنجاز 
العمل  ، لأنَّ نشأ عنها نزاع  إذا كانت قلك المراحل منضبطة  في العرف ولا يَ 

جعل ه شبيها  بالإجارة. والإجارة يجوز فيها من المبيع يَ  مهمٌّ  جزء  السلم في 
 يل الأجرة وقعجيلها، فهو مسقثنى من بيع الدين بالدين الممنوع شرعا .قأج

ذا كان العمل مكوَّ و  ، أو كان الثمن محدَّ نا  من عدَّ ا  دا  على أساس ة أجزاء 
ة أن ة الإسلاميَّ سة الماليَّ على المؤسَّ الم سلَم إليه شقرط الوحدة، فيجوز أن يَ 

 العمل مطابقا  للمواصفات. ل بقدر ما أنجزه مني من الثمن المؤجَّ قؤد   
وموافقة  ،ةعسلعلى ال يجوز قعديل الثمن في حال إدخال قعديلات  و 

السلم ويجوز اخقلاف الثمن في عروض  الطرفين على القعديلات المطلوبة.
الفقهاء  الموازي قبعا  لاخقلاف أجل القسليم، قياسا  على الإجارة حيث نصَّ 

ن أنجزها لَ فَ  مثلا   نفعة في يوم  العامل إذا أنجز المَ  فيها على أنَّ  ه درهمان، وا 
 .(31/7) :رقمقرار  من ندوة البركة، . وقد صدر بها قرار  ه درهم  لَ ين فَ في يومَ 

اخقيار أحدها من  دة ، على أن يقمَّ ولا مانع من القفاوض على عروض  مقعد   
 .عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة الم فضية إلى النـزاع السلم رب   

ذا انخفضت القكلفة الفعليَّ و  ة ة الإسلاميَّ سة الماليَّ ة القي أنفققها المؤسَّ ا 
فلا يجب  ة،الققديريَّ عن القكلفة  ةعسلالفي إنجاز  ذ()المنف   الم سلَم إليه إلى 
سة د في العقد مع المؤسَّ قخفيض الثمن المحدَّ  ذ()المنف   الم سلَم إليه على 
ة على حسم  من الجهة ة الإسلاميَّ سة الماليَّ المؤسَّ حصلت ه إذا أنَّ ة، كما الماليَّ 

 رب   ل لا حقَّ ف ،السلم رب   لصالحها في قنفيذ السلعة ل الانجازالقي قامت ب
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بقخفيضه  ذ()المنف   الم سلَم إليه ل في الفرق أو جزء  من الحسم الذي قفضَّ  السلم
 ذلك لأنَّ و  لصالح المؤسسة المالية، وكذلك الحكم في حال زيادة القكلفة.

 السلمالأصلي و  السلمي ة عقدَ ، وهو اسققلاليَّ العقدين منفصلين قمام الإنفصال
ب عليه آثاره بمعزل  عن وققرقَّ  منهما مسققلٌّ  الموازي وعدم ارقباطهما، فكلٌّ 

 .1ة لبيت القمويل الكويقيالآخر. وقد ورد بذلك فقوى الهيئة الشرعيَّ 
 :يما يلالمعايير  تلك أهمو * 

 الم قعامل: ةشخصيَّ  م عيارر الأول: المعيا
 رب   :طرفين مع يقعامل ،الموازي  السلمب قعامله في المصرف الإسلامي   

 نبمَ  المصرف معرفة قكون  أن يجب ولذلك .ذ()المنف   الم سلَم إليه و  السلم
 من ا  سياج الإسلامي    القمويل اتلعمليَّ  رقوف    ،ودقيقة   وثيقة   معهم معرفة   يقعامل
 ذكي    أمين   شخص   إلى اتالعمليَّ  هذه مق قدَّ  أن يققضي أمر   ن. وهوالأما
 دون  ،دةالمحدَّ  المواعيد في ةالماليَّ  أو ةمليَّ العَ  بالقزاماقه الوفاء من نيقمكَّ 

راب    جمع من لابدَّ  ،الأمان هذا إلى وللوصول عمله. دولاب في حدوث اضط 
 بواسطة:ويكون ذلك . الإسلامي    المصرف مع ينالمقعاملَ  عن ةالكافيَّ  البيانات

  المصرف إلى العميل مهايقد    القي والمسقندات الوثائق 
 .الإسلامي   

   وقبادل ،الأخرى  ةالمصارف الإسلاميَّ  مع القعاون 
 .العملاء وعن ،المعلومات

                                                           
 .733( فقوى رقم: 201الفقاوى الشرعية في المسائل الاققصادية: ) الهيئة الشرعية لبيت القمويل الكويقي، 1



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
258 

 
 
 

  والصحف، ة،القضائيَّ  ة: )كالنشراتالعامَّ  النشرات 
 .والإعلانات...(

  المصرفي. نالائقما مخاطر قجميع مراكز 
  إن وجدت ينالمقعاملَ  مع القعامل في السابقة الخبرة. 

 والظروف وخبرقه، ة،الشخصيَّ  العميل كفاءة م عيار المعيار الثاني:
 نشأقه:بمَ  المحيطة ةالاققصاديَّ 
 الأصلي، السلمي عقد طرفَ  في مراعاقه من ولابدَّ  ،أساسيٌّ  المعيار وهذا

 عواملال( The 4 C’s of the customer) نه:الموازي. ويكو    السلمو 
 القي هي: الأربعة

معَ  (Character) :العميل أخلاق -3  والأمانة دة،الجي    ةالس 
 القزاماقه. دادسَ  على والحرص   ة،الماليَّ 

يَّ  رةقدَ والمَ  ة،فاءَ الكَ  (Capacity) :ةالكِفايا  -2 يم  برة ة،القنظ   والخ 
 د لهذا العمل.الجي    والقأهيل المناسبة،

 أو للعميل المال ي المركز معرفة (Capital) :الالم رأس -1
 أقه.نشَ ل مَ 

 العوامل (Conditions) :بالعميل المحيطة الظروف -3
دورك السياسيَّةوالعوامل  السوق، غي راتقَ ك ةالاققصاديَّ   ص 

 ديدة .جَ  ت  شريعاقَ 
 المناسبة: الضمانات م عيار المعيار الثالث:
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،بمَ  دائن   علاقة  السلم  ب   ر ب المصرف الإسلامي    علاقةبما أنَّ   فإنَّ  دين 
 ين. ومنالدَّ  دادلسَ  ضمانات   من ا  مناسب يراه ما طلبيَ  أن للمصرف الإسلامي   

 زق رك    ألاَّ  ،ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  اتسالمؤسَّ و ة الإسلاميَّ  المصارف على الواجب
 لفئة   ا  صخال احقًّ  القمويل يكون  لالكيفقط،  ةيَّ الماد    الضمانات مسألة على

 عاييرمَ  غلبقَ  أن فعليها ،ةيَّ الماد    الضمانات ققديم على القادر ين الأغنياء
 و جدت القي الأهداف م سقوى  في يجعلها ما وهذا .ا  الضمانات الأخرى أيض

 ةالإسلاميَّ  المصارف يطلب القي الضمانات فإنَّ  ،الإجمال أجلها. وعلى من
 على الرهنأو  للعميل يرالغَ  كفالة هي: الموازي السلم ب القمويل في عادة  

ى إل العقاري السلم على  حالة في المشروع أرض رهن أو للثمن وفاء السلعة
 غير ذلك.

 ة:الاققصاديَّ  الجدوى  م عيار المعيار الراب :
 بواسطة مشروع   قمويل على الإسلامي    المصرف مي قد    ألاَّ  رالم قصوَّ  من

 سلامة من القأك د قبل ةالقمويليَّ  دواتالأ من ذلك بغير أو الموازي السلم 
 ديقأكَّ  ه من المعقول أنأنَّ  ،أخرى  ا. بعبارة  واجقماعيًّ  ،اوماليًّ  ،ااققصاديًّ  المشروع

 اققصادي    مردود   إعطاء على المشروع هذا قدرةفي  الإسلامي   المصرف 
 لمحيطة  ا والبيئة   القومي    للاققصاد وبالنسبة للمنشأة، فائدة   ذي واجقماعي   
 .1ةالاققصاديَّ  الجدوى  بدراسة ي عرف ما بإعداد ذلك قويقحقَّ  بالمشروع.

                                                           
 ،)المعهد الإسلامي للبنوك والقدريب بجدة ،الإدارة الاسقراقيجية في البنوك الإسلاميةلدكقور عبد الحميد المغربي، ا 1

ص:  ،القرار الاسقثماري في البنوك الإسلامية. مصطفى كمال السيد طايل، 307-371م(، ص: 2883هـ 3322
 وما بعدها. 31
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 .الموازي  سلمالثالث: تطبيقات ال بابال
سقط هذا العقد على والمطلوب بالسلم الموازي في النهاية هو أن ن  

حياقنا المعاصرة وكيفيَّة الاسقفادة منه في المجال المصرفي حقى ققمكَّن 
 نيطت بها.ميَّة من قأدية واجبها وأمانقها القي أ  الإسلا المصارف

من صيغ  ولا شكَّ أنَّ الدراسات في موضوع السلم الموازي كصيغة  
القضايا الأمر الأول:  القمويل وقطبيقاقها المعاصرة قناولت أمرين هامَّين:

بمخقلف آرائهم  وحديثاَّ  قديماَّ  الققليديَّة القي أسهب فيها الكثير من الفقهاء
وبالقالي فقد نالت القسط الأكبر من البحث والدراسة. وأمَّا الأمر  ،وقرجيحاقهم

ققعلَّق بالقطبيقات المعاصرة لهذا ما هي و الثاني: فهي الأمور المعاصرة، 
ة   في مجالات أنشطة  العقد، والقي ينبغي أن قحقلَّ المكانة الملائمة خاصَّ

والقي سمحت للفقه  ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  اتسالمؤسَّ و المصارف الإسلاميَّة 
ك أكثر، وأصبح يقفاعل مع مققضيات السوق وحوائج الناس الإسلامي بالقحر  

 حقى لا يقعوا في الربا، والبحث عن مجالات القطبيقات المَيدانيَّة في كثير  
 .من الدول العربيَّة والإسلاميَّة
والقي لا  واحدة   جد لقمويل المنقوجات الزراعيَّة لدورة  والأصل في السلم و  

، أي: أنَّه يجري في الثمار لكونها واردة  في الأحاديث النبويَّة عن سنة   ققل  
عوا في مجال قطبيقه، وطبَّقوه أيضا   فيما كان يحدث  الشريفة، لكن الفقهاء قوسَّ

ن كان السلم والسلم الموازي  في أزمانهم وعصورهم. وهذا ما يعني أنَّه وا 
ققصرة عليها مجالات الزراعة، فإنَّ مشروعيَّقهما ليست م   في سقخدمان غالبا  ي  

فقط، إذ يجوز اسقخدامهما في مجالات الاسقثمار الأخرى، كالصناعة 
ة  والقجارة. وهذا ما ي   في مجال  مكن أن قمارسه المصارف الإسلاميَّة، خاصَّ
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جد لقمويل المنقوجات صيغة القمويل القصيرة الأجل، لكون أنَّ الأصل و  
قبل مَوسم الحَصاد،  ، وذلك بشراء المحصول الزراعي   واحدة   راعيَّة لدورة  الز 

ليَّة على سبيل  بقوفير المواد    في المجال الصناعي    مكنا  وبالقالي يكون م   الأوَّ
من المنقجات النهائيَّة ثمَّ بيعها  المثال للمصانع، مقابل الحصول على جزء  

 .مناسب   ربح   بهامش  
هم ين عن طريق مد   ين والمنقج  قه في قمويل الحرفي   مكن قطبيكما ي  

ليَّة، رأس مال   معدات وآلات أو مواد    سقلزمات الإنقاج في شكل  بم   مقابل  أوَّ
 الحصول على بعض منقجاقها، وا عادة قسويقها.

لقمويل المشروعات  كصيغة   أيضا  مكن اسقعمال السلم وبالمقابل ي  
الإسلاميَّة عن طريق السلم والسلم  حيث ققوم المصارف ،الطويلة الأجل

 الموازي، كأسلوب بديل للقأجير القمويلي، حيث يقوم المصرف الإسلامي
 المصانع في إحلالها أو المصانع لقيام اللازمة الثابقة الأصولبقوفير 
 من جزء   على الحصول مقابل ،السلم مال كرأس الأصول هذه بققديم القديمة،
 ا  اعقماد ذلك ويكون  مناسبة . آجال   وفي دفعات   ىعل المصانع هذه الم نقجات

 .1ةالمالكيَّ  عند سنوات عشر إلى يمقد   الذي السلم لأصل الأدنى الحدَّ  أنَّ  على

                                                           
، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، 323: ص ،في الشريعة والقطبيق المصرفيالسلم  عبد المالك عبد العلي كاموي، 1

 .م3111، أبريل 33 :العدد
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 ومجالَته. الموازي الفصل الأول: الغرض من التمويل بموجب السلم 

 .الموازي المبحث الأول: الغرض من التمويل بموجب السلم   -
درة السيولة وعدم كفاية مصادر القمويل ن   ظل   هذا الغرض في  ظهر

بناء  على وهذا  ة الخبرات اللازمة لقنفيذها.لقنفيذ المشاريع بالإضافة إلى قلَّ 
 ، ونظرا  في عصرنا الحاضر ر الكبير الذي يحدث في المجقمعاتالقغي  

بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال  للحاجة الكبيرة لدعم الاققصاد الإسلامي
 قطلبهارات الكبيرة في حجم وقيمة المشروعات القي ناء  على القغي  كبيرة، وب

إسنادها  القي ققوم بها الحكومات أو قلك القي يقم   ة سواء  احقياجات القنميَ 
 .للقطاع الخاص لقنفيذها

ة الكبيرة القي يَّ فقد أصبح السلم الموازي من عقود البيع ذات الأهم   
ة لقلبية حاجات ورغبات الإسلاميَّ  ةليَّ سات المامؤسَّ اليمكن اسقخدامها ب
والقي لا يمكن قمويلها بعقود البيوع الأخرى، وذلك من  ،الجماعات والأفراد

والمعلومات عن مسقوى أداء  خلال قصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلا .
المصارف  ها قشير إلى أنَّ  أنَّ في الواقع إلاَّ  ة قليلة  المصارف الإسلاميَّ 

أصبح نجاح المصارف و ة. على مزاحمة المصارف الققليديَّ  درة  ة قاالإسلاميَّ 
في الوقت الحاضر يقاس بمدى ابقكارها وقطويرها لصيغ ة الإسلاميَّ 

في هذه ة الإسلاميَّ الاسقثمار والقمويل وأدواقه، وقطبيق أحكام الشريعة 
ة أساس عمل حيث يعقبر الالقزام بالأحكام الشرعيَّ  ،الأدوات حديثة العهد

ة، وبخاصة إذا كنا نقحدث عن أدوات القمويل والمنقجات صارف الإسلاميَّ الم
 .القي قعد الركن الأساسي والحيوي في هذه المصارف
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 جميع أسلمة ذلك وقبعَ  ة،الإسلاميَّ  الشريعة قطبيق السودان رقرَّ  عندما
 الاققراض طريق عن الديون  في القعامل من فقحولت هناك، العاملة البنوك

 بارزا   مكانا   يحقل السلم وجدنا ،ةالإسلاميَّ  بالطرق  الاسقثمار إلى والإقراض،
 للبيع ةالزراعيَّ  الأراضي أصحاب إليها لجأ حيث ،المصارف قلك نشاط في

 من لديها ما( اسقثمار إلىالمصارف  وحاجة النقود، إلى لحاجقهم) سلما ،
 .والمصلحقان الإرادقان الققت وبذلك الودائع،

 بالآجل، أو نقدا ، ببيعه البنوك ققوم المبيع، أي فيه، مسلَ الم   قسلم وعند
 وهكذا لمصارف،ل جديدا   ربحا   قويحق    المشقرين، على رييس    الآجل والبيع
 .1للاسقثمار واسعا   مجالا  الموازي  السلم في ةالإسلاميَّ  المصارف وجدت

 فما معنى القمويل إذا :
ل قمويلا ، من ل يمو   موَّ  المضعَّف للفعل مصدرهو  التمويل لغة: -

ل المشروعَ: أمدَّ  الَ مولا  أي: كثر ماله، ومَ  الَ مَ  ، فلانا : أعطاه مالا ، وموَّ ه بمال 
ل و  سةَ،قدَّ  :غيرهموَّ ل المؤسَّ : "موَّ ل م له ما يحقاج إليه من مال   ا  مشروع موَّ

 .2مل  مال: هو من ينفق المال على عو   ، والم مَ ل: نما له مال  "، وقموَّ اًّ ثقافي
ن  ي: )وحَكَى الفرَّاء عن العرب: رجل  مَئ ل  إذا كان كثيرَ   قال ابن ج 

، ر  ، ب وَزْن  فَر ق  وَجَذ  ل  . وأصلها مَو  ، إذا كثر ماله، مَ الرجل يَ  الَ وي قال مَ  المال  ال 
، مثل خَ  لَ يَمْوَل  ، وقالوا: رجل  خَ خَ يَ  افَ وأصلها: مَو  ، كقولهم: اف  اف  من الوَاو 

                                                           
، 1 :، العددوالدعوة والإرشاد الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفقاءالصادرة عن  مجلة البحوث الإسلامية 1

بحث مقدم  ،مخاطر القمويل الإسلامي ،علي بن أحمد السالوس لدكقورا .312، ص: 21 :، العدد138ص: 
 :المؤقمر أبحاث قحميل رابط ،32-73، ص: ، مكةجامعة أم القرى بللمؤقمر العالمي الثالث للاققصاد الإسلامي 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813. 
معجم اللغة  ،لدكقور أحمد مخقار عمرا. 2/012. المعجم الوسيط: 2/202: معجم مقاييس اللغة ،بن فارسا 2

 .1/2311: العربية المعاصرة

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813


 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
264 

 
 
 

، ثمَّ انقلبت الوَاو  ألفا  لقحر كها وانفقاح  ما ال  مَ  رجل   ل  ، وأصلهما خَو ف  ومَو 
ل   ، ثمَّ إنَّهم أقَوا بالكسرة القي كانت في وَاو  مَو  قبلها، فصارت خَاف  ومَال 

(فحرَّ  ، فانقلبت همزة ، فقالوا مَئ ل  وا بها الألف في مَال   .1ك 
من جميع الأشياء، من  ،كه الجماعةهو: ما يملكه الفرد أو قمل الُ الْما و

، ، أو ثياب  ، أو خبز  ، أو ذهب  وفضة ، أو حنطة  وشعير  أو  دراهم  ودنانير 
، أو  ،  ع روض  مقاع  ، أو سلاح  ، أو نقود  أو حيوان  ، أو شجر  قجارة ، أو عقار 

.مْوَ ، وي جمع على أَ ثؤنَّ وي   رذكَّ ي   وهو. أو غير ذلك  ال 
ة على الإبل، وكان أهل البادية في القديم هليَّ وقد أ طلق المال في الجا

الفراهيدي:  الخليل بن أحمد قال .ها أكثر أموالهم، لأنَّ يهاعل ي طلقون المالَ 
وهو الآن ي طلق عند كثير  من الناس على  .2)وكانت أموال العرب: أنعامهم(

م  ي جميع  ما ققدَّ  ل هالنَقْد. وس  اه، اققناء  ا إيَّ م مالا ؛ لميْل  النفس إليه، وقمو 
 .3واحقفاظا  
 الصعيد على بكثرة   مؤخرا   انقشر لفظهو  التمويل اصطلاحاً: -

 فيه، الأفراد ومشاركة الاسقثماري، النشاط علقوس   نظرا   والمالي، الاققصادي
 المالي، والعائد الربح من لمزيد   طلبا   وذلك والشركات، المؤسسات عن فضلا  
 القكاليف، مرقفعة ةالحيويَّ  والمشروعات الخدمات نم كثيرا   أنَّ  إلى إضافة  
 .القمويل عمليات خلال من كبيرة، أموال رؤوس إلى وقحقاج

                                                           
 ،ابن منظور .333-38/338: المحكم والمحيط الأعظم ،ابن سيده. 3/381 :سر صناعة الإعراب ،ابن جني 1

 .18/320: قاج العروس ،لزبيديا. 33/111: لسان العرب
 .0/133: العين ،لخليل بن أحمدا 2
ص:  ،القاموس الفقهيلدكقور سعدي أبو حبيب، ا. 2/012المعجم الوسيط:  .18/327: قاج العروس ،لزبيديا 3

 ،بالمضاربة القمويل ،غدة أبو حسن لدكقورا .133
islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026http://fiqh. 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026
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مجموعة ): هي نجفيالحسن يقول  لقمويل،فمن بين هذه القعاريف ل
ي إلى قوفير الأموال اللازمة للدفع. والغرض منه قزويد اليات القي قؤد   الفعَّ 

مل  بالأموال اللازمة لقحقيق أهدافه وقسديد القزاماقه قطاع  عا المنشأة أو أي  
 .1ة وقمويل البرامج المققرحة(الماليَّ 

الإسلامي، الدكقور شوقي دنيا: )وينصرف  الاققصادفي  الخبيريقول و 
مفهوم القمويل إلى قكوين الموارد وقعبئقها، وقوجيهها لإقامة الاسقثمارات 

، بل  بة  مركَّ  ة  )القمويل عمليَّ  المخقلفة(. ويزيد ذلك قوضيحا  بقوله: وذات أبعاد 
ب قوافر المال النقدي ب قوفير الموارد والطاقات، وققطلَّ مراحل، فهي ققطلَّ 
قوجيهها في  ب قجنيد وقعبئة قلك الموارد ثمَّ ة، وهي ققطلَّ والسلع الاسقهلاكيَّ 

 .2(قنوات  لإنجاز الاسقثمارات
ر عن مخقلف القمويل يعب    أنَّ لنا ضح من خلال ما سبق بيانه يقَّ 

، المؤسساتو ن مخقلف الأعمال القي يقوم بها الأفراد، الأنشطة القي ققضمَّ 
ة للغير في ة للوفاء بالالقزامات المسقحقَّ ، للحصول على النقديَّ والشركات

 .مواعيد اسقحقاقها
ة اللازمة لدفع قوفير المبالغ النقديَّ "ه: ف بأنَّ فالقمويل بشكل  عام: ي عرَّ 

الإمداد بالأموال اللازمة "ه: ف بأنَّ ، كما ي عرَّ "قطوير مشروع  خاص  أو عام  و 
، بالقيمة "في أوقات الحاجة إليها . فهو الإمداد برأس المال أو بقرض  نقدي 

وهكذا  في قنفيذ الأعمال. مناسب، للحاجة إليهو  المطلوبة في الوقت المطلوب
                                                           

 ،313ص:  ،معجم المصطلحات القجارية والمصرفيةفي، نجالحسن  1
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4334 

 القمويل ،غدة أبو حسن لدكقورا .372ص:  ،لإسلاميقمويل القنمية في الاققصاد اشوقي دنيا،  لدكقورا 2
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026 ،بالمضاربة

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4334
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4334
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026
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الاققصادي: هو ققديم المال يكون المعنى المقصود بالقمويل في الاصطلاح 
المنقول أو غير المنقول، إلى جهة  ما، من أجل سد   احقياجاقها، أو قحقيق 

 مزيد  من الربح والعوائد في مشاريع  ما.
ققديم قمويل  عيني  أو "ومفهوم القمويل في الاققصاد الإسلامي هو: 

مبادئ الشريعة فق مع أحكام و غ القي ققَّ معنوي  إلى المنشآت المخقلفة بالصيَ 
فقَ و ة، الإسلاميَّ  ال  في قحقيق ة لق ساهم بدور  فعَّ ة وفنيَّ معاي ير وضوابط شرعيَّ  و 

 المال بقنمية المقصود المعنى يكون  وهكذا ."ةة والاجقماعيَّ القنمية الاققصاديَّ 
 ما بوسيلة   العمل: جمل هوم   مققاربا ، والاققصادي الفقهي والاصطلاح اللغة في

 المنقول، وغير المنقول والمال والخدمات السلع في ثْرة  وكَ  زيادة   إحداث على
 .1المعيشي بالمسقوى  للارققاء

 

 .الموازي المبحث الثاني: مجالَت السلم   -
 عالية   كفاءة   ذات قمويل   أداة الحاضر عصرنا في السلم أنَّ  من انطلاقا  

 حيث من ة،الإسلاميَّ  المصارف نشاطات وفي الإسلامي    الاققصاد في
 قصير قمويلا   أكان سواء   المخقلفة، القمويل لحاجات واسقجابقها مرونقها
 من دة  ومقعد    مخقلفة   شرائح   لحاجات واسقجابقها طويلا ، أم مقوسطا   أم الأجل

 أم المقاولين أم الصناعيين أم الزراعيين المنقجين من أكانوا سواء   العملاء،
 .الأخرى  ةالرأسماليَّ  والنفقات القشغيل قاتنف لقمويل واسقجابقها ار،القجَّ  من

                                                           
 ،3: ص وظيفة القمويل، أهم نظريات أحمد السيد كردى، 1

http://esyria.sy/eafkar/index.php?inid=4&page_gallery_id=213&pid=18&&tg=3. لدكقورا 
 /:fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026http/ ،بالمضاربة القمويل ،غدة أبو حسن

http://esyria.sy/eafkar/index.php?inid=4&page_gallery_id=213&pid=18&&tg=3
http://esyria.sy/eafkar/index.php?inid=4&page_gallery_id=213&pid=18&&tg=3
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3026
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 :يلي ما ، ومنهاالموازي  السلم عقد قطبيق مجالات دتقعدَّ  ولهذا
 حيث ،مخقلفة   ة  زراعيَّ  ات  عمليَّ  لقمويل الموازي  السلم عقد يصلح -0

 وجدق   أن عقوقَّ ي   الذين المزارعين مع ةالإسلاميَّ  رفاالمص يقعامل
 القي غيرهم حاصيلمَ  أو حاصيلهممَ  من الموسم في السلعة لديهم
 من القسليم في فقوانأ إذا موهايسل    أو يشقروها أن يمكن

 ةمشقَّ  عنهم ويدفع بالغا   نفعا   القمويل بهذا لهم مقد   قف حاصيلهم،مَ 
 .إنقاجهم قحقيق عن المالي    العجز

 الزراعي    النشاط قمويل في الموازي  السلم عقد اسقخدام يمكن -5
 وقصدير لإنقاج السابقة المراحل قمويل سيما ولا ،والصناعي   

 قسويقها وا عادة سلما   بشرائها وذلك الرائجة، والمنقجات السلع
 .مجزية بأسعار

 وصغار الحرفيين، قمويل في الموازي  السلم عقد قطبيق يمكن -1
المنقجين الزراعيين، والصناعيين عن طريق امدادهم بمسقلزمات 

ة، كرأس مال سلم ليَّ أوَّ  و مواد  الإنقاج في صورة معدات وآلات أ
 .1مقابل الحصول على بعض منقجاقهم وا عادة قسويقها

 

                                                           
بحث مقدم للمؤقمر العالمي الثالث للاققصاد  ،مخاطر القمويل الإسلامي ،لدكقور علي بن أحمد السالوسا 1

 :رابط قحميل أبحاث المؤقمر ،23-37، ص: ، مكةالإسلامي بجامعة أم القرى 
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813. 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813
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 .الموازي يجوز التعامل بالسلم  فيما :ولالمطلب الأ   -
ة وظهور القطاع الخاص كبديل  ب على قغي ر دور الدولة في القنميَ قرقَّ 

، ظ هور  حاجة  ماسَّ  يل  جديدة  ة  إلى صيغة  قمو أفضل في إقامة مشروعات 
الموازي هي القي ققوافق مع السلم ة. وصيغة ققوافق مع المفاهيم الإسلاميَّ 

قنفيذها بموجب عقد  في المعاملات،  هذه المفاهيم، وهي القي لو لم يقم  
 لقنفيذ مثل هذه المشاريع. السلم رب   لأصبح من العسير قوفير البديل الملائم ل

 بالسلم قحقيق منافع  للمجقمعالقي يمكن اسقخدامها ل مجالاتومن ال
 :يمكن أن نذكر ما يلي ،في عصرنا الحاضرالموازي 

 ة.مشاريع الحاجات الشخصيَّ  -
 ة.يَّ مشاريع القجار  -
 .مشاريع القمويل الصناعي    -
 ة.مشاريع البنية الأساسيَّ  -
 .ذات القكاليف الباهظة المنقوجاتو  مشاريع المنقوجات الضخمة -

الحاجات  مشاريعففي نطاق  :ةمشاري  الحاجات الشخصيَّ  :أولًَ 
يناسبه لا يناسب غيره من  أو حذاء   قد يحقاج الإنسان إلى لباس   ة،الشخصيَّ 
لاخقلاف مقاس جسمه أو مقاس رجلَيه عن سائر الناس في مجقمعه.  ،الناس

ة   ،سر  ع  إلاَّ ب   عقد شراء  فلا يقمكَّن من الحصول على مطلوبه ب   في  وخاصَّ
 ومَقاسات   كبيرة   يَّات  لقي لا ققوافر فيها السلع بكم   المجقمعات الصغيرة ا

الخام ربَّما  لأنَّ المواد   عقد إجارة  . وكذا لا يمكن قحصيل المطلوب ب  عة  مقنو   
كما هو  ،نفسه ولا قوجد عند غيره ذ()المنف   الم سلَم إليه كانت موجودة لدى 
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الجلود موجودة حيث لا قكون  ،معهود  في عصرنا في صناعة الأحذية مثلا  
 في العادة إلاَّ عند الإسكاف.

أو  أو حذاء   باس  من هذه الأمور كَل   إلى شيء   ا  وقد يحقاج الإنسان أيض
 المنقوجاتعن المعهود ) ا  لكن يكون مخقلف ،مثلا   أو منزل   أثاث سيَّارة  

فلا يجد  ،أو قناسب ذَوقه الخاص   ،يبقغيها قناسب ظروفه النمطيَّة( لميزات  
بأن  عقد إجارة  ه ب  ل  . وقد يَحص  عقد شراء  ه ب  ل  ي قلك الحاجة يَحص  يلب    ا  شيئ

في شراء  ا  . لكن قد يجد عناءحضر المواد  وهو ي   ،نقجه بأجر  يَحصلَ من ي  
 لكنرة أو مقوف    ،رة  أو غير مقوف    ،عة  ومقنو    وقد قكون كثيرة   ،المطلوبة المواد   

إلى غير ذلك من الصعوبات القي  ،السلم رب   خارج البلد الذي يعيش فيه
الم سلَم ه فيه ريح  ي   الموازي الذي السلمعقد سيواجهها. فالأهوَن عليه أن يطلبه ب  

الم سلَم المقعاملة مع  ةة الإسلاميَّ سة الماليَّ مؤسَّ )الشخص أو ال ،إليه المقاول
البحث عن يَّة اللازمة( من عناء الذي لَدَيه الخبرة والقطع الفن    ذالمنف   إليه 

 ذ()المنف   الم سلَم إليه أو قحويلها إذا كان  ،واحدة   ودفع الثمن دفعة   ،الشركة
 ،شكلة الضمانات والقأميناته كذلك من م  ريح  كما ي   ،خارج البلد الذي هو فيه
ممَّا يجعل العقدَ  ،السلم رب  عوبات القي يواجهها إلى غير ذلك من الص  

 ة إلى عدم الحصول على ما يريده.، وفي النهايصَعب القنفيذ عليه
يسقطيع القاجر  ،القجاريَّة مشاريعوفي نطاق  :ةمشاري  التجاريَّ  :ثانياً 

أن يطلب السلع القي يكثر رواجها في السوق بالمواصفات القي يرى أنَّها 
ممَّا يزيد رواج  ،وَاق المسقهلكين ومقَطَلَّباقهملَأذْ  قجعل السلعة أكثرَ ملاءمة  

)أي: من  جديدة   أن يطلب سلعا   ا يسقطيع هذا القاجر أيضا  قجارقه. كم
 .عليها لكي يقوم بإدخال قحسينات ذات بال   موجودة   أو سلعا   ،خقَرَعاقه هو(م  
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القي بدورها ، و ةالإسلاميَّ  ةسة الماليَّ مؤسَّ مع ال السلم عقدفيقوم بقنفيذ 
 ،ذ(المنف   الم سلَم إليه )النهائي الم سلَم إليه مع  الموازي  السلم عقدققوم بقنفيذ 
مع  ت وصفها مسبقا  القي قمَّ  السلع (سةمؤسَّ : للأن ينقج لها )أيوقطلب منه 

بالإضافة  ،للبلاد م الصناعي   ي إلى الققد  وهذا ممَّا يؤد    (.القاجر) السلم رب   
ار ذَو   ققوافق مع الشريعة  بصيغة   ي الفطانة من قحصيل  إلى قمكين القجَّ

ار الآخرين إلى الإبداع ،مكاسب جمَّة ةالإسلاميَّ  وقطوير  ،وقشجيع القجَّ
حداث م   ،السلع  .جديدة   خقَرَعات  وا 

مشاريع القمويل وفي نطاق  :مشاري  التمويل الصناعيبِ  :ثالثاً 
الموازي بقطبيقه في المجال  ، يمكن الاسقفادة من عقد السلمالصناعي   
 ،باسالل  كصناعة  :ا  اه سابقباخقلاف أشكاله وأنواعه فيما ذكرن الصناعي   
أنواعها، إلى هذه الأمور بشقَّى  كل   الطائرات، والسفن،و  ،والسيَّارات ،والأحذية

ا يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات. وكذلك الاسقفادة من غير ذلك ممَّ 
صناعة الآلات المخقلفة، بل وحقى القطع الصغيرة في الآلات )كلعب 

، وغيرها(. وذلك بدلا  من اسقيرادها من البلاد اررَ ر، والأزْ الأطفال، والإبَ 
 في السلم وأنَّ  ة  ة النقل وقكلفقه العالية، خاصَّ مع مشقَّ  باهظة   م  ة بقيَ الأجنبيَّ 

بقاء  ،ةالإسلاميَّ  لوَ للد   الداخلي    قحريكا  للنشاط الاققصادي    الموازي الداخلي    وا 
ة من الطاقات المخقلفة، ة بين أبناء المجقمع، والاسقفادللسيولة الماليَّ 

 اسب.وقوظيفها في مجالها المن
 ةالبنية الأساسيَّ  مشاريعوفي نطاق  :ةمشاري  البنية الأساسيَّ  :رابعاً 
أو كان  ،سواء  كانوا من القطاع الخاص   ،يملكها المشقرون  على أراض  
 ،والمدارس ،المنازلو  ،الحكوميَّة الإدارات كبناء ،الدولة يالمشقري ه
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 ،والسكك الحديديَّة ،والجسور ،عبدةقجهيز الطرق الم   وأ ،فياتوالمسقش
 هذه المشاريعفلا قوجد صيغة لمثل  .ونحو ذلك ،باتوالمركَّ  ،والمطارات

الموازي  السلمبل يقعذَّر كفايقها بغير طريق  ،الموازي  السلمأنسب من عقد 
 كما هو واضح  أنَّ هناك حاجة عظيمة وهامَّة من ،الحاضر في العصر

 رة.نشاطات قطاع المقاولات في عامَّة الشعوب المقحض   
ذات التكاليف  المنتوجاتو  مشاري  المنتوجات الضخمة :خامساً 

 ،كالطائرات ،الضخمةات جو قالمن مشاريعفي نطاق  أخيرا  و  الباهظة:
ة والبواخر ،والحافلات )الباصات( ،والقطارات نطاق في و  ؛1العملاق

)محطات  والكهرباء ،كالأقمار الصناعيَّة ،اهظةذات القكاليف البات جو قالمن
ومباني الإذاعة والقلفزيون  ،يَّةوشبكات الهاقف وأجهزقها الفن    ،الطاقة(

ا على الشركات القي لا يكون من اليسير اققصاديًّ ف ،وغيرها وقجهيزاقها
وانقظار من  ،للبيع اثمَّ عرضه مثل هذه السلعصناعة الشيء  ،انقجهق  

 .فيقجمَّد رأس المال ،قد يكسد المنقوجلأنَّ  ،ة(الشرك من :)أي ا منهايشقريه
عقد للقخزين والقأمين والصيانة. فب   هائلة   إلى قكلفة   ت السلعةوربَّما احقاج

ما  انقاجيعَ قبل يكون الشيء مثل هذا القدر قد ب   الموازي  السلم فلا  .ه مقدَّ
قد عرضه لآثار  (ذالمنف   )م إليه الم سلَ ولا  ،ةة الإسلاميَّ سة الماليَّ مؤسَّ قكون ال

أو  بات إلى عزمة  ققل  هذه ي وقد قؤد    ،بات الأسعار القي قد قكون خطيرةققل  
بموجب عقد لكن  .إغلاقها في النهاية إلىي ؤد   الذي يإفلاس بعض الشركات 

أن  (ذالمنف   )الم سلَم إليه أو  ةة الإسلاميَّ الماليَّ  سةمؤسَّ قسقطيع ال ،الموازي  السلم

                                                           
جر: ما يفوق جنسه في الطول والضخامةي   1 مجمع اللغة العربية  ،)المعجم الوسيط ،قال )العملاق( من الإنسان والشَّ

 (.2/120بالقاهرة: 
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 ق ربحا  بل سوف يحق   ، ه وهو مطمئنٌّ إلى أنَّه لن يخسر رأس مالهسلعم يقد   
 .1معلوما  
 

 .الموازي التعامل بالسلم  وزيج لَفيما  :المطلب الثاني  -
 ،ا يمكن ضبطه بالمقاييس والصفاتممَّ فيه الم سلَم شقرط أن يكون ي  
يْلٍ مانْ أاسْلافا : » -عليه وسلم  صلى الله - هلو قلوذلك  يْءٍ، فافِي كا فِي شا

عْلُومٍ  لٍ ما عْلُومٍ، إِلاى أاجا زْنٍ ما وا عْلُومٍ، وا قد جرى القعامل  هأنَّ شقرط ي   وكذا. 2«ما
نوع  من بيع  الموازي  السلمأنَّ هو . وسبب اشقراط ذلك السلمفي مثله ب

نَّما أ   ا ،وهو في الأصل ممنوع  شرع ،المعدوم رفع الحرج لأجل  اء  نثجيز اسقوا 
وما  ،فيه السلم الموازي  يصح   ،فيه السلمفما جرى القعامل ب ،الناس به لىع
 .إذ القعامل دليل الحاجة ،بهفلا يجوز القعامل  ،لا

)فيما فيه  السلم الموازي جاز ما إنَّ  هأنَّ : جاء في "العناية شرح الهداية"
جَ  ،لا فيما لا قعاملَ فيه ،قعامل    ا  له ثوبكما إذا طلب من الحائ ك  أن يَنس 
 .5(من عنده 4ب ك رْباسَ  ا  أو الخيَّاط  أن يَخيطَ له قميص ،من عنده 3ب غَزْل  

                                                           
)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة(: وصكوك القأجير، الإيجار المنقهي بالقمليك الشيخ محمد المخقار السلامي،  1

)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الإيجار المنقهي بالقمليك وصكوك القأجير، الدكقور محمد جبر الألفي، . 32/237
 .271-3/272)موسوعة فقه المعاملات(:  ،. فقه المعاملات32/330جدة(: 

 .22ص:  ،حديث سبق قخريجه 2
 (.7/383: قكملة المعاجم العربية ،)د وز ي  ،القطن والصوف وغيرهما وفَقْل   مد   الغَزْل بالفقح: 3
 (.3/313: النهاية في غريب الحديث والأثر ،)ابن الاثير ،ويجمع على الكَراب يسَ  ،ه و الق طْن :الك رباس 4
 .7/333: العناية شرح الهداية ،لبابرقيا 5
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)فيما جرت به العادة من  السلم الموازي يجوز ما إنَّ  :وفي "الاخقيار"
فر   يدان ،والز جاج ،والن حاس ،أواني الص  فاف ،والع  يَة  ،والقَلان س ،والخ  والأوع 

ق ،من الأ دْم   باب .حةوجميع الأسل   ،والمَناط   ،ولا يجوز فيما لا قعاملَ فيه كالج 
 .1(ققصر عليهفي   ،لأنَّ الم جَو  ز له هو القعامل على ما مرَّ  ،ونَسج  الثياب

وأمَّا شرائط جوازه فمنها: بيان جنس المصنوع، قال الكاساني: )و 
مَّا ونوعه، وقدره، وصفقه، لأنَّه لا يصير معلوما  بدونه. ومنها: أن يكون م

يجري فيه القعامل  بين الناس من أواني الحديد، والرَّصاص، والن حاس، 
يوف، ، ون صول الس  واب   م  الحديد للدَّ فاف، والن  عال، ول ج   والز جاج، والخ 

ل ، والنَّبْ ي   كاكين والق س  لاح كل  ه، والطَّست2والسَّ ، والس  
ة3 ، ونحو 4، والق مق مَ

 .5(ذلك
ثمَّ ققغيَّر  ،في عصر   السلمجرى فيه القعامل با ي  قد يكون الشيء ممَّ و 
 الآنية: فقد ،ومثال ذلك آخر. جرى فيه القعامل في عصر  فلا يعود ي   ،الأمور
 
 

                                                           
 .2/11: يل المخقارالاخقيار لقعل ،ابن مودود الموصلي الحنفي 1
: السهام العربية 2 الصحاح قاج اللغة  ،لجوهري ا، )ويجمع على نبال وأنبال ،لا واحد لها من لفظها مؤنثةوهي  ،النَّبْل 

 (.2/3021وصحاح العربية: 
ر وي ؤنَّث(: 3 معجم اللغة  ،)أحمد مخقار عمر ،إ ناء  كبير  مسقدير  من نجاس أو نحوه، ي سقعمل للغسيل الطَّسْت  )ي ذكَّ

 (.3388-2/3111: العربية المعاصرة
ة ي جعل فيه ماء  الورد أو غيره، )أحمد مخقار عمر :الق مْق م 4 معجم اللغة العربية  ،إناء صغير من ن حاس أو ف ضَّ

 (.1/3021: المعاصرة
 .2/1: بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع ،لكاسانيا 5



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
274 

 
 
 

 ،والق مْق م ،ولذلك مثَّلوا بالطَّسْت ،في عصر الأئمَّة السلمجرى عليها القعامل بكان ي  
 ونحوها. ،2والقَّوْر ،1والقَدَح

لكثرة الأنواع  ،هافي السلمب رك القعامل  فقد ق  حاضر المَّا في عصرنا أ
 ،عقد الشراء ما شاءبحيث يأخذ الإنسان منها ب   ،الموجودة منها في الأسواق

 .الموازي السلم العادي ولا السلم  إلى عقد للحصول عليها اللجوءولا يحقاج 
ن بقي القعامل ب السلمفكان هذا هو سبب قرك القعامل ب ها في في السلمفيها. وا 

عبدة بسبب قجهيز الطرق الم   من الزمن فقرة   في كل    ل  إلاَّ أنَّه يق   ،بعض القرى 
ن الكبيرة القي عرفت د  جعل ارقباط هذه القرى البعيدة بالم  يممَّا  ،سوروالج  

 .الذي دخل في جميع مجالات حياة المجقمع ،الانفجار الصناعي الهائل
عقبر قَيد الحاجة. فما نبغي أن ي  عاصرين أنَّه يويرى بعض العلماء الم  
 ،أو حاجة فرديَّة ،فيها حاجة عامَّة الموازي  السلماحقاج الناس إلى القعامل ب

 السلمإنَّما اشقرطوا جريان القعامل ب الفقهاء ينبغي أن يجوز القعامل فيها، لأنَّ 
 السلملكونه )دليل الحاجة(. فما قحقَّقت الحاجة إليها، ينبغي أن يجوز 

 فيها إذا كان ممَّا يمكن ضبطها بالوصف ليمكن القسليم. زي الموا
 في العصر الحاضر: بين المجقمعفيها  السلمممَّا لم يجر القعامل بو 
نْي  و  ،صنَّعة: كمسحوبات الحديدنصف الم   المواد   طلب -3  ،ومالألوم 

 ،والبلاط ،نتوالأسم   ،اللاقيه(والخشب المضغوط ) ،وألواح الزجاج
 في الأسواق. عة  مقنو    وبأنواع   ،لكثرة وجودها ،إلى غير ذلك

                                                           
ب وب ،نَّبيذ أو نحوهماالقَدَح: إ ناء يشرب به الماء أَو ال 1 مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط، )وثمن الكيلة من الْح 

 (.2/737بالقاهرة: 
 (.37: ص ،مخقار الصحاح ،زين الدين الرازي ، )إناء  ي شرب فيه :القَّوْر   2

https://ar.wikiversity.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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لمعقادة: كأجهزة الأجهزة المنزليَّة الإلكقرونيَّة ذات المواصفات ا -2
جات ،والمسجَّلات ،والقلفزيون  ،الراديو الات ،والثلاَّ  ،والغسَّ

رها وقَوف   ،منها نقوجلكثرة الم ،إلى غير ذلك ،والمكانس الكهربائيَّة
 ناسب كل  بحيث ق   مخقلفة   ومواصفات   في جميع الأسواق بأصناف  

 .ذَوق   رضي كل  وق   حاجة  
 السيَّارات ذات المواصفات العاديَّة.و  ،ةوالناريَّ العاديَّة اجات الدرَّ  -1
والورق  ،ومواد  القجميل ،والعطور ،والأدويَة ،المواد  الكيماويَّة -3

 بجميع أنوعه.
والملابس  ،والأقمشة ،صناعة السجاجيد ذات المواصفات العاديَّة -2

 .وغيرها ،والجوارب ،ةالداخليَّ 
 ،لاكللقمديدات الكهربائيَّة من أصناف الأس صناعة المواد    -1

رْدوات. من الأشياء القي قخص   هاوغير  ،والمفاقيح ،والمصابيح  الخ 
فهذه الأصناف وكثير  أمثالها لم يجر القعاقد عليها في العصر 

هو: إمَّا  نا غالبا  قداول في عصر والطريق الم   .الموازي  السلمالحاضر بطريق 
مَّا بطريق بيع الشيء  ،أن يقعاقد عليها الناس بطريق السلم مَّا  ،الحاضروا  وا 

وأرباب  ،والحكومات ،بطريق الإجارة. وهذا ما عدى المصارف الإسلاميَّة
 .يَّات الهائلة من السلعالكم    إلاَّ  الذين لا يطلبون عادة   ،وأهل القجارة ،الأموال

 لا يصلح لهم إلاَّ  هؤلاء. ففيها جديدة   خقرعات  بإحداث م   ا  ويَقومون أحيان
 .1الموازي  السلمب اسقعمال الطريق القعاقد

                                                           
 الإسلامية، المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة .3/203فقه المعاملات، )موسوعة فقه المعاملات(:  1

 /http://aaoifi.com ،م2881 هـ،3323 أيوفي، مؤقمر

http://aaoifi.com/
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 الإسلامية.المصارف  في الموازي الفصل الثاني: تمويل السلم 
د  وسيلة  ة القي ق عَ ات الماليَّ ة بقطبيق العمليَّ الإسلاميَّ المصارف لقد بدأت 

د ع  ه لم يَ ، لأنَّ ةة  ل قوفير السلع لمن يحقاجها بعيدا  عن المعاملات الربويَّ مهمَّ 
ة القمويل للحكومات لإقامة المشروعات الإسلاميَّ ارف المصم قد   قبولا  أن ق  مَ 

)في  ه ليس من المقبول، كما أنَّ ققعارض مع نظامها الأساسي    ة  غ قمويليَّ بصيَ 
ر الجديد(القطَ  ظل    القمويل لمشروعات القطاع  الإسلامي   المصرف م قد   أن ي   و 

 م عفاة من الفوائد. في شكل قروض   الخاص   
في  السلمة بنشاط  ملحوظ  لاسقخدام الإسلاميَّ صارف المجهت اقَّ لذلك 

مها، ولقجاوز الصعوبات القي واجهقها في أنواع ات القمويل القي ققد   عمليَّ 
المصارف القي يسقخدمها هذه  القمويلات. ومن ا  القمويل الأخرى سابق

من و الموازي.  السلم :ت فيها وسيلة  م لائمة  لأغراض القمويل الإسلامي   دَ جَ ووَ 
ن لنا بيَّ خلال الم قارنات مع أساليب القمويل الأخرى في المباحث السابقة، قَ 

ة ين هذه الأساليب القمويليَّ الحجم الأكبر بَ  قد احقلَّ  الموازي  السلمأن 
يَ المسقخدمة، لسهولة القعامل به وو ضوح  قطبيقاقه وقَ   قه لجميع الفنون.غط 

ات لوفير الذي ق دركه عمليَّ ة بالربح االربويَّ المصارف عرت وما إن شَ 
ة  لها، ت على فقح فروع  ومنافذ  إسلاميَّ سابقَ حقى قَ  ة،الإسلاميَّ  المعاملات

ة، قحت فقة مع الشريعة الإسلاميَّ ة الم قَّ ق مارس من خلالها العمليات الماليَّ 
صة  في هذا المجال. وكان من أشهر هذه ة  مقخص   رقابة هيئة  شرعيَّ 

 ة.ة في معاملاقها اليوميَّ ، الذي أزاح المعاملات الربويَّ الموازي  السلم :اتالعمليَّ 
الموازي هو الشكل الشرعي والاققصادي الأنسب  لذلك كان السلم
ات حطَّ ومَ  ،والسفن ،ناعة الطائراتوص   ،ةة الأساسيَّ نيَ لقمويل مشروعات الب  
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حاجة. ب قصنيعا  حسب الطلب والوالمعدات، والقي ققطلَّ  ،والمباني ،الطاقة
ه ز بأنَّ الموازي الذي يقميَّ  ة القمويل بموجب عقود السلميَّ وبناء  عليه قظهر أهم   

ة ، مع إمكانيَّ مكما أوضحنا فيما ققدَّ  يع ما لا يوجد عند القعاقدبَ  يح  ق  يَ  عقد  
 داد بالأجل.السَّ فع العاجل أو الدَّ 

 
 لاميةالإسالمصارف الموازي من  سلمتمويل الرقمي على  مثال تطبيقي

 السلم )العميل( رب  و  الإسلامي  المصرفَ  ل نفقرض في هذا المثال أنَّ 
 على ما يلي:عقد السلم فقا بينهما باقَّ 

السلم  رب   الإسلامي بإنقاج المنزل المطلوب من  المصرفيقوم  -
ن في العقد على أساس نة  كما ب ي   د  وبأوصاف  م عيَّ في وقت  محدَّ 

 هم.در  228888ثمن الإنقاج  أنَّ 
( عند 388888درهم، نصفه ) 288888مبلغ السلم  رب  يدفع  -

( عند قسليم المنزل، 388888قوقيع العقد والنصف الآخر )
ة  على مدى ة  مقساويَ بم وجب أقساط  شهريَّ  128888ويدفع الباقي 

 سنويا . %2شهر بنسبة ربح  18
شراف في صندوق القكافل، )السلم  رب  يشقرك  - كفالة قضامنيَّة وا 

 ة.عند كامل المدَّ  %3على القنفيذ( بواقع  قابعةوم  
ه إذا بلغت قكلفة إنقاج المنزل على * ي لاحظ في هذا المثال: أنَّ 

 :درهم 218888 الإسلامي   المصرف
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  َّةمن هذه العمليَّ  الإسلامي   المصرفقها ق حسب الأرباح القي حق: 
 الربح من البيع +الربح من القصنيع  = المصرفربح 

= (228888 - 218888 )+ (228888 - 288888 )X %5 X 2 
 درهم. 387288 =درهم  07288 + 28888 =

   لمصرفلالسلم  رب  ه يدفع  الذي سَ  ي حسب القسط الشهري 
 :ي  الإسلام

 قسط صندوق القكافل +قسط المنزل  =القسط الشهري 
 

 قيمة الاشقراك في الصندوق            قيمة الدين                   
 عدد الأشهر                    عدد الأشهر                   
 
         128888+07288        3%  (128888+07288) 
           18                               18 
  

 درهم شهريا  ققريبا   7113.27 = 72.13 + 7213.11 =
  َّالسلم  رب   يدفع هسَ الذي  من القسط الشهري    ر شيء  لن يقغي

 المصرفة على الفعليَّ الإنقاج لو بلغت قكلفة  الإسلامي   لمصرفل
العقد  لأنَّ وذلك . المصرف ربح درهم إلاَّ  218888 ي   الإسلام

وكان  .لا جهالة فيه ولا غرر ،عند القوقيعيجب أن يكون واضحا  
فاق على إنقاج الاق   نقيجة ، الإسلامي    المصرفالثمن الذي طلبه 

+ 

+ 

=
 
 
  

=
 
 
  



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
279 

 
 
 

في هذه الحالة  السلم رب   لدرهم. فلا علاقة  228888ــ ب المنزل
 النهائيالم سلَم إليه إن اخقلفت القكلفة عند القنفيذ الفعلي مع 

 منه ابقداء . المصرفعن السعر الذي طلبه  ذ()المنف   
درهم نقدا   228888قبقى القكلفة عليه السلم  لرب    بالنسبة -

 درهم لأجل. 117288و
 ساوي:في   ،ةمن هذه العمليَّ  الإسلامي    فالمصر ا ربح أمَّ  -
(228888 - 218888 )+ (07288 )= - 38888 + 07288 
 درهم. 77288 =

 ةالإسلاميَّ المصارف الموازي من  السلمبقمويل ي غط   ق   :هجالَتُ ما * 
المجالات  ه ي لاحظ أنَّ  أنَّ ، إلاَّ اسقثناءبلا  ا  كرنها سابقجميع المجالات القي ذَ 

هي:  الموازي السلم ة لقمويل عقود يها قطبيق المصارف الإسلاميَّ القي يكثر ف
 ،والإدارات ،والفنادق ،كبناء المساكن (قاولات البناءم  )ة ة الأساسيَّ نيَ مشاريع الب  
قاح لهذه المصارف ، حيث ي  وغير ذلك ،والجسور ،والمسقشفيات ،والمدارس
 ثلاثة أساليب: د  المباني بأحَ إنقاج  ةالإسلاميَّ 
إنقاج ققوم بم قاولات  بإنشاء شركة  الإسلامي   ا أن يقوم المصرف إمَّ  -3

،طلب منما ي    ي   وقزويدها بالملاك الفن    ،ى إدارقهاويقولَّ  ه من مبان 
 ومعدات العمل. ،ماتلزَ سقَ ، وبم  والهندسي   

مَّ  -2 ، في قائمة  م قاولات  مع شركات  الإسلامي   دخل المصرف ا أن يَ وا 
 .في مشروعاقه شاركقهام  ات قمويل بفاقيَّ اق   
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سند عض الأعمال القي ق  بَ ب الإسلامي    ل إليها المصرفأو أن يوك    -1
قاول م  ال :الإسلامي   ، بمعنى أن يكون المصرف ت  قاولاإليه بعقود م  

 .1يثانالقاول م  ال :ةقاولول، وشركة الم  الأ
 

 الإسلاميةالمصارف الموازي من السلم بتمويل الهيكل 
فاق  ق   اة من خلال في المصارف الإسلاميَّ السلم د جري العمل بعقيَ 
إنقاج لقزم فيه الأخير يَ  .والمصرف الإسلامي   )العميل( السلم  ب   ر بين  قعاقدي   

ن السعر الذي ، يقضمَّ ن  معيَّ  سعر  و  ة  نمعيَّ  اصفاقهاوَ م  وع العقد بوض  السلعة مَ 
مضافا  إليه هامش  ،ذ()المنف   الم سلَم إليه إلى  المصرف الإسلامي   سيدفعه 

 ة  مرَّ  الإسلامي   بط المصرف رقَ يَ  ،العقدا ذهإقمام  الربح الذي يراه مناسبا . بعد
المطلوبة بنفس  السلعة نقاجلإ لة  مع الجهة القي يراها مؤهَّ  منفصل   بعقد   أخرى 
ة والالقزامات بين ام في العلاقة الحقوقيَّ القَّ  الانفصالمع قأكيد  .اصفاتوَ الم  

 ب   ر بين  ة  ماليَّ  زامات  ق  الْ لا و  ة  حقوقيَّ  ة علاقات  بحيث لا قكون هناك أيَّ  .نيالعقدَ 
 .2ذ()المنف   الم سلَم إليه و السلم )العميل( 

                                                           
 .12م(، ص: 3112إدارة الفقوى والبحوث،  ،عقد الاسقصناع في الفقه الإسلامي، )بنك القضامن الإسلامي 1

)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، لمعاصرة، الاسقصناع ودوره في العمليات القمويلية االدكقور عبد السلام العبادي، 
م(، ص: 3113، 310 :، وفي )مجلة الاققصاد الإسلامي العالمية، العدد011-7/017جدة(: الدورة السابعة، 

31-33. 
 موقع مجموعة البركة للهيكل بالإنجليزية. 2
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RAB SALAM 

(Customer) 
      السلم بُّ ر     

 لعميل(ا ،السلمبُّ ر )

 
  ISLAMIC 

BANK 
 الإسلاميالمصرف    

  Parallel Salam 
 الموازي السلم      

  Salam 
 السلم    

MUSLAM ELAYH 
(Manufacturer  (  

            المُسلام إليه   
 المنفذ(المُسلام إليه )

 
Order 

 الطلب     

Order: (as 
specified by the 

customer) 
 ب  ر  )كما طلبه :الطلب

 العميل( ،السلم

 
Goods sold at 

(P) 
 /السلعةالثمن    

 
Goods sold at 

(P+X) 
 السلعة/حامش ربح(  )زائد :الثمن

The Structure of the Salam and parallel Salam contract at the 

Islamic banks 
المصارف الموازي كما تقوم بهما السلم و السلم لعقد  خريطة الإجراءات التنفيذية

 الإسلامية 
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 .، ومراحلهاتمويل المشاري  بالسلم الموازي صور الفصل الثالث: 

 .م الموازي المبحث الأول: صور تمويل المشاري  بالسل  -
 ة:من خلال الصور القاليَّ  السلم الموازي يمكن قمويل المشاريع ب

 :الصورة الأولى
لمصرف الإسلامي ( إلى االسلمب  )ر م صاحب المشروع دَّ ققي -

 نة  معيَّ ثمنها و  ة  در فيه عن رغبقه في شراء سلعة  محدَّ بطلب  ي عب   
 ها.فاوصأ

في ضوء دراسة  سلم ال ب   ر بدراسة طلب  يقوم المصرف الإسلامي    -
ة يدانيَّ مة منه، بالإضافة إلى الاسقعلام والزيارة المَ الجدوى المقدَّ 

 .السلم ب   ر ل
الي ، وبالقَّ السلم ب  ر وق ف سلامة مَ  ن للمصرف الإسلامي   إذا قبيَّ  -

بقحرير عقد   الموافقة على القعامل معه، يقوم المصرف الإسلامي   
المصرف فيه لقزم يَ  .قضاهينه وبين صاحب المشروع بم قبَ  سلم  

فقا  لمواصفاقها  السلم ب   ر بقسليم السلعة المطلوبة ل الإسلامي    و 
ب  ه ر فق  عليه، يدفعد  للقسليم، وبثمن  مقَّ المذكورة، في موعد  محدَّ 

 .ة  دعلى أقساط  محدَّ  أو لا  معجَّ  السلم
من خلال معرفقه بالسوق وبع ملائه  يقوم المصرف الإسلامي    -

، يق مع أحد مؤسَّ بالقنس سات  أو صناديق ضمان  الاسقثمار 
يقضي بإنقاج السلعة  بالقعاقد مع أحد هؤلاء الع ملاء بعقد  م سققل   

ة  العقد الأول، وقسليمها في فقرة  زمنيَّ  محل   السلم ب   ر المذكورة ل
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دة في العقد الأول، وبثمن  يقل  ة المحدَّ دة  قسبق الفقرة الزمنيَّ محدَّ 
 ل عائد المصرف الإسلامي   ن العقد الأول، وبهامش  يمث   عن الثم

فعات   من وراء العقد. ويقوم المصرف الإسلامي    بدفع الثمن على د 
 فاق.راحل إنقاج السلعة حسب الاق   فقا  لمَ و  

الم سلَم إليه باسقلام السلعة من عميله  يقوم المصرف الإسلامي    -
يعاد اسقلامها وقسليمه ذ()المنف    . وي مكن السلم ب  ر ا لعميله في م 

 يراه في اسقلام السلعة وقسليمها. افويض مقَ  للمصرف الإسلامي   
( في السلمب  )ر صاحب مشروع   رغبَ أن يَ  من أمثلة هذه الصورة:
نقاج ملابس الأطفال، هذا  صة لقنفيذمخصَّ الآلات لكن ليس له  صنع وا 

قمويله في شراء آلات  رغب  ي لمصرف الإسلامي   إلى ام بطلب  ققدَّ في .مشروعال
باسقصناع هذه الآلات من خلال مشروع   يقوم المصرف الإسلامي    .الخياطة

 المصرف الإسلامي    يقوم نقاجوبعد الإ، ص في هذا المجالمع المقخص    آخر
 قسليمها لصاحب المشروع الأول، الذي يقوم بدفع ثمنها للمصرف الإسلامي   ب

 فاق معه.طا  حسب الاق   مقسَّ 
 :الصورة الثانية

 ة  على قيام المصرف الإسلامي   قعقمد بصفة  أساسيَّ  هذه الصورة -
من خلال الإدارات، والبحوث، ودراسات الجدوى، بالقعاون مع 

سات سات من بينها: )وزارة المؤسَّ المؤسَّ من ة عنيَّ الجهات المَ 
سات البحث سات ضمان الاسقثمار، مؤسَّ والصناعات، مؤسَّ 

بدراسة  للأسواق  وغيرها(،سات، ة المؤسَّ قرقيَ  هيئات العلمي،
ة لقحديد السلع القي يكثر رواجها في السوق، ة والخارجيَّ يَّ المحل   
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باق هم. وكذلك البحث اق الم سقهلكين وم قطلَّ والأكثر ملاءمة  لأذْوَ 
جديدة ، أو سلع  موجودة  مع إدخال قحسينات   عن إيجاد سلع  

ذب الواردات، والقرويج لها لجَ  ل  محل  ق  عليها، أو سلع  ق
يقضي بإسناد  السلموقمويلهم من خلال عقد  .المسقثمرين إليها

سات، إنقاج هذه السلع إلى العديد من المؤسَّ  المصرف الإسلامي   
 اتجو المنق هبقسويق هذ أخرى  ة  مرَّ  مع قيام المصرف الإسلامي   
سات  سات، من خلال مؤسَّ ة المؤسَّ بالاشقراك مع هيئات قرقيَ 

ة ، قنشأ خصيصا  لهذا الغرض. وبذلك يقم  ة  ذات كفاءة  عاليَ قسويقيَّ 
 إنقاج ما يمكن قسويقه.

ة بما يضمن ة إنشاء مجموعات  من الصناعات الم غذيَ يَّ بدو هنا أهم   وقَ 
 بات الم سقهلكين.ة م قطلَّ لبيَ سات، وقَ بين هذه المؤسَّ  اتجو قسويق المنق

بقمويل مشروع   م المصرف الإسلامي   قيا من أمثلة هذه الصورة:
يك ل اللازم للملابس الجاهزة عن طريق أحد بالن    لإنقاج الدبوس المطلي   

( السلمب  ر  :)أيأخرى  ةس، وذلك لصالح مؤسَّ ذ(المنف   الم سلَم إليه ) ساتالمؤسَّ 
 القي ققوم بقصنيع الملابس الجاهزة، وهكذا.

 :الصورة الثالثة
بإنقاج السلع )كالآلات،  المصرف الإسلامي    الصورة يقوم ذهه في -

السلع  ذهه قأجير ( عن طريق أحد المشاريع، ثمَّ وغيرهما والمعدات
 سات  أخرى.ا لمؤسَّ قأجيرا  قمويليًّ  ةجو المنق

بإنقاج ل عدد  من آلات  قيام المصرف الإسلامي    من أمثلة هذه الصورة:
السلع  ذهه قأجير ، ثمَّ الموازي السلم و أ السلمب الغزل من خلال أحد المشاريع
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اد للمساجد، أو المنازل، أو أخرى ققوم بإنقاج السجَّ  ات  سا لمؤسَّ قأجيرا  قمويليًّ 
 .1الاحقفال، إلى غير ذلكو قاعات الاجقماع  ، أوالفنادق
 

 الإسلامية الماليةبالمؤسسات  الموازي  السلمو  السلم تمويل

 
 

                                                           
، العدد، قاء والدعوة والإرشادمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإف 1

(30 :)30/288-283. 
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 .الموازي  بالسلم ي المشار  تمويل مراحلالمبحث الثاني:   -
ة ارعين قد مارسوا عمليَّ ز الم من القرن الماضي أنَّ  الثلاثيناتعرف في 

ار كان يقوم به القجَّ  بالاسقلاف الذي يقم  بشكل  ققليدي    الموازي  بيع السلم
رعين االمز  ايمد و  هو أنار في القرى، م  القجَّ . وهَ (الشيل)ار وي سم ون بقجَّ 

 ىة إلة قكلفة الإنقاج، وقدبير جزء  من احقياجاقهم المعيشيَّ باحقياجاقهم لمواجه
ار من المحصول ما يقابل ما حصاد المحصول، فيسقلم هؤلاء القجَّ  أن يقمَّ 

 .رع للقرض قبل الحصادافق عليه عند قبض المز رع بسعر  يقَّ ااسقلفه المز 
رع ايجعل المز ا يا  بأكثر من القدر المناسب، ممَّ وغالبا  ما يكون السعر م قدن   

ا أقاح الفرصة للقفكير في إيجاد بديل  لنظام دائما  في حالة شعور بالغبن، ممَّ 
في  في الإقليم الشمالي    عي   ا ات القسليف الزر ولذلك ظهرت جمعيَّ  ؛(الشيل)

لقيام  نواة  ات في النهاية وقد أصبحت هذه الجمعيَّ  العرب. وفي جزيرةإفريقيا 
 م.3127س عام الذي قأس   السوداني    عي   ا البنك الزر 

في السودان وفقا  لمققضيات النظام ة الققليديَّ  وأصبحت المصارف
ة بات الشريعة الإسلاميَّ ة القيام بوظائفها وفقا  لم قطلَّ عمليَّ  ت، قد باشر المصرفي   

ة في المعاملات، والقي من بينها صيغة بيع م سقخدمة  في ذلك الصيغ الشرعيَّ 
، عي   ا ة، والبنك الزر قا  لهذا النهج قد مارست البنوك القجاريَّ ووف .الموازي  السلم

رعين االمز  لاحقياجنسبة   الموازي ة، أسلوب بيع السلم ومحفظة البنوك القجاريَّ 
ت الحصاد، وذلك اعة، وقجهيز ا ت الزر افي قجهيز  لاسقخدامه للقمويل النقدي   

رع بعد قوقيع عقد السلم اللمز  بالدفع النقدي    المصرفلسهولة القنفيذ حيث يقوم 
)رأس ة ، والقيمة النقديَّ (م فيهالم سلَ ) الحصادمن  ةيَّ د الكم   الذي ي حد    العادي   

من ة ، مقابل الكميَّ المصرفرع من االقي يقبضها المز ( العادي    مال السلم
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: )أي، وهي العادي   فق عليهما بموجب عقد السلم الحصاد، والثمن المقَّ 
 .العادي    ة بيع السلمرع بآليَّ اللمز  المصرفمه ل القمويل الذي ي قد   ق مث   ( ةالكميَّ 

 حيث ،الأول السلم وازي آخر ي   عقد سلم  ب أخرى  ة  مرَّ  المصرفيقوم  ثمَّ 
د الذي ي حد    الموازي بعد قوقيع عقد السلم  للمصرف بالدفع النقدي    القاجريقوم 
( الموازي  )رأس مال السلمة لنقديَّ ، والقيمة ا(م فيهالم سلَ ) الحصادمن  ةيَّ الكم   

فق الحصاد، والثمن المقَّ من ة ، مقابل الكميَّ القاجرمن  المصرفالقي يقبضها 
 .1وهكذا ،الموازي عليهما بموجب عقد السلم 

 

                                                           
مشكلة قحديد السعر في بيع السلم من منظور قكلفة القمويل، وعائد البنك الممول، إدريس علي عبد الرحمن،  بحث 1

 .م2881هـ الموافق، فبراير: 3321: ، مجلة المصارف، العدد الثالث، ذو الحجة212ص: 
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 :آثار تمويل السلم الموازي الَقتصادية للأعوام
 (.م1032-م0991)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
ويل المشاريع بالسلم الموازي قمفي البيانات لقطور القاريخي هذه بعد 

بيانات الم حاسبة قارنة الم   فإنَّ  ،ةالماضيَ  للأعوام الإسلامي   الاققصاد في 
فم حاسبة  ة.الماضيَ قساعد في اسققراء الأحداث و ة، هامَّ قبقى ة بيانات قاريخيَّ 

ة القي حدثت، بينما قساعد القكاليف قساعد في ققب ع قكاليف المراكز الإنقاجيَّ 
سا بات الم قاجرة والأرباح والخسائر أو ما صار ي عرف بقائمة الدخل، في ح 

                                                           
لدكقور السعيد دراجي، ا بحث. 17-11ص:  ،السلم لعقد الاققصادية الآثار، نالحس محمد سكينةلدكقور ا بحث 1
 .38-0ص:  ،لسلم بديل القرض الربوي لقمويل المشروعات الصغيرةا
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قحديد المصاريف والإيرادات ذات العلاقة بالمبيعات القي حدثت في الفقرة 
، ي مكن القنب ؤ بخط   ة. وبققب ع سلسلة بيانات لعدَّ ة المعنيَّ الماليَّ  جاه الاق    ة سنوات 

 بالسلم القمويلقخ ص  قطوير  ة  سم سياسالعام، وقوق ع أحداث الم سققبل، ور 
مها ة القي ق قد   البيانات القاريخيَّ  نَّ  أ. إلاَّ ل  كك   الإسلامي   الاققصاد و ، الموازي 

 .ة للقنب ؤ بأحداث الم سققبلبر كافيَ ة لا ق عقَ الم حاسبة من خ لال ققاريرها الماليَّ 
رت م حاسبة رديفة ك ط و   ، لذلالنقيجة ر نفسلا ي كر   و ر كرَّ قفالقاريخ قد لا ي

م   خاذ قراراقها الم سققبليَّ ق ساعد الإدارة في اق    وقد  .ةت بالم حاسبة الإداريَّ يَ ة، س 
ة ة، الكميَّ ة، والقوابع الاققصاديَّ ة، والماليَّ ات الإداريَّ اسقفادت من الرياضيَّ 

ضْفاء  مزيد  من الموضوعيَّ ة من المعلومات الكافيَ  لى قرارات ة، عة، والعلميَّ لإ 
ر.الإدارة بما ي حق     ق النجاح والقطو 

ر، وعلى هذا ر الم حاسبة بالقشريعات، والقوانين، ققأثَّ  النجاح والقطو 
ة هي القانون الشريعة الإسلاميَّ  وبما أنَّ  .فقعمل ضمن إطارها، ولا قخرج عنها

. ةالحاكم، لذلك يجب أن قعمل الم حاسبة ضمن الضوابط والمعايير الشرعيَّ 
من  صيغة   الموازي وبيع السلم  .ك بقحر كهاالأعمال، ققحرَّ  فالم حاسبة هي ظل  

فيه معنى  الموازي  فالسلم .ا سبق بيانهة، لا يخرج عمَّ الإسلاميَّ العقود غ صيَ 
ينطبق عليه أحكامه  ين  ه دَ طبيعقه أنَّ  ، لذلك فإنَّ الائقماننة أو ايَ الم دَ 

مكن ققدير الأرباح ي   ولذلك أيضا   عها.اقه جميوضوابطه ما لم قكقمل عمليَّ 
 ا،ة إحسائيًّ ة الإسلاميَّ سات الماليَّ جها هذا النوع من المعاملة للمؤسَّ نق  القي سق  

 في قمويلها بالسلم الموازي. ،وذلك في حدود خمس إلى عشر سنوات المقبلة
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 :للسلم الموازي للأعوام من التمويل الَقتصادي المتوق 
 (.م4221-م2102)

 

 بها المتنبئ القيم سنواتال

2102 27111.71 

2109 27112.11 

2121 27111.12 

2120 27722.31 

2122 27723.82 

2123 27771.12 

2124 27080.31 
1. 

م إلى 2830عام: الع من الموازي الم قوقَّ  ح الجدول قنب ؤ بيع السلميوض   
سلم الموازي في م، وكانت نقيجة القنب ؤ أن قدفق القمويل لل2823العام: 

. ويعني ذلك حدوث الآثار الإيجابيَّ  ثار هي الآ ة لهذه الصيغة، وهذهازدياد 
 البنوك. في صناديق لةة الم عطَّ يَّ ة، والماد   قشغيل الموارد البشريَّ 

                                                           
لدكقور السعيد دراجي، ا . بحث17-11ص: السلم،  لعقد الاققصادية الآثار، سكينة محمد الحسنلدكقور ا بحث 1
 .38-0ص:  ،المشروعات الصغيرة لسلم بديل القرض الربوي لقمويلا
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 .تمويل المشروعات الصغيرة بالسلم الموازي في بعض الأنشطة الَقتصادية
ي بنك البركة الجزائري وكالقَ ت بها في إحدى حسب الدراسة القي أ قيمَ 

)وكالة قسنطينة(، والبنك الخارجي الجزائري )وكالة الخروب(، في فقرة سنوات 
ق وف على مدى قمويل المشاريع الصغيرة )مشاريع  م2882 – م2883 للو 

فق صيغة قمويل كل   ين البنكَ هذَ  (، فيالاسقغلال، ومشاريع الاسقثمار  ين و 
 بنك.

 1871حجم القمويلات بصيغة السلم ما يقارب ففي بنك البركة، بلغ 
ة ة مشروعات  صغيرة  مخقلفة  من عدَّ عة على عدَّ مليون دينار جزائري، موزَّ 

 ة،الغذائيَّ  والقجهيز، والصناعة والصيدلة، البناء، قطاع هي عة  مقنو    قطاعات  
 طريق عن لةالمموَّ  المشروعات هذه كلَّ  أنَّ  هنا ونشير. والنشر والطباعة

 ومواد سلع شراء اتعمليَّ  لقمويل صة  مخصَّ  هي مشاريع   الموازي  لسلما
 :الآقي الجدول حهيوض    وهو ما. الخ ...اسقيراد اتعمليَّ  قسديد أو ومعدات
 

 % النسبة المجموع 2111 2114 2113 2112 2110 الأنشطة/السنة

 21.1 732 277 17 311 77 383 البناء

 31.1 321 221 303 38 32  التجهيز

 20.1 073 223 312 13 00 11 الصيدلة

 11.1 3820 131 11 318 312  صناعة غذائية

 3.2 11 28 0 7 3  الطباعة والنشر

 388 1871 3107 323 713 138 338 المجموع
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قةَ بنك البركة قد أخذ بعين الاعقبار المَ  يعكس هذا الجدول أنَّ  القي  نط 
ة القطاعات الاققصاديَّ  ة لكل   ماليَّ ة الينشط بها، وعمل على قوفير القغطيَ 

ة وميولقهم طلبات عملائه القمويليَّ  ي كلَّ وقعه الجغرافي بما يلب   الم قواجدة بمَ 
ة قد حاز على أكبر نسبة  عة. ويكون نشاط الصناعة الغذائيَّ ة الم قنو   الاسقثماريَّ 

ات ة من مجموع الاسقخدامات في فقرة خمس سنو من الاسقخدامات القمويليَّ 
نشاط البناء  ، ثمَّ % 20.1، يليه نشاط الصيدلة بنسبة % 11.1بنسبة 
 .% 21.1بنسبة 

في نشاط  الموازي ة بصيغة السلم صت الاسقخدامات الماليَّ وخصَّ 
نقاج زيوت المائدة، في حين ا  ات الحبوب، و ة لإنقاج م شققَّ الصناعة الغذائيَّ 

ة واسقيرادها، الصيدلانيَّ  صت القمويلات في قطاع الصيدلة لإنقاج المواد   خصَّ 
صت ا بالنسبة لنشاط البناء فقد خصَّ بالإضافة إلى قجارة الجملة فيها. أمَّ 

 ،القمويلات المسقخدمة لبيع واسقيراد الخشب، والاسمنت، وقحويل الزجاج
 .1وكذا اسقيراد الحديد وقوزيعه

 
م السل في المسترجعةبيان حجم التمويلات الممنوحة، وحجم التمويلات 

 .الموازي 
ة قسديد القمويلات الممنوحة يقم  عمليَّ  نشير من جهة  أخرى أنَّ 

فق آجال  م حدَّ  د في العقد. وعادة  ما قكون دة  ق حدَّ القفاوض عليها مع العملاء و 

                                                           
المقطلبات . 38-0ص:  ،السلم بديل القرض الربوي لقمويل المشروعات الصغيرةلدكقور السعيد دراجي، ا بحث 1

، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وما بعدها 27 :الشرعية لصيغ الاسقثمار والقمويل، ص
  online.net/arabic-www.Islam ،2883 :السودان

http://www.islam-online.net/arabic
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حه في ض   ات الاسقغلال. وهذا ما ن وَ أدنى في عمليَّ  خلال أربعة أشهر  كحد   
 قي:لآالجدول ا
 

التمويل 
 المجموع 2111 2114 2113 2112 2110 بالسلم

 التمويلات

 المستخدمة
338 138 713 323 3107 1871 

 التمويلات

 المسترجعة
383 312 173 311 3831 3031 

الأرصدة 
 المتبقية

11 280 118 202 133 3211 

نسبة 
 الَسترداد %

72.3 10.0 30.7 11.0 72.3 20.0 

 
الأموال أو اسق رداد الأموال قسديد  أنَّ  ،الجدولخلال هذا سقخلص من نَ 
بلغت في  الموازي فائها في شكل  صيغة السلم أجل وَ  والقي حلَّ  ،الممنوحة

 في سنةفمن مجموع الأموال المسقخدمة.  % 20.0س سنوات نسبة خم
في هذه وكانت أعلى نسبة القسديد  ،% 72.3بلغت نسبة القسديد  م2883
 .1م2882في سنة  % 72.3بلغت الفقرة 

 

                                                           
 المراجع السابقة. 1
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 عمليات لتمويل والمرابحة الموازي  بالسلم التمويل أرصدة بين نةمقار 
 .الَستغلال

د ق سدَّ  لمأي: قلك الأموال الم سقعملة و  ،ةوب خصوص الأرصدة القمويليَّ 
نجدها قخقلف من سنة  إلى أخرى مقارنة  بالأرصدة  ،بسبب عدم حلول أجلها

 قي:لآن في الجدول اة الأخرى كما هو م بيَّ القمويليَّ 
 

  المجموع  2111  2114 2113 2112 2110 السنة

 نوع

 التمويل
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 السلم

 21 3211 23.1 133 20.1 202 32 118 22.0 280 37.2 11 الموازي 

 المرابحة

 ق أ
11 31.0 11 32.1 01 1.2 330 33.1 310 1.0 271 31

.3 

 المرابحة

 ط أ
00 10.1 317 13.0 331 30.1 273 27 132 12.3 2228 27

.0 

  3121  3113  3887  120  083  221 المجموع

 
د بصيغة نسبة حجم الأرصدة القي ق سدَّ  سقنقج من هذا الجدول أنَّ نَ 

د، من مجموع الأرصدة الم سقخدمة ولم ق سدَّ  % 21ر بـ السلم الموازي ق قدَّ 
دة بكثير  عن نسبة الأرصدة غير الم سدَّ  ، وققل  جد  منخفضة   وهي نسبة  

رة بـ يْها )القصيرة الأجل، والطويلة الأجل(، الم قدَّ بصيغة المرابحة ب شقَّ 
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ف وق بأكثر من النصف عن حجم  الأرصدة  بصيغة  في حين قَ  % 78.1
 .1% 31.3 ـرة  بالمرابحة  القصيرة  الأجل  الم قدَّ 

البنك يمنح خطوط قروض   إنَّ من وحة، فوبخصوص قسديد القروض المَ 
ة فق عليها على عدَّ ات الاسقغلال، يسقعملها العميل خلال الفقرة الم قَّ لعمليَّ 
فق عليها، بحيث د المبالغ الم ققرضة في الآجال الم قَّ ة أن ق سد   ريطَ ات  شَ مرَّ 
د العميل مبلغا ، له الحق  في الاسقفادة من نفس المبلغ أو أكثر، ما سدَّ كلَّ 
من وح له طبعا  بعد ققديم أسباب القرض المَ  قف خط    يقجاوز سَ ة ألاَّ يطَ ر شَ 

ات القسديد ققم  آليا  من حساب العميل. فوكالة عمليَّ  الاحقياجات، وبالقالي فإنَّ 
 م2882 – م2883أموالها القي اققرضقها في الفقرة  الخروب اسقرجعت كلَّ 

فاق الم برم بين البنك د الاق   صعوبة  بناء  على عق ، بدون أي   % 388بنسبة 
 الوفاء  باسق حقاقاق هم. والعملاء، بحيث احقرم العملاء آجالَ 

بقمويل المشروعات  فيلة  كَ  الموازي  السلم صيغةَ  ن أنَّ هذه الدراسة ق بي    إنَّ 
ه ة  أنَّ ، خاصَّ لة في القرض الربوي   ة الم قمث   الصغيرة شأنها شأن الصيغ الربويَّ 

 الموازي  وصيغة السلم الققليدي    مصرفمه البين القرض  الذي ي قد    يوجد ارقباط  
من جهة ، وأنواع المشروعات من جهة   الإسلامي    مصرفمها الالقي ي قد   

ل وأجله بالنسبة ق هذا الارقباط بغرض  النشاط الم مو  أخرى، حيث يقعلَّ 
 ة للسلمة بالنسبل كذلك والمشروعيَّ للقرض، ومن حيث غرض النشاط الم مو  

 ةالأنشطة الاققصاديَّ  ي كلَّ يغط    الموازي  القمويل بالسلم . كما أنَّ الموازي 
شروع ة المَ شروعيَّ رط مَ ، وي شقَ (ةة، والخدماقيَّ لقجاريَّ اة، و لصناعيَّ اة، و الزراعيَّ )

                                                           
، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وما بعدها 27 :المقطلبات الشرعية لصيغ الاسقثمار والقمويل، ص 1

لدكقور السعيد دراجي، السلم بديل ا بحث online.net/arabic-www.Islam ،2883 :الإسلامية، السودان
 .38-0ص:  ،القرض الربوي لقمويل المشروعات الصغيرة

http://www.islam-online.net/arabic
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راحل عند ققديم الطلب للاسقفادة من القمويل، أو في مَ  مويله سواء  الم راد قَ 
صل ل. وبالقالي نَ شروع الم موَّ حويل غرض المَ منه على عدم قَ عة  حرصا  الم قابَ 

 الموازي  مة عن طريق السلمة المقدَّ الخدمات المصرفيَّ  شيء  وهو أنَّ  إلى أهم   
ة الأعمال ق بمشروعيَّ في بنك البركة هي نفسها، ماعدا في شيء  واحد  يقعلَّ 

ة القعامل بالفائدة قها في البنك الثاني نقيجفي البنك الأول، وعدم مشروعيَّ 
ه أصحاب المشروعات  مة شرعا . وعليه فإنَّ المحرَّ ( الربا) و القمويل نحقوج 

صيغة السلم  لأنَّ  لهم، أفضل لهم من القمويل بالقرض الربوي    الموازي بالسلم 
 هي البديل المشروع. الموازي، السلمو 
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 يه.إلالمسلم  أو الفصل الراب : أسس المحاسبة على نكول رب السلم
الذي  (،السلم رب  بطبيعقه قمويلا  من المشقري ) الموازي  ن السلميقضمَّ 
د بسداد السلعة الذي يقعهَّ  (،سلَم إليهللبائع )الم   م(السل)رأس مال  يدفع الثمن

يصلح لقمويل رأسي  (،السلم الموازي  :. وهو )أين  معيَّ  سلَم فيه( بعد أجل  )الم  
 فقرة ققجاوز ألاَّ ة للقنميَ  البنك الإسلامي    والعامل. وقد أوصى ،الثابت :المال

ما قكون من  لنوع السلعة القي غالبا   شهرا  طبقا   30الأسلوب القمويل بهذا 
 ة.الاسقهلاكيَّ  السلع الوسيطة أو

 مرحلة سداد الثمن، :نيمرحلقَ من  الموازي ة للسلم ن الدورة القجاريَّ ققكوَّ و 
 ة للسلمسقنديَ الدورة الم  ن ققكوَّ  عليه، . وبناء  حقا  قأقي مرحلة قسليم السلعة لَا  ثمَّ 

 أنَّ  . وبماد  حدَّ م   واسقلام السلعة بعد أجل   ،المال   رأس   دفع   من مرحلة   الموازي 
فيجب فحص حالة الشاري قبل  ،نة والاسقثماردايَ يجمع بين الم   الموازي  السلم

المشقري  حالة وفحص فيه، سلَمالم  لمعرفة مدى قدرقه على قسليم معه القعاقد 
القعاقد  محل  القي وكذلك دراسة السلعة  على سداد الثمن، قدرقه مدى لمعرفة

 السلم رب    ومخاطر نكول ،وقياس مخاطرها ،قهالقحديد مشروعيَّ  دراسة دقيقة
ذلك لكيلا  وكل   .ذه السلعة في هذا العقدهة بحيَّ دراسة ر   ثمَّ  إليه، سلَمالم   أو

القي قفضي إلى النزاع بينهما. لكن  عة  غير مقوقَّ  كلة  ين في مشقعاقدَ يقع الم  
 من إحدى الطرفين. نكول   ا  ه قد يقع أحيانها، فإنَّ رغم هذه الاحقياطات كل   
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 في عقد السلم سلمالرب المبحث الأول: أسس المحاسبة على نكول   -
 .الموازي على المعيار الشرعي

 فقد نصَّ الموازي.  ال السلما في قحديد رأس مهامًّ  دخلا  مَ  الثمنعقبر ي  
. ه: )يجوز القفاوض على إنشاء عقود السلم(على أنَّ  المعيار الشرعي

ر بقحديد وَ لْ بَ قَ ذلك يَ  وكل   يمة،والق   ،ةوالكميَّ  ،واصفاتوالقفاوض يكون على الم  
كما  فاوض،ع للقَّ خضَ رات القي قَ قغي   لك الم  قوره جميع دَ الذي يعكس ب  الثمن، 

 ة(،اليَ قَ قَ م   سلم   عقود   شار إليها على العبارة: )القفاهم بإبرام  ة الم  رَ قْ ت الفَ نصَّ 
ات يَّ هي كم    الموازي  دات قيمة السلمحد  داقه. فم  حد  وم   الثمنق بيقعلَّ  وهذا أيضا  

فاوض ع للقَّ خضَ دات الثمن فقَ حد  ا م  أمَّ . ة قسليمهوكيفيَ  م فيه، ومواصفاقه،سلَ الم  
 يمة، أو ققجاوزها، أو ققل  وقد قعكس الق  . طرفينفي مجلس العقد بقراضي ال

 الموازي  عنها بحسب طبيعة السوق. وبعد قحديد الثمن، يكون رأس مال السلم
معلوما   الموازي مال السلم  رأس يكون  أنشقرط وقد ا  . قد صار معلوما  

 .بينهما نازعةللطرفين بما يرفع الجهالة، ويقطع الم  
ذا قوقَّ و  د حدَّ ط في الزمن الم  اسقكمال الثمن المقسَّ عن  السلمب  ر ف ا 
في فعند ذلك  ،السلعة المطلوبة نقاجفاق عليه في وقت العقد لإالاق    الذي قمَّ 

 يقم   نازعة بينهما،الم  لطرفين، وقطع بين ا رفع الجهالةبدئ على مَ  ،هذه الحالة
 ما يلي:
راها القي ي ،والرهون  ،والكفالات ،الضمانات السلم ب   ر ؤخذ من ي   -

ة لقأمين مخاطر الأضرار الناجمة يَ ها كاف  أنَّ  المصرف الإسلامي   
 عن نكوله. (ذالمنف   )الم سلَم إليه وعلى  ،عليه
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 لأنَّ  السلم ب   ر لحساب ج و المنقالشيء  المصرف الإسلامي   ع يبي -
 العقد ملزم بين الطرفين.

، لموازي ا السلم ة الناجمة عنبالأضرار الفعليَّ  السلمب  ر ل حمَّ يقلا  -
ة الناجمة عن نكوله في بالأضرار الفعليَّ  السلمب  ر ل حمَّ يق لكن
 مثل:وذلك  ،ينصلَ نفَ ين م  العقد لأنَّ  فقط السلمعقد 

     ذا كان الربح  ،تجدخسائر البيع إن و  رجع له.ي  وا 
     ة البيع.عمليَّ ة ل  يقيَّ المصاريف القسو 
    َّتجدة إن و  المصاريف القضائي. 
     عن النكول. أخرى ناجمة   مصاريف   أي 

ذا حقَّ و  - صافي بعد خصم  ربح  ( جو : المنق)أيبيع ق الشيء المَ ا 
الربح الباقي من السلعة  السلم ب   لر  رد  ي   ،المصروفات المخقلفة

 ه هو المالك لها.لأنَّ  ةبيعالمَ 
 

 الموازي  في السلم رب السلممثال تطبيقي رقمي على نكول 
 درهم 328888  جو المنقلشيء إجمالي قيمة العقد ل -
 درهم 388888         جو المنقلشيء ة لالقكلفة الفعليَّ  -
 درهم 18888     ة ضمان الجديَّ  -

 :بعد البيع ةإجمالي الأضرار الفعليَّ 
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   درهم 28888 :الحالة الأولى                         
 درهم 38888له  رد  ي   
   الربح البيع ولا بعد ةالأضرار الفعليَّ  وجدلا ق   :الحالة الثانية     

 درهم 18888ه ة كل  له ضمان الجديَّ  رد  ي   
   صافي بعد خصم  ربح  حصول على  :الحالة الثالثة

 درهم 32888المخقلفة المصاريف  
       زائد صافي الربح ،هة كل  له ضمان الجديَّ  رد  ي   
 درهم 32888 = 32888 + 18888 
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ار الفعلية بضمان الجدية على نكول قائمة التسوية المحاسبية لمقارنة الأضر 
 الموازي  في السلم المتعاقدين

 :إذا نقصت الأضرار الفعلية عن قيمة ضمان الجدية عميلمثال نكول ال - 0

 الحالة الثالثة الحالة الثانية الحالة الأولى البيان 

 328888 328888 328888 قيمة العقد 

 332888 318888 338888 يطرح ثمن البيع 

 ارة / ربحخس 
38888 
 خسارة

38888 
 ربح

22888 
 ربح

إليهما يضاف  
قسويق مصاريف ال

 وغيرهاة القضائيَّ و 
38888 38888 38888 

 الأضرارإجمالي  
 إجماليأو  ةالفعليَّ 

 المكاسب

28888 
 أضرار

......... 
 لا قوجد

32888 
 مكاسب

 18888 18888 18888 ةيَّ ضمان الجد    

 ةحاسبيَّ ة الم  يَ القسو   
38888 

 له رد  ي  
18888 

 له رد  ي  
32888 

 له رد  ي  
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 :إذا زادت الأضرار الفعلية عن قيمة ضمان الجدية عميلالمثال نكول  - 2
من  درهم أقل   08888ثمن البيع كان  رض في المثال السابق أنَّ فلو ف  
 ة كما يلي:حاسبيَّ ة الم  يَ فسقظهر قائمة القسو   ،درهم 38888بـ  قيمة العقد

 

  328888 مة العقدقي 

  08888 يطرح ثمن البيع 

 38888  خسارة رأس المال 

يضاف إليها مصاريف القسويق  
 38888  ة وغيرهاوالمصاريف القضائيَّ 

 28888  ةإجمالي الأضرار الفعليَّ  

 18888  ةيَّ ضمان الجد    

وما يجب ة حاسبيَّ ة الم  يَ القسو  نقيجة  
 هرد   عميلال السلم ب   ر على 

 28888 

1. 

                                                           
الأسس والمعالجات المحاسبية لصيغة الاسقصناع كما ققوم بها المصارف الإسلامية، بحث الدكقور حسين حسين  1

، خبير اسقشاري في المعاملات المالية الشرعيةة الأزهر، الأسقاذ بكلية القجارة بجامع ،شحاقة
www.darelmashora.com.  ،هـ، 3323هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمر أيوفي

 .301: م، ص2881

http://www.darelmashora.com/
http://www.darelmashora.com/
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 واستكمال ،م إليهسلا مُ العلى نكول  أسس المحاسبةالمبحث الثاني:   -
 .آخر لحسابه عميللدي  فيذالتن

ة يسقلزم أن يكون طبيعة بيع السلم الموازي بحسب ضوابطه الشرعيَّ  إنَّ 
ة، والنوع، والجنس، وأجل يَّ سبقا ، وذلك بقحديد رأس المال، والكم   الإفصاح م  

سبقا . وذلك لأخذ الاحقياط، ما يحقاج بيانه وقوضيحه م   القسليم، وكل  
نازعة بين الطرفين. ولكن رغم هذه الاحقياطات والقحذير من الوقوع في الم  

الموازي عن اسقكمال  السلمفي  ذ(المنف   ) سلَم إليهالم  ف ه أحيانا  يقوقَّ ها، فإنَّ كل  
ه لدى إنقاجقكمال باس الإسلامي   ويقوم المصرف  ،هإنقاجالشيء المطلوب 

ة . وحينئذ  يجب قصفيَ الأول ذ(المنف   ) سلَم إليهالم  آخر لحساب  إليه سلَم  م  
السابق، حيث  سلَم إليهالم  ة بحالقها الراهنة على حساب العميل مع العمليَّ 

ة لبقيَّ  سلم  إبرام عقد  قظل  الديون )إن و جدت( القزاما  شخصيا  عليه. ومن ثمَّ 
 السابق. سلَم إليهالم  بالاسقعانة ب ةة الإسلاميَّ سة الماليَّ ام المؤسَّ العمل، دون القـز 

الموازي على حساب  السلمفي قنفيذ  السلم ب   ر  على حق    ويجوز النص  
دة  قبدأ منذ ة  م حدَّ حال امقناعه عن القنفيذ أو الإقمام خلال مدَّ  في م إليهسلَ م  ال

( الإسلامي   المصرف أو  ذالمنف   ) م إليهسلَ م  الإذا عجز . فالقوق ف عن العمل
 (الإسلامي   المصرف أو  عميل)ال السلمب  ر ه سقحق  عن إقمام المشروع، لا يَ 

انا . ويخقلف الحكم قبعا  لسبب القوق ف عن القنفيذ. فإن كان العجز بسبب  مجَّ 
 ،م إليهسلَ م  القيمقه بنسبة ما أنجز  السلمب  ر فيضمن  ،م إليهسلَ م  اليرجع إلى 
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ذا كان عدم من ضرر  ف عل ي    السلم ب   ر ما قد ينشأ ل م إليهسلَ م  المع قحم ل  . وا 
فيسقحق   ،(الإسلامي   المصرف أو  عميل)ال السلم ب   ر قمام لسبب  يرجع إلى الإ
 السلم ب   ر قيمة ما أنجزه، مع قحم ل ( الإسلامي   المصرف أو  ذالمنف   ) م إليهسلَ م  ال

ذا كان عدم الإقمام لسبب  لا يرجع لأحدهما، م إليهلَ سم  الالضرر اللاحق ب . وا 
قَ ل أحدهما ما لَ قيمة ما أنجزه فقط، ولا يقحمَّ  السلمب  ر فيضمن  بالآخر من  ح 

 .ضرر  

ذا قوقَّ   الشيء المطلوب كما قمَّ  إنقاجعن اسقكمال  م إليهسلَ م  الف وا 
ذي ال السلمأو  الأصلي السلمسواء كان عقد  ،عقدالفاق عليه في وقت الاق   
 ما يلي: ففي هذه الحالة يقم   ،هوازيي

رة قدَّ بين القكلفة الم   روق  ف   الأول بأي   ( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  اليحمل  -
 م إليهسلَ م  لوعة له ولدف  ة المَ وبين القكلفة الفعليَّ  ،عند القعاقد معه

 الثاني.( ذالمنف   )
أو  ،كفالاتأو ال ،أو القأمين ،ةرق ضمان الجديَّ يساوي الفَ  -

ذا كانت كافيَ  الأول ذ( المنف   ) سلَم إليهلم  الباقي ل رد  ي  ة الضمان. وا 
 عليه. الموازي لازم   السلمعقد  لأنَّ 

ذا كان العجز كليًّ و  -  فيهسلَم الم  قمديد أجل القسليم  ا وقمَّ ا أو جزئيًّ ا 
، فيه كما هيسلَم لم  ة لقبقى القيمة الدفقريَّ  ،فاوض بين الطرفينبالقَّ 
 الموازي دينا . أصل السلم نَّ لأ
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 الموازي  في السلم إليه مسلا مُ لا مثال تطبيقي رقمي على نكول
    درهم 388888 الأول( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  لاإجمالي قيمة العقد مع 
    َّدرهم 18888        الأول ( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  لسداده ل ما قم 
    َّدرهم 21888 الثاني ( ذف   المن) م إليهسلَ م  لسداده ل ما قم 
    درهم 38888 الأول( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  لاقيمة الضمان من 
    َّدرهم 2888 فقوق  الة أخرى ناجمة عن مصاريف إضافي 

 الم سلَم نكول على ةالمحاسبيَّ  ةالقسويَ  قائمة قكون  ،المثال هذا ظل    ففي
 :يلي كما الموازي  السلم في إليه
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 :الموازي  السلم في إليه المُسلام نكول علىاسبية قائمة التسوية المح
 

 388888  إجمالي قيمة العقد

 ة:يطرح القكاليف العمليَّ 
 الأول( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  لا -
 الثاني( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  لا -

18888 
21888 

 

  2888 ة أخرى إضافيَّ  مصاريف  

  332888 ةالقكاليف النهائيَّ 

 32888  مقدار الخسارة

 38888  مقدار الضمان

وما  ،ةحاسبيَّ ة الم  يَ القسو  نقيجة 
( ذالمنف   ) م إليهسلَ م  لايجب على 

 هرد   الأول
 2888 

1. 

                                                           
الدكقور حسين حسين ققوم بها المصارف الإسلامية، الأسس والمعالجات المحاسبية لصيغة الاسقصناع كما  1

، خبير اسقشاري في المعاملات المالية الشرعيةالأسقاذ بكلية القجارة بجامعة الأزهر،  ،شحاقة
www.darelmashora.com. هـ، 3323أيوفي،  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمر

 .301م، ص: 2881

http://www.darelmashora.com/
http://www.darelmashora.com/
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 .الموازي في السلم المتعاقدين نكول أساليب معالجة : لثالمبحث الثا  -
السلم أو  كان من رب    الموازي سواء  بما أنَّ سبب النكول في السلم 

 وكيفيَّة قمويلالسلم في أغلب الحالات في قحديد رأس مال  يَحدث   سلَم إليهلم  ا
 :أخذ القرارات القالية فإنَّه لابدَّ من ،م فيهسلَ م  لا

 الإفصاح الكافي في القوائم الماليَّة عن المعلومات الهامَّة: :أولًَ 
المعلومات الهامَّة  فيجب أن قفصح القوائم الماليَّة عن جميع -

 لائمة  وم   ،بها وقا  ومَوث   ،القوائم الماليَّة كافيَةلكي قكون  ،اللازمة
 سقخدميها.لم  

 حاسبيَّة الهامَّة:الإفصاح عن السياسات الم  : ثانياً 
 الإسلامي    إدارة المصرفحاسبيَّة القي اعقمدقها وهي السياسات الم   -

 يَّة النسبيَّة.لإثبات الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر ذات الأهم   
 أصحاب   حقوق   لقحديد   كأساس   ،دام القكلفة القاريخيَّةاسقخوكذلك  -

وما في  ،قيَّدةوما في حكمها والم   ،لَقةطْ الم   الاسقثمار   حسابات  
 طبَّقا .م   حكمها حقى يصبح القنضيض الحكمي   

نفَّذة لزمة غير الم  برمة والم  : الإفصاح عن الارقباطات الماليَّة الم  ثالثاً 
 ل:مو   الم   المالي   في قاريخ قائمة المركز 

عن طبيعة ومبالغ الارقباطات  ةيَّ فصح القوائم الماليجب أن ق   -
 نفَّذة في قاريخ قائمة المركز المالي   برمة غير الم  الماليَّة الم  

يَّة القصرف في حر    القي لا يكون للمصرف الإسلامي    ،لمو   الم  
 .عاليَة   أو قكلفة   إلغائها بدون جزاء  
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 ل:مو   الم   والإفصاح في قائمة المركز المالي   : العرض رابعاً 
ل مو   الم   لب قائمة المركز المالي   يجب العرض والإفصاح في ص   -

لة: أو في الإيضاحات حَولَ القوائم الماليَّة عن ذمم البيوع الم   ؤجَّ
 وذمم ،والاسقثمار في الاسقصناع ،الموازي  السلمكذمم 

 .المرابحات
 قحقيقها عوقَّ قَ الم   يمةالق   صافي عن الإفصاح أيضا  العرض و  ويجب -

الظاهر بها  القيمة من أقل   يمةالق   هذه كانت إذا ،وجوداتالمَ  لأحد
ذلك،  من الرغم   وعلىل. مو   الم   المالي    المركز قائمة في وجودالمَ 
الإمكان  في ما كانكلَّ  عةوقَّ قَ الم   الخسائر إثبات الواجب فمن

 د.من القأك   معقولة   قياسها بدرجة  
 : العرض والإفصاح في قائمة الدخل:خامساً 

يجب العرض والإفصاح عن إيرادات، ومَصروفات، ومَكاسب،  -
 وخسائر الاسقثمار حسب أنواعها.

ويجب كذلك العرض والإفصاح عن طبيعة الإيرادات،  -
يَّة والمَصروفات، والمَكاسب، والخسائر الأخرى ذات الأهم   

 النسبيَّة.
لإفصاح عن مقدار المَكاسب، أو الخَسائر يجب العرض واأخيرا و  -

 للمَوجودات، والمَطلوبات الققديريَّة، الناقج عن القنضيض الحكمي   
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، وبيان المَبادئ العامَّة القي راعاها طَبَّقا  إذا كان ذلك كان م  
الحكمي    في قطبيق القنضيض الإسلامي   المصرف 

1. 
نَّ م  و بات، قطلَّ الأدنى للم   إن الكفاية هي الحد   :خلاصة*  جمل هذه ا 

د الحاجة إلى القرارات القي ينبغي أخذها قبل قنفيذ عقد السلم الموازي، قؤك   
لائمة، ثمَّ الإفصاح عن المَعلومات ذات ضرورة اسقخدام البيانات الكافيَة والم  

ة د الحاجسلَم إليه(. وهذا ما يؤك   لم  االسلم و  سقخدميها )رب  يَّة لم  يَّة الماد   الأهم   
، إلى قطوير بيانات، ومعلومات السلم الموازي للاسقخدام الإداري   

 .والاققصادي   
، هاخاذاق   القي ينبغي رشدة، وهذه القرارات اللازمة هذه البيانات الم  

السلم،  رب   والعدالة في قوزيع الأرباح بين  ،عادل   موازي   سلم  و  ،ق بيع سلم  حق   ق  
ق هذه القرارات بَّ طَ إن لم ي   منهم لأي    ثابت   فلا يوجد عائد   م إليه.سلَ م  لاو 
نَّما و  .دائما   م إليه قائم  سلَ م  لاالسلم أو  رب    ويبقى احقمال نكول ،ضوح  بو   ا 

 ،كلٌّ لمَصلحقه ين،الطرفَ  من ةقَّخذالم   اتيقوقَّف ذلك على سلامة القرار 
 ننققل نأ مكني   ،ذلك عند رها من مَنظوره.وبحسب المَخاطر القي يراها ويقد   

 ة  قسعيريَّ  قرارات   خاذلاق    ،ةحاسبيَّ الم   البيانات ودةجَ  في ةفاءَ الكَ  إلى ةفايَ الك   من
سات للمؤسَّ  مكن  م   عائد   أكبر لقحقيق قاحةالم   الفرص واسقغلال ،صائبة  
 .ةة الإسلاميَّ الماليَّ 

                                                           
المعيارين المحاسبيين لقزويد الإدارة بالبيانات الملائمة لقسعير السلم،  مدى كفايةلدكقور سامر مظهر قنطقجي، ا 1

 .301م، ص: 2881هـ، 3323هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مؤقمر أيوفي،  .0ص: 
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قرارات ال دى سلامةفالبيانات الم لائمة ق ساعد في الح كم على مَ 
بر أساس حسابات ربح القنظيم الذي ي فيد في دراسة القرارات وق عقَ  ،ةخذقَّ الم  

 .ةالم سققبليَّ 
نَّ   البيانات من الموازي قجعل للسلم عالمقوقَّ  للعائد ةالاحقماليَّ  الطبيعة وا 

 قواعد بقطبيق ة، والقزامهاالقاريخيَّ  القكلفة إلى دةن  سقَ الم   ةالقاريخيَّ  ةحاسبيَّ الم  
السليمة.  القسعير القرارات خاذاق    في ساعدةالم   عن لقاصرةا والحذر الحيطة،

 السلامة على حافظوق   القرار، خذقَّ م   ينع  ق   ناسبة  م   بأدوات   من الاسقعانة   ولابدَّ 
 .ةالربويَّ  راتؤش   الم   عن بعيدا   له ةالشرعيَّ 

م: حيث قرقفع أسعار السلع، ومن قلك المَخاطر، مَخاطر القضخ  
قها الشرائيَّة، النقود السائلة بين أيدي الشعب، ممَّا يفقدها ق  يمة وقنخفض ق   وَّ

صيب يمقه، وهذا خَطر  ي  جزءا  من ق   وبالقالي يفقد رأس مال السلم النقدي   
. وليس هذا الأمر النكول   طورة  سلَم إليه(، ممَّا يعرضه في خ  لم  اسقَلم النقود )م  
 .أو خدمة   إذا كان رأس المال سلعة   مكنا  م  
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 .وأساليب مواجهتها الموازي الفصل الخامس: المخاطر التي تواجه السلم 
سات الماليَّة الإسلاميَّ يمكن  ة القي ققسيم المخاطر القي قواجه المؤسَّ

قعمل بالسلم الموازي إلى فئقين: المخاطر القي قشقرك فيها مع المصارف 
دها بالشريعة. ب ققي  بها بسب والمخاطر القي قخقص   الققليديَّة كوسائط ماليَّة

ئقمان ة مثل مخاطر الا  ة الققليديَّ سات الماليَّ ومعظم المخاطر القي قواجه المؤسَّ 
سات والمخاطر الأخرى قواجه كذلك المؤسَّ  ،ومخاطر السوق ومخاطر السيولة

من هذه المخاطر قخقلف أعباؤها بالنسبة  ة. ولكن بعضا  ة الإسلاميَّ الماليَّ 
ضافة   الأخيرة ملقزمة   لأنَّ  ةللمصارف الإسلاميَّ  لهذه  بالشريعة في أعمالها. وا 

ة بها. زة الخاصَّ سات الإسلامية مخاطرها المقمي   للمؤسَّ  ة فإنَّ المخاطر الققليديَّ 
لأصول ولخصوم  دة من الخصائص المخقلفة نوعا  وقأقي هذه المخاطر المقفر   

ضافة  هذه المؤسَّ   ة فإنَّ ف الققليديَّ للمخاطر القي قواجهها المصار  سات. وا 
ة قأقي بمخاطر ة الإسلاميَّ المشاركة في الربح المقبعة في المصرفيَّ  قاعدةَ 

دة مخاطرها ة المقعد   لصيغ القمويل الإسلاميَّ  فإنَّ  ،على ذلك أخرى. وعلاوة  
سات بعض المخاطر القي قواجهها المؤسَّ  طبيعةَ  فإنَّ  ،القي قنفرد بها. ولهذا

 .1ةة الققليديَّ سات الماليَّ قخقلف عن طبيعة مخاطر المؤسَّ ة الإسلامية الماليَّ 
وقبل الكلام عن المخاطر القي قواجه السلم الموازي وأساليب 

خاطَرة الم   فعر   أن ن   درك النظرة الفقهية لها، يجدر لنا أوَّلا  مواجهقها، لكي ن  
 .واصطلاحا   لغة  

في اللغة ( sksRi) : مرادف  للفظاللغة العر يةر في كلمة المَخَاط  
ولا يخقلف معنى  .ض للهلاك أو الخسارةالانجليزية، والقي قعني حالة القعَر  

                                                           
 .301ص:  ،إدارة المخاطر: قحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، مدأح طارق الله خان وحبيب 1
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خاطَرة ر في اللغة العربية عن معناه في اللغة الإنجليزية. فالم  كلمة المَخاط  
ر  خَاطَرَة  م   ،ر  خَاط  ي   ،زيد: خَاطَرَ المَ  مأخوذة  من الفعل الثلاثي    ، ، فهو م خَاط 

. ومنه قولهم: )أمسى 1، بمعنى الاشراف على الهلكةه للخَطَر  أي: عرض نَفسَ 
( ،عظيم   على خَطَر   فلان   والخَطَر في الأصل:  .2أي: على شفا هلاك 

وا"، وما ي خاطر عليه. وَرَدَ في "القاموس المحيط" )الرهن"  قَراهَن وا،: قَخاطَر 
 بين خَطَرا  طر، والمال: جعله فَبارَزَه. وأخ ل ق رْن ه ، خَطَرا   نَفسَه: جعل وأَخْطَرَ 
نَ  ( نَيْل   أو ه لْك   خَطَر   على أشْفاهابنفسه:  وخاطَرَ ... ينالم قَراه  م لْك 

3. 
 والقلف. ،والقعرض للهلاك ،في اللغة قعني: الرهان فالم خاطَرة

 خاصا   لم يفرد الفقهاء مصطلحا   :الَصطلاح الشرعيالم خاطَرة في 
ن وَ و  ،الم خاطَرةب ن كانت مخقلفة   ناقهم بمعان  دَوَّ مالها في م  اسقع دَ رَ ا  ، وا 

 من ذلك: .مققاربة
فلفظ ) :رحمه الله سلام ابن قيميةيقول شيخ الإ :الغرر والقمار -
ر   لَّه  يقناول هذا قعالى في كقاب الله  المَيس  عن  في صحيح مسلم   ثَبَتَ ، وما ك 
رِ  بايْ ِ  عانْ  ناهاى»أنَّه:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  ما  ك لَّ يقناول  ،4«الْغارا
و   بلَ مار قَ ، كبيع الث   م خاطَرَة  فيه  ها،  ب د  نَّة   وبيع  صَلاح  وغير  ،في البطون  الأج 
 .5(ذلك

                                                           
مخقار زين الدين الرازي، . 382-7/383: قهذيب اللغة ،لأزهري ا. 233-3/231: العين ،لخليل بن أحمدا 1

 معجم اللغة ،أحمد مخقار عمر. 3/371: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،لفيوميا .11ص:  ،الصحاح
 .3/113: العربية المعاصرة

 .3/200: جمهرة اللغة ،ابن دريد 2
 .101ص:  ،القاموس المحيطلفيروزآبادى، ا 3
 .12حديث سبق قخريجه، ص:  4
 .31/201: مجموع الفقاوى  ،لشيخ الإسلام ابن قيميةا 5
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ئِذٍ يافْراحُ ذكر الألوسي في قوله قعالى: ﴿الرهان والمايسر:  - ياوْما ...وا
ديدا  في مخاطرقه فرح فرحا  ش -رضي الله عنه  -أنَّ أبا بكر   ،1﴾الْمُؤْمِنُونا 

 .2لأ بَي بن خَلَف
" مسلم صحيح شرح" في النووي  ذكر :للهلاك والتعريض المجازفة -

 على القسم في يزيد ألاَّ  سقحب  ي   )أنه: الزوجات عند يتب  المَ  قسمة بخصوص
 .3(م خاطَرَة بحقوقهنَّ  فيه ، لأنَّ ليلة   ليلة  

 ة، م خاطَرَقان: م خاطَرَة  : ذكر ابن القيم أنَّ )الم خاطَرَ مخاطر التجارة -
أن يبيعها، ويربحَ، ويقوكَّل على الله في  القجارة: وهو أن يشقري السلعة بقصد  

ل. فهذا الذي ذلك. والخَطر الثاني: المَيسر الذي يقضمَّن أَكلَ المال بالباط  
لَة، الحَبَ  نابَذَة، وحَبَل  الم لامَسَة، والم   ه، مثل: بَيع  حرَّمه الله قعالى ورَسول  

ها( ين، وبَيع  يح، والمَضام  والمَلاق   الث  مار قَبلَ ب د و   صَلاح 
4. 

 القنظيم لجنة فتعرَّ  :والَقتصاديين الماليين لدى المخاطرة* 
دارة المصرفي  الولايات المصارف في قطاع هيئة عن نبثقةالم   المخاطر، وا 

 المخاطرة (،Financial Service Roundtable FSRة )الأمريكيَّ  حدةالمقَّ 
 في خسائر   من خلال مباشر   بشكل   اإمَّ  الخسارة، حصول ة)احقماليَّ  :بأنها
 خلال من مباشر   غير بشكل   أو المال، رأس في خسائر   أو الأعمال، نقائج

 مارسةوم   أعماله، ققديم في الاسقمرار على المصرف درةمن ق   قحد   يود  جود ق  و  

                                                           
 .3: الآية الروم، سورة 1
 .33/28": المثاني عوالسب العظيم القرآن قفسير في المعاني روح" الألوسي، قفسير 2
 .38/37: مسلم صحيح شرح ،لنووي ا 3
 .2/721: العباد خير هدي في المعاد زاد ،القيم ابن 4
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 يئةب   في قاحةالم   رصاسقغلال الف   ىعل درقهق   من وقحد   جهقه، من نشاطاقه
 .1خرى(أ   من المصرفي    العمل

مكن أن كلَّ ما ي   ل  جهَة النظر المالية والمصرفية، قَشم  فالمخاطر من و  
كلَّ ما  ل  في نقائج الأعمال أو في رأس المال. كما قَشم   ي إلى خسائر  يؤد   
أعماله كما هو درة المصرف )المؤسسة( من الاسقمرار في أداء من ق   يحد  
خطَّط لها. ولهذا نجد أنَّ بعضَ القَواميس قد عرَّفت المخاطر على أنَّها: م  

 ا  ي  ر سَلب  ق البنك أهدافه، أو قلك الأشياء القي قؤث   حق   يحول دون أن ي   شيء   )أي  
 .2على البنك(

)Risk is anything that prevent the bank from 
achieving its objectives, or otherwise may have an 
adverse impact on the bank(. 

 

 .الموازي المبحث الأول: المخاطر التي تواجه السلم   -
ة الإسلامية من سات الماليَّ المؤسَّ  ة على بعض  الدراسة الميدانيَّ  كشفتْ 

ين حول المخاطر المخقلفة ل المخقلفة عن وجهات نظر المصرفي  وَ الد  
 ة الإسلاميةسات الماليَّ ة إدارة المخاطر في المؤسَّ ليَّ والقضايا المرقبطة بعم

سات هذه المؤسَّ  النقائج أنَّ  دتْ وغيرها. وقد أكَّ  القي قعمل بالسلم الموازي 
قواجه بعض المخاطر القي قنشأ من ودائع الاسقثمار القي ققوم على 

                                                           
1 The Financial Service Roundtable FSR, Guiding principles in Risk Management, US 
Commercial Banks, 1999. 

2 Glossary of Risk Terms and Definitions. 
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خاطر ز من المهذا النوع المقمي    بر المصرفيون أنَّ المشاركة في الربح. واعقَ 
ة. وقفقرض سات الماليَّ ة القي قواجهها المؤسَّ من المخاطر الققليديَّ  أثرا   أشد  

المصارف الإسلامية أن قكون عائدات ودائع الاسقثمار مساوية للفائدة على 
المودعين قد  ة في أنَّ ة. ويعققدون بشدَّ الودائع لأجل في المصارف الققليديَّ 

 منهم )أي المودعين( أنَّ  عائد ظنا  نخفاض اليسحبون ودائعهم في حالة ا  
 ة أنَّ الدراسة الميدانيَّ  فقد أبانتْ  ،عن ذلك. وكذلك المصرف الإسلامي مسؤول  

صيغ القمويل بالمشاركة في  ون أنَّ المسؤولين في المصارف الإسلامية يظن  
غ البيع الآجل يَ وص   ،والمشاركة والمضاربة ،الأرباح )المشاركة المقناقصة(

 )السلم والاسقصناع( أكثر مخاطر من المرابحة والإجارة.للمنقجات 
دولهذا   الموازي  السلم عقد قطبيقب ةبطَ الم رْقَ  محاذيروال المخاطر قعد 
 :حيث من قهراجع إلى خصوصيَّ  ة،الإسلاميَّ  المصارف في ةكأداة قمويليَّ 

د - د العقد وقعد   أطرافه )عقدين وثلاثة أطراف(. قعد 
 م فيه(.العقد )الم سلَ  ءأثنا همحل    انعدام -
 م إليه.كالم سلَ  ا لقزامه لقنفيذ الباطن من مقاولين على المصرف اعقماد -
 (.كصناعة البواخر والطائرات والقطاراتكثيرة ) حالات في ل هأجَ  امْق داد -

 عقد بقطبيق قةالمخاطر المقعل    قصنيف سبق ذكره يمكن ما خلال ومن
 :يلي إجمالا  فيما منها ر  يجب الحَذْ القي و  الموازي  السلم
   من العقدين  لا يجوز الربط بين العقدين: بل يجب أن يكون كل

المصرف  ةمسؤوليَّ فقكون  .عليه عن الآخر وغير مبني    منفصلا  
ذ( في م إليه )المنف   سلَ ولا شأن له بالم   ،السلم الثاني قبل رب    ثابقة  
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ذا لم يَ العقد الأوَّ   ه  زْ ج  نْ ذ( بالعمل أو لم ي  نف   م إليه )المسلَ الم   مْ ق  ل. وا 
وعليه  ةمسؤوليَّ ل الالمصرف أن يقحمَّ  فعلى د،الم حدَّ في الموعد 

 إنجازه.
 م سلَ السلم الثاني بالقعاقد مع الم   ف المصرف ربَّ يكل    أن لا يجوز

أو  ،له بالإشراف على السلعةولا يوك    ،ذ( أو مقابعقهإليه )المنف   
عقد ص دور المصرف في  يققلَّ وهذا لئلاَّ  ،أو نحو ذلك ،قبضه

 فائدة.الب إلى مقرض   السلم حقيقة   ل من رب   ويقحوَّ  ،السلم الموازي 
من خلال مسقشار وخبير آخر للقحق ق من  لكن يجوز الإشراف

الوكالة  . وذلك لأنَّ هم إليه بالمواصفات المشروطة معققي د الم سلَ 
نع جوازها في مشروعة في الشريعة الإسلامية، ولا يوجد ما يم

 السلم الموازي.
  قا ليأقيه شخصان قد اقفَّ  الإسلامي   لا يجوز أن ينقظر المصرف

ليدفع  يريد قمويلا   ،السلم إليه والآخر رب   م  سلَ أحدهما م   ،بينهما
السلم  ينقظر الوفاء من رب    ثمَّ  ا ،م إليه مقدمسلَ المصرف للم  

)دائرة  ه  يْ دَ ن يكون لَ أ الإسلامي على المصرف بالزيادة. بل لا بدَّ 
يأقي إليه الراغبون في  ،(السلم، والسلم الموازي ة عقد ة بعمليَّ خاصَّ 

أو  ،أو الصيانة العامة ،إنشاء المبانية أو المنقوجات الزراعيَّ 
أو صناعة  ،أو بناء المطارات ،سكك الحديد أو مد    ،قعبيد الطرق 

عن الأعمال  فيطلبوا منه هذه ،أو غير ذلك ،السلع الاسقهلاكية
ويكون للمصرف علاقات مع من يسقطيع قنفيذ  السلم،عقد  طريق

أو يعلن عن مناقصات  ،له فيساومه عليهاالمطلوبة السلعة 
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 الموازي عقد السلم  السلعة قنفيذالقادر على  فيعقد مع ،لقنفيذها
 .قه الخاصةلعقد السلم الأول على مسؤوليَّ 

   بعيد بغرض إقاحة  ب لقسليم السلعة أجلضرَ لا يجوز أن ي
لينقفع ذ( )المنف    م إليهسلَ الم  أو الإسلامي  الفرصة للمصرف
ة القي يكون الأجل فقط بقدر المدَّ  أن لابدَّ  لب ،بالقمويل المبكر
ولا  ، وليس أقلَّ علا  السلعة ف   قجهيزفي  م إليهسلَ الم  يحقاج إليها 

ر قعذَّ و  ،السلم بغير إرادة رب    فإن زادت عن ذلك ذلك. من أكثر
 السلم فعلى رب    ،فق عليهالمقَّ  عند حلول الأجل سلَم فيهالم  قسليم 

وبين أن يصبر ، رأس ماله سقرجعَ وي   عقدَ ال ينفسخَ الخيار بين أن 
 فيه.م سلَ الم  وينقظر وجود 

  ةاحقماليَّ  ظل    فيالموازي  السلم عقد على بققرقَّ  القيومخاطر 
 ة رب  منازع أو ،السلم لرب    السلعة قسليم في م إليهسلَ الم   مماطلة
 هرب احقمال أو صفقه، أو فيهم سلَ الم   قدر فيم إليه سلَ الم   ،السلم
 .السلم رب   سقلمه من ا   الذي مالرأس الب إليهم سلَ الم  

   النشاط الزراعي يواجه  مقعلقة بالمزروعات. فبما أنَّ  ومخاطر
مزروعات من ال م إليهسلَ الم   حصاد فإنَّ  ،طبيعية كوارث أحيانا  

بسبب  ا أو كيفا  كمَّ  للمصرف قد لا يكون كافيا   القي باعها سلما  
( السلم قكون مخاطر الطرف الآخر )رب   ،فهنا الجوائح الطبيعية.

 أكثر ما قكون في السلم.
   غير ملزم )وفق  ا  جائز  عقبر عقد السلم الموازي عقدا  إذا ا   ومخاطر

أو طرفين  طر طرف  ة( فقد قكون هناك مخابعض الآراء الفقهيَّ 
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ة العقد ين الثلاثة الذي قد يعقمد على عدم لزوميَّ بين المقعاقد  
ن قمقَّ  فهناك  ،ع أحدهم بخيار القراجع عن العقدفيقراجع عنه. وا 

 عقد السلم الموازي.ة يواجهها الطرفين عند القعامل بإضافيَّ  مخاطر  
  في أخيرالقنفيذ أو الق القزامات م إليهسلَ الم  ومخاطر عدم اقمام 

 بأن قكون  ذلكو  ،هافي ل ه  شَ أو فَ  دالمحدَّ  الأجل في السلعة قسليم
 قحقاج عندما ة  للمواصفات، خاصَّ  مطابقة غير رديئةة السلع

 .النقل أو القخزين أوالقنفيذ  أثناء ةخاصَّ  شروط إلىالسلعة 
  ةة )مدَّ المدَّ  طويل العقد كان مافكلَّ  :العقد ةمدَّ قة بمقعل    مخاطرو 

 الظروف قغي ر من قنشأ مخاطر   السداد(، فهناك ةمدَّ  أو نيعالقص
 معرفةفيجب  .المقعاقدين القزامات على ثرقؤ    قد القي المحيطة

 .عقدمثل هذا الب القعامل سلامة قكفل القي ةالشرعيَّ  الضمانات
   دة. م وحَّ  ةطيَّ مَ نَ  عقود  ( غالب)في ال قوجدحيث لا  :قانونية ومخاطر

هي قحقاج ف طها،مَ ونَ  قهاة لها خصوصيَّ الإسلاميَّ  ةالماليَّ  لعقودوا
ه إلى قدر  أكبر من الحماية والاسقيثاق، ولذلك  المصارف ق واج 

 بقوثيق قققعلَّ  المخاطر القي بعض ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتوالم ؤسَّ 
ثباقها عن طريق الكقابة أو الشهادة العقود  هذه  وقنفيذها،وا 

 المرقبطة القضايا حالة في الققاضي ءاتإجرا صعوبة مع ة  وخاصَّ 
كالسلم الموازي العقد،  في الآخر الطرف من العقود بقنفيذ

 .الموازي وغيرهما والاسقصناع
   إلى  ومن زمان   ،إلى مصرف أخرى قخقلف من مصرف   ومخاطر

ة ياديَّ ت الس   راقغي   الم  ومخاطر  ،انكإلى م ان  كومن م ،زمان
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 الأخطاء أساسا  من قنشأالقي  لمخاطرمن ا وغير ذلك ،ةريَّ هْ القَ 
 .1المخقلفة والحوادث ةيَّ الفن    أو ةالبشريَّ 
يقضمن قصنيع السلع أو قشييد المباني أو إقامة  السلم ونظرا  لأنَّ 

جميع المخاطر المرقبطة بعقود  المرافق والخدمات والمشروعات، لذا فإنَّ 
لمخاطر )كما قرصدها . وققمثل هذه االموازي  السلمالقصنيع قوجد في عقد 

ها مركز البحوث المصرفية والمالية بالأكاديمية العربية دراسة حديثة أعدَّ 
في الوقت  ةعن قسليم السلع م إليهسلَ الم   للعلوم المالية والمصرفية( في عجز

م سلَ الم  . وقد يرجع عجز المطلوبة للمواصفات ةد أو عدم مطابقة السلعالمحدَّ 
 ة أسباب منها:موعدها لعدَّ  عن قسليم السلعة في إليه
 القأخر في قنفيذ الأشغال. -
 ي إلى احقراق السلعة أو فقدانها.وقوع حدث طارئ يؤد    -
 ة القاهرة.حالات القوَّ  -
 .م إليهسلَ الم  إعسار  -
 صْف ية.القَّ  -

ورغم أن القصفية قأقي في المرحلة الأخيرة من حيث قرقيب الأحداث 
هذا يسقوجب  . ولعلَّ الموازي  السلمي سياق ها قمثل المخاطرة الأولى ف أنَّ إلاَّ 
واخقيار مركزه المالي، وق درقه  م إليهسلَ الم  ي الحذر الشديد في اخقيار قوخ   

                                                           
 حبيب أحمد .03-72ص:  ،الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية، طارق الله خانو  عمر شابرامحمد  1

 :الليبور .318-78-11ص:  ،إدارة المخاطر: قحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، طارق الله خانو 
 أرشيف .LIBOR: London Inter-Bank Offered Rate ،سعر إسنادي لفائدة الإقراض بين مصارف لندن

 .م2838ديسمبر  ،هـ3312قحميل: المحرم  ،318-11/301 ،3 –ملققى أهل الحديث 
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ذا قمَّ  هذا الأمر بشكل سليم، فإن احقمال القصفية لن يكون  الفنية والإدارية. وا 
ف سو  رب السلمواردا  في هذا الشأن. غير أنه في حالة حدوث القصفية، فإن 

ذا لم يحصل على م إليهسلَ الم  يحقاج إلى اسقرداد ما دفعه من مبالغ إلى  . وا 
، وهو صبح دينا  مه سي  رأس المال الذي قدَّ ضمانات كافية في هذه الحالة، فإن 

 ي. ومن ثمَّ أو المصرف الإسلام يرب السلم الثانأمر غير مقبول بالنسبة ل
ما ، ققمثل فيماهوقضمان حقلهما فإن هناك عددا  من البدائل المقاحة أمام

 :يلي
 قنفيذها. رهن بعض أجزاء السلعة القي قمَّ  -
 .م إليهسلَ الم  رهن جميع موجودات  -
 .رب السلمالمبالغ المدفوعة إلى  ضمان رد   -

 ما يلي: م إليهسلَ الم   منطلب وي   -3
 عة.قوقَّ قحديد وقشخيص المخاطر الم   -
 بيان سبل قأمينها إذا حدثت. -
لأصول العلمية والخبرات المشقركة وطبقا  خصص لها حسب اققكوين م -

 لأسس ومعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة.
الموازي فققمثل فيما  السلمأما أسس حساب )قياس( مخاطر عقود  -2

 يلي:
المشكوك في قحصيلها وفقا   الموازي  سلمققدير ديون عملاء عقود ال -

 لأسس المحاسبة المقعارف عليها.
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المقوقعة من القرارات السيادية من عدم الانماء ققدير الأضرار والخسائر  -
 والقأخير.

ققدير الخسائر المقوقعة من نكول العميل الاسقلام بسبب قعسره أو غير  -
 .1ذلك

 :الموازي  والسلم السلم في الَئتمان مخاطر ،* ومن المخاطر أيضا  
على مخاطر ائقمان ققمثل في عدم قسليم  ينطوي عقد السلم )الأصلي(

لم للسلعة )أي: مخاطر الطرف المقعامل معه(. ومما يمكن أن يزيد عميل الس
من حدة مخاطر الائقمان هو أن عدم قسليم العميل للسلعة، لا يعفي 
المؤسسة المالية الإسلامية من القزاماقها بقسليم السلعة للطرف الآخر بموجب 

حصلت  عقد السلم )أي: السلم الموازي(، وهذا ما يعرضها لخسارة محقملة إذا
على السلعة من مكان آخر، قد يكون بسعر أكبر من السعر المقفق عليه في 

 .السلم الأصلي
ولمخاطر الائقمان في عقد السلم والسلم الموازي طبيعة خاصة، حيث 
لا يمكن القخلص من المخاطر أو ققليلها من خلال إجراء ققاص بين مخاطر 

ا ولا قسقطيع مؤسسة العقدين، لأن العقدين مسققلين قماما عن بعضهم
القمويل الإسلامية أن قحول مخاطر الطرف الآخر في عقد السلم الأصلي 

                                                           
بحث مقدم للمؤقمر العالمي الثالث للاققصاد الإسلامي ) ،مخاطر القمويل الإسلامي ،علي بن أحمد السالوس 1

 :رابط قحميل أبحاث المؤقمر ،23-37، ص: (، مكةبجامعة أم القرى 
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813 .إدارة ، طارق الله خان وحبيب أحمد

المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر  .317-311ص:  ،المخاطر: قحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية
 :الإلكقروني ، الموقع27/31م، ص: 32/2882، البحرين ،المالية الإسلاميةمجلس الخدمات  ،للمؤسسات

 http://www.ifsb.org/ar_published.php Islamic Financial Services Board (IFSB): 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813
http://www.ifsb.org/ar_published.php
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إلى الطرف الثاني في عقد السلم الموازي. الجدول يوضح بشكل المخاطر 
الائقمانية في عقدي السلم والسلم الموازي خلال مراحلهما المخقلفة، مع 

 قوضيح مصدر الخطر في كل مرحلة.
 

 الموازي  والسلم السلم عقدي في الَئتمان مخاطر جدول
 مصدره مخاطر الائقمان مرحلة قطبيق العقد

 الأصلي السلم
سداد المؤسسة المالية الإسلامية سعر 

 الشراء لعميل السلم
مخاطر  :للسلعة )أي السلم عميل قسليم عدم

 الطرف المقعامل معه(.
××× 

قسلم المؤسسة المالية الإسلامية للسلعة 
 ةالمشقرا 

العميل للأصل )أو السلعة( وفق  قسليم
 ××× مواصفات غير قلك المقفق عليها ضمن العقد

قم بيع السلعة المشقراة وسلمت إلى 
 المشقري 

 لا قوجد مخاطر ائقمانية
××× 

 السلم الموازي 
سداد المؤسسة المالية الإسلامية لثمن 

 الشراء لعميل السلم
 
 

 

مخاطر  :للسلعة )أي السلم عميل قسليم عدم
الطرف المقعامل معه(. عدم قسليم العميل 
للسلعة، لا يعفي المؤسسة المالية الإسلامية 
من القزاماقها بقسليم السلعة للطرف الآخر 

وهذا السلم الموازي(، : بموجب عقد السلم )أي
خسارة محقملة إذا حصلت على ما يعرضها ل

السلعة من مكان آخر، قد يكون بسعر أكبر 
 فق عليه في السلم الأصلي.من السعر المق

الطرف الآخر في عقد السلم 
 الأصلي

ققلبات أسعار السلعة محل  لا قوجد مخاطر ائقمان بل مخاطر سوقية قسلم المؤسسة السلعة المشقراة
 العقد

قم بيع السلعة المشقراة وسلمت للمشقري 
 )المسلم له في عقد السلم الموازي(

 لا قوجد
××× 
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 السلم الموازي ضمن العقد الواحد في  مخاطرل الهيكل تحوُّ 
 

 
 

وأكثر صيغ  فلعقد السلم الموازي إمكانيَّات  رائعة  ليكون واحدة  من أهم   
ة    القمويل والاسقثمار بالبنوك الإسلامية أو حقى على مسقوى الدولة، خاصَّ
أنَّه يقمقَّع بقابليَّة القطبيق على مخقلف القطاعات الزراعية والخدمية 

من انقشار اسقخدام هذه الأداة كثرة المخاطر المرقبطة  ية. ومما يحد  والصناع
طيَّة لإدارة قلك بهذا العقد. وهو ما يجعل من البحث عن أساليب وققنيات قحو  

غاية في الأهمية، إذا ما أردنا  سقطاع أمرا  منها قدر الم   المخاطر، والحد  
 قوسيع دائرة اسقخدام السلم الموازي.
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 .الموازي الثاني: أساليب مواجهة المخاطر التي تواجه السلم  المبحث  -
دارة المخاطر القي قواجه المؤسَّ  سات قنقسم الطرق المقاحة لقحديد وا 

بحسب طبيعقها  ،إلى نوعين الموازي  السلمة ة في قطبيق عمليَّ ة الإسلاميَّ الماليَّ 
 ة.ة أو الخاصَّ العامَّ 

ققعارض مع مبادئ القمويل  دة القي لاة الموحَّ فالطرق الققليديَّ 
ة. ومن بين هذه ة الإسلاميَّ سات الماليَّ للمؤسَّ  مقساوية   بدرجة   الإسلامي مقاحة  

ونظم الققييم  ،قحليل الفجوة ومطابقة آجال الأصول والخصوم ،الطرق مثلا  
ل على رأس المال. وبالإضافة والعائد المعدَّ  ،وققارير المخاطر ،الداخلي

ققوافق  جديدة   ة أو لقطوير أدوات  لقكييف الأدوات الققليديَّ  فهناك حاجة   ،لذلك
 ،م الداخلي   ات ونظم القحك  عمليَّ  فإنَّ  ،ة. وبالمثلمع المققضيات الشرعيَّ 

سات للقطبيق من طرف المؤسَّ  ة جميعها قابلة  ة والخارجيَّ والمراجعة الداخليَّ 
 ،عن ذلك ة. ورغما  سات الققليديَّ في المؤسَّ  مثل ما يقم   ة قماما  ة الإسلاميَّ الماليَّ 
ات لقطوير هذه الإجراءات والعمليَّ  ة حاجة  ة الإسلاميَّ سات الماليَّ بالمؤسَّ  فإنَّ 

 .ة بهاة الخاصَّ على القعامل مع المخاطر الإضافيَّ  أكبر قجعلها قادرة   بدرجة  
 عاقق على ققع القي والالقزامات طالبالمَ  أهم    من المخاطر إدارة ق عقبر

 واجب . فمنذ(م إليه )المنف   سلَ والم   ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتوالمؤسَّ  لمصارفا
 ما واقباع ومواجهقها، المخاطر لإدارة شاملة   إجراءات   يْهملدَ  يكون  هؤلاء أن

 المخاطر، قحديد ذلك في بما المخاطر إدارة عناصر ةكافَّ  لقنفيذ يلزم
م نها،ع والإبلاغ وقخفيفها، ومراقبقها، وقياسها،  هذه فيها. وقققضي والقحك 

، قطبيق الإجراءات جراءات  ، وا   معلومات وأنظمة سياسات  ملائ مة ، وسقوف 
ق    الةإدارة  فعَّ   المخاطر. عن ةالداخليَّ  الققارير وا عْداد افعة،القرارات النَّ  خاذلا 
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 .الموازي لسلم ل أهم أدوات إدارة المخاطر الَئتمانية :ولالمطلب الأ   -
يمكن أن نذكر الموازي  للسلم الائقمانية المخاطر إدارة أدوات همأ من 

 :يلي ما
: وقد دلَّ على مشروعية كقابة دين السلم الموازي قوله الكتابة -
مًّى فااكْتُبُوهُ... ياا﴿قعالى:  لٍ مُسا يْنٍ إِلاى أاجا ايانْتُمْ بِدا نُوا إِذاا تادا ا الَّذِينا آما  ،1﴾أايُّها

لامِ : »-ي الله عنهما رض -قال ابن عباس  هاذِهِ الْْياةُ نازالاتْ فِي السَّ
ةً  اصَّ  الآية، ثمَّ  أهل  المدينة كان سببَ  )معناه أنَّ سلمَ  :وقال القرطبي ،2«خا

 .3هي ققناول جميع المداينات إجماعا (
واأاشْهِدُوا إِذاا ﴿...: وقد دلَّ على مشروعيَّقها قوله قعالى: الشهادة -

بل هو أدعى من البيع  ،والسلم الموازي نوع من أنواع البيوع ،4﴾تابااياعْتُمْ...
قوله  وأيضا   ،لما فيه من احقمال القخلف أو الانقطاع عن الأجل ،المطلق
الِكُمْ...﴿...قعالى:  يْنِ مِنْ رِجا هِيدا والآية في معرض قوثيق  ،5﴾وااسْتاشْهِدُوا شا

 سلَم فيه دين من الديون.والم   ،الدين مع الكقابة
 ،وقهدف كل من الكقابة والإشهاد إلى قوثيق حق المشقري وقأكيده

ماطلقه سلَم إليه على فرض إنكاره أو م  فققيده في إثبات حقه عند مقاضاة الم  
كما أنها وسائل قوثق حق  ،أو صفة   سلَم فيه قدرا  عائه ما هو أقل من الم  أو اد   

                                                           
 .202سورة البقرة، الآية:  1
 .22حديث سبق قخريجه، ص:  2
. 3/232. قفسير الثعالبي "الجواهر الحسان في قفسير القرآن": 1/177سير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن": قف 3
 .1/331: القفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،لدكقور وهبة الزحيليا

 .202سورة البقرة، الآية:  4
 .202سورة البقرة، الآية:  5
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أو  سلَم فيه قدرا  هو أزيَد من الم  السلم ما  عاء رب  سلَم إليه )البائع( عند اد   الم  
 وققمثل هذه الوسائل في الكقابة والإشهاد: ،صفة  

: ذهب جمهور العلماء من توثيق السلم الموازي بالرهن والكفالة -
إلى جواز  ،الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في إحدى الروايقين عنه

ي دين السلم أو أن يشقرط عليه ف سلَم إليه رهنا  أن يأخذ ربَّ السلم من الم  
وهو الرأي الذي اعقمده المجلس  ،يضمن أداء ما عليه من دين السلم كفيلا  

ربيع الأول  3صفر إلى  20الشرعي المنعقد في المدينة المنورة بقاريخ: 
وجاء فيه: )يجوز قَوثيق  ،م2882مايو  31 – 33الموافق في:  ،ه3321

 أو غيرها من وسائل القوثيق المشروعة(.   ،سلَم فيه بالرهن أو الكفالةالم  
سلَم فيه السلم )المشقري( مبادلة الم   : يجوز لرب   سلام فيهاستبدال المُ  -
آخر )غير النقد( بعد حلول الأجل دون اشقراط ذلك في العقد، سواء   بشيء  

 أن يكون البدل صالحا   كان الاسقبدال بجنسه أو بغير جنسه، وذلك بشرط  
فيه برأس مال السلم، وألاَّ قكون القيمة السوقية للبدل أكثر  سلَما  جعل م  لأن ي  

 عقبر جواز الاسقبدال في حد   سلَم فيه وقت القسليم. وي  من القيمة السوقية للم  
ذاقه ضمانة من ضمانات القعامل بالسلم الموازي، على أساس أنَّ أخذ رب  

سلَم إليه ضل من إعطاء الم  سلَم فيه عند الأجل قد يكون أفعن الم   السلم بدلا  
)رأس  ، وأنفع له من الفسخ والحصول على ما دفعه من الثمنجديدا   أجلا  

، على أنَّ هذه الضمانة لا ملة إلى الانخفاض غالبا  ر الع  ، في ظل قغي  المال(
سلَم إليه على درة الم  على ق   السلم بالاسقفادة منها بل هي مقوقفة   رب   يسققل  

ن كان من الممكن قَوَف  دفع البدل أو  ره عنده، وعلى عرضه الوفاء بالبدل، وا 
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سلَم فيه، إذا قدَّر أنَّ في الفسخ عن الم   سلَم إليه بدفع بدل  لزم الم  للقاضي أن ي  
 السلم. برب    أو في القأجيل إجحافا  

ط )تقسيط المُ السلم المُ  - سلَم فيه : وصورقه قسليم الم  سلام فيه(قسَّ
ال ذلك مَن أسلم في طن من الأرز على أن يسلمه خلال فعات، ومثعلى د  
على  كيلوجرام(. ويرى الجمهور على جوازه قياسا   388) قنطارا   شهر   كل   سنة  

ذا فسخ العقد يقم   الاسقفادة منه  حساب القيمة بالقساوي، وققم   بيع الققسيط. وا 
 .جزئي    عين على أن يقمَّ القسليم بشكل  في قعاقد المنقجين مع الموز   

والكفالات )بالإضافة إلى  عقبر الضمانات: ق  الضمانات والكفالَت -
الائقمان في  مخاطرط ضد القوثيق( الوسائل الققليدية المسقخدمة للقحو  

من  عقبر في المؤسسات المالية الققليدية أهم  عام. وق   الصناعة المالية بشكل  
ة   ،أخرى  أداة   أي     .لاققصادي   خلال فقرات الرواج ا خاصَّ

به الدائن إلى اسقيفاء حقه من  يطمئن   والكفالة هي ضمان  خاصٌّ 
. والقأمينات الشخصية أو عينيا   شخصيا   وهي إمَّا أن قكون ضمانا   ،المدين

وقد عرف الفقه  ،المدين للوفاء بالدينة ذمَّ إلى  ذمَّة شخص   هي ضم  
القأمينات الشخصية الإسلامي القأمينات الشخصية بالكفالة. وققابل هذه 

القأمينات العينية القي هي عبارة  عن قخصيص مال أو مجموعة من الأموال 
 ،لضمان الوفاء بحق الدائن بحيث قجعله مققدما على باقي الدائنين العاديين

وينفذ عليه بالحجز والبيع ليسقوفي  ،قكون  يد   إذ يمكنه ققبع هذا المال في أي   
 ومن أهم القأمينات العينية الرهن. ،على باقي الدائنين يَّةدينه من ثمنه بالأولَو  

إلى  : يميل المققرضون غالبا  التقييم الحريص للمخاطر الَئتمانية -
فإنَّ كلَّ حالات القوقف  ،قسديد قروضهم. وباسقثناء حالات الخداع والمماطلة
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قييم وبالقالي فإنَّ الق ،عن الدفع )السداد( ناقجة عن عدم القدرة على السداد
 الفعلي لقدرة المققرض على السداد هو جَوهر الحرص في الإقراض.

ذا كان من الممكن قخفيض المخاطر عن طريق الضمانات العينية  وا 
فإن هناك مخاطر  ،)الرهونات( والضمانات الشخصية )كما سبق الإشارة إليه(

 قنقج عن قدهور قيمة الضمانات )العينية( المقدمة وبالضبط في نفس أوقات
إذ من المعروف أنه  ،أوقات الكساد وهي عادة   ،عجز المققرضين عن السداد

في أوقات الكساد قزداد أعداد المخقلفين عن السداد ويقابل ذلك انخفاض في 
ب المؤسسة للمخاطر الائقمانية يجن    دقيَم الأصول. لهذا فإن الققييم الجي   

 المالية الانكشاف على مخاطر ائقمانية غير مقوقعة.
أنه لا يوجد  ،ات العمل المالي والمصرفيمن أدبيَّ  :التسعير الجيد -

. ذلك يعني أن المققرضين الذين سيء   بل يوجد قسعير   ،سيء   خطر  
 يجب أن يكون قعويضهم عادلا   ،يققاضون الأسعار الملائمة على القروض

 على المسقوى  . عندما يكون السعر موضوعا  يَقَحمَّلونه من مخاطر  على ما 
 ".خطرٌ سيءٌ لن يكون هناك شيء  اسمه " حينئذ   ،الملائم

يجب أن يقيم المقرض احقمالات  ،صحيحة   بطريقة   لقسعير قرض  
سعر احقمالات اسقرداد الدين في حالة القوقف عن السداد )الذي  ،السداد

في  وعلاوة الخطر الملائمة. ،يعقمد على الضمانات العينية والشخصية(
ققمثل  ،لخطر الائقمان مناسب   ت كثيرة قحول دون قسعير  الحقيقة هناك عقبا

إذ ليس لدى المققرضين معلومات  ،في الاخقيار العكسي )المضاد( أساسا  
 ،ولأن المققرضين عادة لديهم معلومات أفضل ،كاملة عن مخاطر القروض

وعندما  ،فإن مبالغة المقرض في سعر القرض سيرفض من طرف المققرضين
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ونقيجة  ،لدى المققرضين جدا   ر القرض سيكون مقبولا  يخفض المقرض سع
فإن العائدات المحققة على القروض سوف قكون أقل مما  ،للاخقيار المعاكس

وخلاصة الأمر أن رفع سعر القعاقد يزيد من مشكلة الاخقيار  ،هو مقوقع
 العكسي.
: من الاسقراقيجيات الممكن الاسقفادة منها في استراتيجية التنوي  -

والقي ققوم على أساس أنه يمكن  ،ل إدارة المخاطر: نظرية المحفظةمجا
ها الأدنى من خلال القنويع. وهذا لمنشأة الأعمال ققليل المخاطر إلى حد   
ومخاطر الائقمان ومخاطر  ،عام    الأسلوب مسقخدم لإدارة المخاطر بشكل  

وزيع على هذا الق وقد يقم   ،من خلال قنويع الاسقثمار خاص    بشكل  السوق 
عقارية... الخ( أو على أساس المناطق  ،صناعة ،أساس قطاعات )زراعة

ي ذلك إلى زيادة جَودة ويؤد    ،أو على أساس الآجال أو الربحية ،الجغرافية
الأصول والمراجحة المفيدة بين  ونمو   ،عام    بشكل  المحفظة الاسقثمارية 

طات ل  قوزيع س   اه أيضا  جالمخاطر والعائد. ويمكن أن يندرج ضمن نفس الاق   
 قوف  وكذلك وَضع س   ،القمويل بين مسقويات الإدارة المخقلفة القرار بمَنح  

و أ مجموعة عملاء مقرابطة بشكل   أو لكل    عميل   ليَا لكل   ع   ائقمانية أو حدود  
قعكس السياسات والإجراءات )القعليمات  (. وعادة  آخر )مهنة مقشابهة مثلا  

ويجري ققبع قنفيذها والالقزام  ،زيع وقنويع الاسقثمارات هذهالمكقوبة( سياسة قو 
بها من قبل الإدارات المخقلفة. ويمكن لهذه القعليمات أن ققغير بقغير ظروف 

 ققعلق بعمل المؤسسة المالية. السوق أو لظروف  
 ويمكن الاسقفادة من أنظمة قصنيف المخاطر المعقمدة من جهات  

ر إلى ؤش   لقصنيف المخاطر الذي ي   ظام داخلي   أو الاعقماد على ن ،مَوثوقة  
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أو العملاء. ويمكن الاسقفادة من  ،من المنقجات نوع   المخاطر المقعلقة بكل   
ومن دراسة الققارير  ،أو قَجارب المصارف الأخرى  ،قَجارب المصرف السابقة

 لوضع مثل هذا القصنيف. ،المخقلفة
 : خط الدفاع الأخير ضد  رأس المال الملائم )للحماية من الإعسار( -

مخاطر السوق كذلك( يقمثل في رأس مال حقوق  مخاطر الائقمان )وضد  
لهذا قسقطيع المؤسسة المالية ذات رأس المال الكبير أن قسقوعب  .الملكية

. ورغم أن هذا الأسلوب مالي    الخسائر الطارئة دون أن قدخل حالة إعسار  
ي ارقفاع نسبة رأس ؤد   ة غير ذلك. حيث ي  إلاَّ أنَّه في الحقيق ،يبدو غير مكلف

المال إلى مجموع الأصول إلى انخفاض العائد على حقوق الملكية. ويبقى 
السؤال المطروح: ما هو حجم رأس المال الملائم لمواجهة المخاطر؟ ومحاولة 

عت ضَ والقي وَ  ،1الإجابة عن هذا القساؤل هو أحد أسباب وجود لجنة بازل
 بات رأس المال.قطلَّ لاحقساب م  مجموعة من الشروط 

إن رأس المال الملائم يساعد على ققليل مخاطر عدم القدرة على 
دة قول   كما يعمل على قغطية الخسائر الم   ،الوفاء بالالقزامات )مخاطر ائقمان(

ر القائمون على  ،همن كافة أنواع المخاطر الأخرى. ومن أجل ذلك كل    فقد طوَّ
 أساسيَّة   والذي يقوم على فكرة   ،رف بكفاية رأس المالعالصناعة المالية ما ي  

ها أن المسقوى الأدنى المطلوب من رأس المال هو دالة للمخاطر القي مَفاد  
لذلك فإن القضية الأساسية المقَّصلة بكفاية رأس المال هو  ،يقعيَّن قغطيقها

                                                           
بقرار من محافظي البنوك المركزية لمجموعة من الدول  ،م3172رفية في عام قأسست لجنة بازل للرقابة المص 1

الصناعية العشر، وهي لجنة مؤلفة من كبار ممثلي سلطات الرقابة المصرفية والبنوك المركزية بعدد من الدول، 
يث قوجد ( حBasel, Switzerlandوقجقمع اللجنة عادة في مقر بنك القسويات الدولي بمدينة بازل بسويسرا )

(، والبنك الأمريكي Hauptstadtأمانقها الدائمة، وقد قم إنشاء هذه اللجنة بعد أزمة البنك الألماني هبسقات )
 .(. وغرضها الأساسي، هو قحسين مسقوى الرقابة المصرفية بين البنوكFranklinفرنكلين )
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 اللازم لمقابلة هذه المخاطر )مخاطر ،في قحديد المسقوى الملائم منه
 ومخاطر القشغيل(. ،ومخاطر السوق  ،الائقمان

ق رات( لجنة بازل فيما يقعلَّ قرَّ بات )م  قطلَّ وفي هذا السياق ظهرت م  
ن القحد    ،ة رأس المالفايَ بك   هو  ،ي الرئيسي الذي يواجه إدارة قلك المخاطروا 

وضبط رأس المال  ،في قطبيق المقاييس الكمية القي قررقها اللجنة لقحديد
 ،الذي يقفق مع المسقوى المطلوب لاسقيعاب الخسائر المحقملةالكافي 

لأنها قسمح  ،ا  هام   عقبر أمرا  المولدة من قلك المخاطر. إن ملاءة رأس المال ق  
 .ة  مسققبليَّ  ة خسائر  ووضع الخطط اللازمة قجاه أيَّ  ،للمؤسسة المالية بالنمو   

هي أدوات  مالية   ،ة: المشققات الماليط )المشتقات الَئتمانية(التحوُّ  -
ط  ،وأصل وجودها .القعاقد قعقمد قيمقها على قيمة الأصول محل   هو القحو 

دارة المخاطر  ،والمبادلات ،هي: الخيارات ،وقنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة .وا 
من  جدا   كبير   والمسققبليات. وقد أمكن من خلال الهندسة المالية ابقكار عدَد  

. أنواع المخاطر ققريبا   كل   قسقخدم ضد   ،طيةات القحو  والاسقراقيجي ،الققنيات
سمَّى شققَّات ق  فقد قمَّ ابقكار نوع  من الم   ،وفي مجال مخاطر الائقمان

ن من قشكيلة   ،الائقمانيةات شققَّ الم   من المنقجات  عة  مقنو    وهي بدَورها ققكوَّ
 .1والققنيَّات والاسقراقيجيَّات

 

                                                           
)قرجمة إلى العربية، عبد الحكم  ،طرالأسواق والمؤسسات المالية: الفرص والمخا (،Meir Cohenمئير كوهين ) 1

. كوكالات 323ص:  ،الائقمان والمداينات في البنوك الإسلامية. عادل عبد الفضيل، 217أحمد الخزامي(، ص: 
(، وفيقش إيبكا Moody’s(، وموديز )Standard & Poor’sالقصنيف الائقماني كوكالة، سقاندار أند بورز )

(Fitch IBCAهيئة المحاسبة وال .)( :38مراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم" ،) السلم
 .372-318"، ص: والسلم الموازي 
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 .الموازي السلم  مخاطردارة لإستراتيجيات الَت و تقنياال :المطلب الثاني  -
مكن أن ي  الموازي  السلم مخاطردارة لإسقراقيجيات الاققنيات و من الو 
 :هو آت   نذكر ما
 المصارف من قققضي الموازي  السلمقة بقعل   الم   المخاطر مواجهةل
 نظام على ارو يقوفَّ  أن ذ(م إليه )المنف   سلَ والم   ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتوالمؤسَّ 

بة إجراءات   على يشقمل رقابة  كاف    قكون  أن والمطابقة. ويجب للمراجعة مناس 
 على ما يلي: نيَّة أساسا  مَبْ  الإجراءات هذه
 ة.ة العامَّ الشريعة الإسلاميَّ  والمبادئ للقواعد مطاب قة -
 ة.الإشرافيَّ  السلطات ق فر ضها القي للسياسات والإجراءات مطاب قة -
 ساتوالمؤسَّ  لقلك المصارف ةالداخليَّ  والإجراءات اساتمطاب قة للسي -

 ذ )الشركات(.م إليه المنف   سلَ والم   ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ 
ها. إدارة إجراءات سلامة الاعقبار يْنالأخْذ  ب عَ  - قوع   المخاطر عند و 

ل منها لن واحد  من الضمانات السابقة عيوبها. فالأوَّ  لكل    أنَّ  ولا شكَّ 
السلم في  ربَّ  ، لأنَّ م إليهسلَ الم  ا  حيث يقع قنفيذ السلعة في موقع يفيد كثير 
ه أن صْفية لن يسقطيع اسقكمال قنفيذ السلعة، بل وليس من حق   حالة القَّ 

إنجازه من السلعة في حالة الحجز  يسقكملها، فضلا  عن انخفاض ثمن ما قمَّ 
يسقغرق وققا   هذا أمر  ، فم إليهسلَ الم  ا الرهن على جميع موجودات عليها. أمَّ 

الضمان الأخير  غْم  من أنَّ ة العالية. وعلى الرَّ طويلا  فضلا  عن القكلفة الماليَّ 
 ف أيضا  باعقباره ضمانا  مصرفيا ، إلاَّ المبالغ المدفوعة( مكل    )وهو ضمان رد   

 لعدة أسباب منها: الموازي أن هذا الضمان يخقلف في حالة السلم 
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 يكون بيع ، لئلاَّ ذم إليه المنف   سلَ للم  دفعها بالف عل  قمَّ  لمبالغ ه ضمان  أنَّ 
م رأس مال يقسلَّ  م إليهسلَ لم  ا الدين بالدين، ولم يحصل أي  مقابل  لها، كما أنَّ 

فعة  من رب    المبلغ  السلم مساوية  لمبلغ الضمان، هذا فضلا  عن أنَّ  السلم د 
ة، بعكس القرض ع  لرسوم  ماليَّ غير خاض م إليهسلَ لم  السلم ل المدفوع من رب   

ه ليس من المعقاد في القمويل . كما أنَّ م إليهسلَ لم  الذي يمكن أن يحصل عليه ا
طلب هذا  المبالغ المدفوعة. ومن هذا المنطلق فإنَّ  الدولي طلب ضمان برد   

عبيد طريق ة كهرباء أو قَ الضمان ليس ضروريا  دائما  كما في حالة بناء محطَّ 
على المرور فيه، حيث يكفي الاعقماد على ضمان حسن  قحصل رسوم  

 القنفيذ والمبالغ المحقجزة.
فق بالقأخ ر في قسليم السلعة أو المشروع المقَّ  م إليهسلَ لم  وفي حالة قيام ا

ه يمكن إلزامه بدفع قعويضات صارمة عن هذا القأخير. ولقد وافق عليه، فإنَّ 
ط  جزائي لسداد قلك القعويضات. ع الفقه الإسلامي على مبدأ فرض شر مجمَّ 

السلم  وعندما يكون القأخير في القسليم لفقرة طويلة، فإنه من الإنصاف لرب   
 ما  أو قنفيذ الضمان.أن ينهي العقد، والمطالبة بما دفعه من رأس المال مقدَّ 

جْم  قْليل من حَ من خلالها الق   م إليهسلَ لم  أخرى يمكن ل وهناك وسيلة  
يَ وعها، ققمثَّ الخسائر عند وق د يلقزم ة. وفي هذا الصدَ ة القأمينيَّ ل في القغط 

بة والقَّ  م إليهسلَ لم  ا ق ها للمصرف أو صيلَ نازل عن حَ بشراء عقود القأمين المناس 
 م إليهسلَ لم  ة يجوز لة. وفي حالة الخسارة الج زئيَّ عْنيَّ ة المَ المؤسسة الماليَّ 

 .1نصابها قبل الضرر أو الخسارة اسقخدام حصيلة القأمين لإعادة الأمور إلى
                                                           

-321-327ص:  ،إدارة المخاطر: قحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية،  خانطارق اللهو  حبيب أحمد 1
السلم والسلم (، "38معيار الشرعي رقم: )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ال .301-318

 .372-318"، ص: الموازي 
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 بالسلم القمويل مخاطر بمعالجة ةالخاصَّ  والقدابير للإجراءات وبالنسبة
م إليه سلَ والم   ة،الإسلاميَّ  المالية والمؤسسات المصارف قنقهجها ، والقيالموازي 
 ة:القاليَ  النقاط في إجمال ها عموما   فيمكن ،ذ )الشركات(المنف   

   الموازي. بالسلم القمويل بمعايير الكامل الالقزام من دالقأك 
 ذ المنف    م إليهسلَ لم  ا ق بل من ةيَّ ماد    ضمانات ققديم اشقراط

 رفاالمص مع القعامل في اقهيَّ جد    من ، للقأك د()الشركات
 .ةالإسلاميَّ 

 جزائيا   شرطا  ذ المنف    م إليهلمسلَ ا مع الموازي  السلم عقد قضمين 
 عدم عن الناقج الضرر عن قعويضا   المصرف الإسلامي    يسقحق ه

يَّ  أوبمواصفات السلعة  م إليهسلَ لم  ا وفاء  القسليم. آجال أو ةالنوع 
 قسديديجب  للمشروع، إليه مسلَ لم  ا قنفيذ حسن من دالقأك   أجل نم 

 سداد عن لا  بدَ  ،العمل قنفيذ بدايةقبل  واحدة   دفعة  رأس مال السلم 
م قبعا   مخقلفة مراحل على القيمة  .الإنجاز مراحل لققد 

 أو زاعالن    حدوث عند دهاق  وقعَ  الققاضي إجراءات صعوبة بسبب 
قفاق يمكن المقعاقدة، الأطراف بين لافقخالا ية آلية على الا   ل قسو 
 مثلا (. للقحكيم لجنة   زاعات )كا خقيارالن   

 حالة في خاذهااق    الواجب الإجراءات على القعاقد أثناء الاقفاق 
 .ذالمنف    م إليهسلَ لم  ا ق بل من الم ماطلة أو الإعسار
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 بالأطراف المقعلقة المخاطر لقصنيف وفقا   الربح لاتمعد   قحديد 
 )الأطراف القي قدعمه بالمواد    ذالمنف    م إليهسلَ لم  ا مع المقعامل

 ة(.الأوليَّ 
 السلم اتعمليَّ  في ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ المصارف و  على 

جراءات   سياسات   ووضع بققي يم ققوم نالموازي، أ  ملائمة   وا 
 من دللقأك   فمثلا   العمليات، قلك بمثل المرقبطة المخاطر لمواجهة

فق المطلوبة السلعة بقسليم المقاول أو م إليهسلَ لم  ا وفاء  و 
 :إلى ما يلي الل جوء يمكنها عليها، المقعاقد المواصفات

 القضايا. بهذه م  هْقَ قَ  منفصلة، ةهندسيَّ  إدارة   إنشاء -
 .ةي  الفن   واحيالن   ومراقبة وا عقماد، لققي يم، خارجي   خبير قوظيف -
 خلال لآخر وقت من ةطلوبالم السلعة م عاينة في السلم رب   إشراك -

 .وغير ذلك بالمواصفات، الالقزام من بنفسه دللقأك   الإنقاج مراحل
  قهاأن قطب   ة القي يمكن للمصارف الإسلاميَّ  ةالعامَّ  الإجراءات منو 

 الديون. خسائر لقغطية احقياطي إنشاء المجال أيضا ، هذا في
 والمودعون  المصرف أصحاب فيه يساهم الاحقياطي وهذا

 .المسقثمرون 
 ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ  في المخاطر إدارة اتعمليَّ  أنَّ  لنقيجة   لناصَّ وَ قَ  وقد
 بسبب يكون  قد ذلك أنَّ  ندرك ناولكنَّ . ةإجماليَّ ٍ   بصورة كافية هي الإسلامية

 اسقجابت القي هي المخاطر لإدارة نسبيا   جيدة نظم لديها القي المصارف أنَّ 
 فقد المخاطر إدارة ةعمليَّ  جانب في ةالميدانيَّ  الدراسة نقائج اأمَّ . للاسقبيان

 المخاطر لإدارة نسبيا   جيدة   بيئة   رتوفَّ  قد الإسلامية المصارف أنَّ  أبانت



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
336 

 
 
 

 ومقابعة قياسها، اتعمليَّ  مسقوى  رفع إلى بحاجة   الوقت ذات في هاولكنَّ 
 .ةالداخليَّ  المراقبة ووسائل عليها طرةوالسيْ  المخاطر
 ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ  قجابهها القي المصاعب كذلك الدراسة دتحدَّ  وقد
 مثل) ةالماليَّ  الأدوات بعض رقوف   عدم بينها ومن. المخاطر لإدارة ةالإسلاميَّ 
 الرقابة صعيد وعلى. النقد وأسواق( الأجل قصيرة ةالماليَّ  والأدوات تاالمشققَّ 

 السائدة ةالقانونيَّ  النظم أنَّ  قدرك الإسلامية ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ  فإنَّ  ةالمصرفيَّ 
 في النموَّ  أنَّ  إلى هنا النقائج وقشير. أعمالها طبيعة قلائم لا ةالرقابيَّ  والأطر

 بها يكون  القي الطريقة على كبيرة بدرجة   سيعقمد ةالإسلامي ةالماليَّ  الصناعة
 ة،المصرفيَّ  الرقابة عن والمسؤولين الإسلامية المصارف عن المسؤولين إدراك
 قعقمد كما. ساتالمؤسَّ  هذه أنشطة في الكامنة للمخاطر الشريعة وعلماء بل

 وضع   وهذا. القضايا هذه قعالج القي والقدريب السياسات ملاءمة مدى على
 المخاطر إدارة أدوات لقطوير المجالات هذه في القنقيب من للمزيد دعوي

جراءاقها  .1ةالشرعيَّ  باتالمقطلَّ  مع فقققَّ  القي وا 
 
 
 
 

                                                           
 . :Bank Offered Rate-London InterLIBOR ،سعر إسنادي لفائدة الإقراض بين مصارف لندن :الليبور 1

 محمد عمر شابرا .م2838ديسمبر  ،هـ3312قحميل: المحرم  ،318-11/301 ،3 –ملققى أهل الحديث  أرشيف
إدارة ، طارق الله خانو حبيب أحمد  .02-03ص:  ،الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية، نطارق الله خاو 

 .313-318ص:  ،المخاطر: قحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية
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دارةتقنيات واستراتيجيات التحوُّ هيكل   السلم الموازي عقد بمخاطر ال ط وا 
 

 
 

ة، قكفل حسم  لقد أحاط الشرع القعامل بالسلم الموازي بضمانات   عدَّ
نزاع والحفاظ على الحقوق، منها ما اقَّفق الفقهاء عليه وهي الكقابة والشهادة، ال

ومنها ما اخقلفوا فيه والراجح جوازه، وهي الكفالة والرهن، بالإضافة إلى جواز 
ة  الاعقياض عن الم   من خلال  في الصفقات الكبيرة القي ققم   سلَم فيه )خاصَّ

 مفقوحا   طيَّة  قحو   حث عن أدوات  عقد السلم المواز(. كما يبقى باب الب
 في مجالات القمويل الإسلامي. ،والباحثين ،لاجقهادات الفقهاء
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 المتوقعة الموازي  بالسلم والتمويل الإسلامية بنوك ومزايا مناف الفصل السادس: 
 .الإسلامية المالية والمؤسسات الإسلامية والمصارف الإسلامي الَقتصاد على

 بالسلمالقمويل و  المصارف الإسلاميةمزايا في و  منافعقبل الكلام عن 
لا بدَّ من الذكر أنَّ هناك صحوة  عالميَّة في مجال المال والأعمال  ،الموازي 
قزام لْ م خدمات للجمهور بضرورة ا  الجهات القي ققد    يوف ،عامَّة بصفة  
 يفوَرَ ذلك ولقد قَبَلْ  المعاملات. في ين بالمثل والأخلاق الفاضلةل  العام  

 ,Good Ethics جيد   قجاري   لمشروع   الحميدة : )الأخلاقالقاليالمفهوم 
Good Business) . في الغرب سبق قد ولا بدَّ من الذكر أنَّ الإسلام

رسول الله عندما أكَّد  وغيرها، الأخلاق الإسلامية في المعاملات قطبيق ميثاق
ين المُعاامالا »على أنَّ  - وسلم عليه الله صلى - لقزام عقبر الا  وا   .1«ةالدبِ

هقمَّ فقهاء ولقد ا   .ودعوة إلى الإسلاملله بالأخلاق الحسنة عبادة وطاعة 
وعلماء وخبراء المصرفيَّة الإسلاميَّة بقضيَّة المثل والأخلاق وحسن القعامل 

 .مع الغير
ها . ومن معالمها أنَّ ة الإسلاميةَّ زة للمصرفيَّ وهذا يبرز الخصائص المميَّ 

ات المسققيمة من منظور ة، والسلوكيَّ ة، والمثل الأخلاقيَّ م الإيمانيَّ يَ الق  ققوم على 
ة. ة الإسلاميَّ زة للعاملين وللمقعاملين في المصرفيَّ ذلك من السمات المميَّ  أنَّ 

ومن ثمار ذلك إققان العمل وحسن الأداء وجودة الخدمات والمنقجات 
                                                           

ن لم . 2/33الألباني في كقابه: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة أخرجه حديث  1 وا 
يسقعمل في شرح كثير من الأحاديث مثل حديث الذي ا  بأنه حديث نبوي، إلا أنه صحيحة المعنى، و يثبت لفظ

يادِهِ » أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم: انِهِ وا لِما الْمُسْلِمُونا مِنْ لِسا كما جاء ، «الْمُسْلِمُ مانْ سا
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ،محمد قاسم في منار القاري شرح مخقصر صحيح البخاري لحمزة

. وهو يدل على مبلغ أهمية الأخلاق في دين المسلم، وهو ما أكدقه النصوص النبوية المقكاثرة في 3/02-00( 1)
 هذا الشأن.
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ة ة الإسلاميَّ ز المصرفيَّ د على قمي  ك   ة القي قؤ ة القويَّ ة، وهذه من الأدلَّ المصرفيَّ 
ة نموذجا  أو نمطا  أو لا يعقبر البنوك الإسلاميَّ و ة. ة الققليديَّ على المصرفيَّ 

أن قكون  مه للمجقمع من منافع، بل لا بدَّ ة فيما ققد   شكلا  آخر للبنوك الققليديَّ 
معها قاركين البنوك زة عنها، ولَوْلَا ذلك لما أقبل عليها الأفراد ليقعاملوا مقمي   

ة ولأجل هذا أنجزت المصارف الإسلاميَّ  ل إليها كليا  أو جزئيا .ة بالقحو  الققليديَّ 
مقها للدول القي أخذت بها، في هذا الصدد معايير قعقبر من المزايا القي قدَّ 

هذه  من القطوير إلى الأفضل. ومن أهم    وكذلك للعالم الذي يحقاج إلى مزيد  
 يلي:الإنجازات ما 

   م والأخلاق يَ ن موضوعات الق  ققضمَّ  ة  قدريبيَّ  دورات   عقد
 ات الحميدة.والسلوكيَّ 

   نققاء العاملين.ة عند ا  ة وأخلاقيَّ ضوابط عقديَّ  وضع 
   رات عن مدى ة ومؤش   وريَّ نماذج ققويم أداء العاملين الدَّ  ققديم

 ات الحميدة.الالقزام بالق يَم والأخلاق والسلوكيَّ 
 ة للعاملين بوسائل  ة والسلوكيَّ ة والأخلاقيَّ القربية الروحيَّ الاهقمام ب 

ب في حالة عدم المحاضرات في الخواطر القي ققرقَّ  :ى منهاشقَّ 
 هقمام بهذه القربية.الا  

   ات العاملين.ة على سلوكيَّ الرقابة الداخليَّ  نظم 
   ة.ة الإسلاميَّ ة للعاملين بالمصرفيَّ معايير أخلاقيَّ  إصدار 
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   1ة للمعاملاتواثيق أخلاق إسلاميَّ م إصدار. 
 

 في الجديدة ومنتجاتها الإسلاميةمصارف  ومزايا مناف المبحث الأول:   -
 .بها أخذت التي للدول والتمويل الَستثمار مجال

 أمرا   جعلقها ةأساسيَّ  معالم ةعدَّ  ةالإسلاميَّ  المصارف ظهور سبق لقد
 المصرفيالاسقعمار  يولقحد    المسلمين على الحرج لرفع وذلك مقضيا ،

ة، الإسلاميَّ  الخلافة ياعض   ايَ رك  ق   في أ علن حين م3123 سنة فمنذ ي.الربو  
ع على بدأ الاسقعمار يشج   جقماعيا ، سياسيا  وا   ةالإسلاميَّ  ةالأمَّ  تفَ ع  ضَ وَ 

ققراض بفوائد  فاحشة ولا والبنوك، وقال لا دخل للإسلام بالمال والاققصاد  ،الا 
ولا حرج من القعامل  ،بدون نظام الفائدة اققصادي   ون هناك نظام  يمكن أن يك

 ينالد    رجال من ةقلَّ  إقناع من سقعمارالا   نقمكَّ  بل ة.الربويَّ بالربا مع البنوك 
ى يسقطيع المرابون مة. وحقَّ ليست محرَّ  الإنقاج وقروض البسيطة الفائدة بأنَّ 

ن الفائدة ة بأن ق قن   لإسلاميَّ حماية مالهم وفائدقهم، ضغطوا على الحكومات ا
سقعمار الاققصادي، كان ولا بدَّ الربويَّ  ة من إنشاء البنوك الربويَّ  ة. ولقوطين الا 
ة الواردة من هذا الاسقعمار، ق النظام الاققصاديَّ ى قسقطيع أن قطب   حقَّ 

وكان  منقجاقها. وقسويق ةالأجنبيَّ  البلاد إلى الخام المواد قصديرلضمان 
 وظنَّ  ة والخلط بينهما.ة والاشقراكيَّ ة الرأسماليَّ هو النظام الاققصاديَّ  المعروف

                                                           
رصد  .1-2 ص: ،ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة الإسلامية؟ )ققويم الواقع(، شحاقةلدكقور حسين حسين ا 1

مقدم من ، بحث الآفاق( – الواقع – بها )المأمول أخذت القي الإسلامية للدول المصارف حقققها القي المزايا وققويم
 ،م2882 أكقوبر 1 إلى 3 من: الإسلامية، الفقرة البنوك مسيرة قرشيد نحو :نـدوةفي اللدكقور حسين حسين شحاقة ا

ص:  ،الإسلامي دبي بجدة، وبنك للقنمية الإسلامي مع البنك ية بالمشاركةالإسلام الجامعات المنــظـم من قبل رابطة
33، 31، 31. 
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 ة.الربويَّ  البنوك بدون  اققصادي   نظام   هناك يكون  أن يمكن لا هأنَّ  جهلا   الناس
 ة في بلاد الإسلام.الوطنيَّ  ةالربويَّ  البنوك بعض أتنش  أ   ولذلك

 البحوث بإعداد ةالإسلاميَّ و  ةالعربيَّ  ةالأمَّ  وعلماء فقهاء وهكذا اهقمَّ 
 ةوَ الصحْ  صاحب ولقد ة.الربويَّ  للبنوك الإسلامي البديل لإيجاد والدراسات
 ةكافَّ  في الإسلامي الاققصاد وأسس مفاهيم قطبيق المعاصرة ةالإسلاميَّ 
 ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ  ساتالمؤسَّ  منها ة،والماليَّ  ةالاققصاديَّ  المعاملات مجالات

 القأمين، وهيئات الإسلامي، الاسقثمار ساتومؤسَّ  ة،الإسلاميَّ  المصارف: مثل
 .1ذلك ونحو الإسلامي، والقكافل

ة ة للأمَّ مت المصارف الإسلاميَّ من الناس: ماذا قدَّ  يقساءل كثير  واليوم 
 بها؟ة للدول القي أخذت مقها بصفة  خاصَّ وما هي المزايا القي قدَّ  ة؟الإسلاميَّ 
رف بما عاهدت به المسلمين وبما ورد بعقود إنشائها ت قلك المصاوْفَ وهل أَ 

حيث  ،ةالواقعيَّ هذه القساؤلات وغيرها هي مناط الدراسة  من غايات ومقاصد؟
مه قد   ي الإسلامي الذي الفقه من مسقنبطة من منقجات منقجا  فيه  ناقناول

 هققارنمثم َّ  ."الموازي  السلم"ألا وهو ضوء الواقع،  فية المصارف الإسلاميَّ 
على قوصيات المؤقمرات  ذلك معقمدا   كل   .بالمسقهدف الذي كان منشودا  

وعلى الدراسة لبعض المصارف ة والدورات القكوينيَّ ة والندوات العالميَّ 
 .ةالإسلاميَّ 

 ها.ومقاصد ةالبنوك الإسلاميَّ رؤية  بَلْوَرَة :أولًَ 

                                                           
أصول المصرفية الإسلامية وقضايا القشغيل )دراسة موضوعية مقكاملة قمزج بين معطيات لدكقور الغريب ناصر، ا 1

 ،حلولا للقضايا والمشكلات الرئيسية( المصرفية الإسلامية، ققدمو  المصرفية الققليديةققابل بين  الفكر ونقائج القطبيق،
 وما بعدها. 13: ص
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لمسلمين ة، وكذلك اة الإسلاميَّ أجمع فقهاء وعلماء وخبراء المصرفيَّ 
ة في البلاد القي أخذت مه المصارف الإسلاميَّ ققد    أبرز شيء   ة أنَّ عامَّ  بصفة  

 تبَلْوَرَ قَ لقد و  ة.بها، هو الالقزام الصادق بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّ 
ل رؤية ذات قأصيل واضح المعالم يمث    ة إلى مفهوم  فكرة البنوك الإسلاميَّ 

 ،مت العديد من المؤقمرات والندواتظ   حيث ن   ،م3172بعد سنة  شرعي  
ة قباشر الخدمات ة إسلاميَّ سات ماليَّ ها مؤسَّ ل في: أنَّ يقمثَّ  ر  صت إلى قصو  وخل  

ة ات الاسقثمار والقمويل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّ ة وعمليَّ المصرفيَّ 
ومن معالم . ةالقكافليَّ ة ة والاجقماعيَّ القنمية الاققصاديَّ  فيبهدف المساهمة 
 هذه الرؤية ما يلي:

  َّة قهدف إلى قحقيق الربح الحلالماليَّ  ة  اققصاديَّ  ة  سها مؤسَّ أن، 
 ،ينم  ة والمساه  ع بين أصحاب الحسابات الاسقثماريَّ والذي يوزَّ 

 ة.خيريَّ سة وليست مؤسَّ 
  َّة، شاملة ققوم بققديم: الخدمات المصرفيَّ  ة  مصرفيَّ  سة  ها مؤسَّ أن

ة في مجال الاسقثمار والقمويل، ة الإسلاميَّ مصرفيَّ والمنقجات ال
 ة.ة الإسلاميَّ ة القكافليَّ وكذلك المنقجات الاجقماعيَّ 

 مجال في الإسلامي الاققصاد أسس مفاهيم بقطبيق ققوم أنَّها 
 .ذلك حكم في وما والقمويل والاسقثمار المصرفيَّة الخدمات

 أو لحسابها المصرفيَّة والعمليَّات الخدمات جميع بقطبيق ققوم أنَّها 
 في أو فوائد صورة في سواء   الربا، أساس غير على الغير لحساب

 .أخرى  صورة   أيَّة
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 الإسلاميَّة، الشريعة ومبادئ بأحكام معاملاقها كافَّة في قلقزم أنَّها 
 المصدر هي الإسلاميَّة الشريعة أنَّ : على دَسَاقيرها في وقنص  
 .لقوانينها الرجعيَّة هو الإسلامي ينالد    وأنَّ  للقشريع، الرئيسي

 والمقزامنة السابقة الشرعيَّة للرقابة معاملاقها كافَّة قخضع أنَّها 
 .الشرعيَّة للمعايير وفقا   واللاحقة

 فيها ق قام القي الدولة في المصرفي النظام من جزء ق عقَبر أنَّها 
سات المركزي  للبنك وقخضع  .1النقد ومؤسَّ

 .مجال الاسقثمار والقمويل فية جديدة ات مصرفيَّ ققديم منقج :ثانياً 
ة، وجميع الأعمال ة والقجاريَّ ة الماليَّ يقوم البنك بجميع الأعمال المصرفيَّ 

ة بما في ذلك قأسيس المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها الاسقثماريَّ 
ة، وقطوير الأداء باسقخدام أحدث وفقا  لأحكام وقواعد الشريعة الإسلاميَّ 

 عمل   ة الحديثة، ونظم القكنولوجية من خلال فريق  ساليب العمل، والققنيَ أ
بالقيم  ذاقي   والقزام   ء  لَا وَ ى ب  يقحلَّ  ة  عاليَ  ة  وقدرة شخصيَّ  ذي كفاءة   مقميز  

حقياجات المقعاملين سقجابة لا  ة، والإسراع بالا  ة والإسلاميَّ والمبادئ المهنيَّ 
ي والدولي، سات على المسقوى المحل   المؤسَّ الحاليين والمرققبين من الأفراد و 

رققاء بمسقوى المعيشة في المجقمع ة والا  ة الاققصاديَّ يرة القنميَ س  بهدف دعم مَ 
ة ى البنك أداء الزكاة المسقحقَّ كما يقولَّ  .ة للمالالاجقماعيَّ  ةوالوفاء بالمسؤوليَّ 

                                                           
، بحث مقدم من الدكقور حسين حسين رصد وققويم المزايا القي حقققها المصارف الإسلامية للدول القي أخذت بها 1

رابطة  المنــظـم من قبل ،م2882أكقوبر  1إلى  3شحاقة في النـدوة: نحو قرشيد مسيرة البنوك الإسلامية، الفقرة: من 
ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة ، لدكقور حسين حسين شحاقةا .32، 7ص:  ،الجامعات الإسلامية

 .1 ص: ،الإسلامية؟ )ققويم الواقع(
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ون من زكوات عمه المسقثمرون والمود  على الأموال، فضلا  عن جميع ما يقد   
نفاقها في مصارفها الشرعيَّ أموالهم الخاصَّ   .1ةة وا 

معايير الإبداع في من المزايا القي ققميَّز بها المصرفيَّة الإسلاميَّة و 
مجال الاسقثمار  فيققديم منقجات مصرفيَّة جديدة ومعاصرة ، والابقكار

يق القنميَة قحق فيلقساهم  ة،الإسلاميَّ والقمويل وفق أحكام ومبادئ الشريعة 
ولقد اسقطاع فقهاء وعلماء وخبراء  بها. تالدول القي أخذ فيالاققصاديَّة 

ة منقجات مسقنبطة من  المجال،هذا  فيالمصرفيَّة الإسلاميَّة  من ابقكار عدَّ
 يلي:منها على سبيل المثال ما  الإسلامي،الفقه 

 صناع الموازي.والإسق ،الإسقصناع - والسلم الموازي.               ،السلم -

َجَلْ ل لْآمر بالشراء. -  المشاركة في قمويل رأس المال العامل. -        المرابحة لأ 

 الإجارة، والإجارة المنقهيَة بالقمليك. -المضاربة المطلقة والمقيَّدة.           -

 المشاركة، والمشاركة المنقهيَة بالقمليك. -صناديق الاسقثمار الإسلاميَّة.        -

 ،عةوالمقنو    معاصرةالجديدة المصرفيَّة المنقجات هذه ال بققديموالهدف 
ة، وهو أن قكون هو لقطبيق قاعدة موالاة المؤمنين في المعاملات المصرفيَّ 

 بوقجن  ة، ة لخير الأمَّ خيرات المؤمنين للمؤمنين، وأن قكون خيرات الأمَّ 
يكون ذلك الطريق إلى ضها للمخاطر، وهكذا هروب الأموال إلى الخارج وقعر  

ة المشقركة، ويعقبر من السوق الإسلاميَّ  ة كجزء  ة العالميَّ ة الإسلاميَّ المصرفيَّ 
غ وغيرها هذه الصيَ  ة لذلك.ة أحد النماذج العمليَّ البنك الإسلامي للقنميَ 

                                                           
 الأساسي، النظام مصري،ال الإسلامي فيصل بنك الأساسي. النظام والقنمية، للاسقثمار الدولي الإسلامي المصرف 1

activity.html-us/investment-http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/about. 

http://www.faisalbank.com.eg/FIB/arabic/about-us/investment-activity.html
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ة في بات واحقياجات العديد من مشروعات القنميَ ساهمت بالوفاء بمقطلَّ 
ة قة قبل الأخذ بالمصرفيَّ قكن هذه المنقجات مطبَّ المجالات المخقلفة، ولم 

ة في البلاد القي أخذت بها. ولقد عقبر من المزايا النموذجيَّ ة. وبذلك ق  الإسلاميَّ 
 .ة من إنجازهاة الإسلاميَّ ن فقهاء وخبراء المصرفيَّ قمكَّ 

الة في أداء فريضة الزكاة فعَّ  ة قساهم مساهمة  الإسلاميَّ  المصارفو  -
لها لقساهم في  اما  وقطبيقا ، من خلال حسابها وقخصيص صندوق  فقها  ونظ

سات ة، باعقبارها من المؤسَّ ققصاديَّ ة الا  ة والقنميَ ة الاجقماعيَّ قحقيق الرعايَ 
 ة، ومن منظومة النظام المالي الإسلامي.ة الإسلاميَّ الماليَّ 

افل الة في إحياء نظام القكفعَّ  ة قساهم مساهمة  الإسلاميَّ  المصارفو  -
الاجقماعي بأساليبه المخقلفة منها: صندوق القرض الحسن، وقمويل 

نشاء المشروعات ذات الطابع المشروعات الصغيرة والمقناهيَ  ة في الصغر، وا 
 عملي   ة وما في حكم ذلك. وفي هذا قطبيق  سات الخيريَّ الخيري، ودعم المؤسَّ 

 ة.ة للوحدات الاققصاديَّ الاجقماعيَّ  ةلمنهج المسؤوليَّ 
ة البيئة باعقبار الة في رعايَ فعَّ  ة قساهم مساهمة  الإسلاميَّ  المصارفو  -

ة ة. ومن نماذج ذلك قمويل مشروعات حمايَ إنسانيَّ  وحاجة   ة  شرعيَّ  ذلك ضرورة  
ب الأضرار وقطهير البيئة، والامقناع عن قمويل المشروعات القي قسب   

 للمخلوقات.
من  العهود لققديم مجموعة  م الوعود و ة ققد   الإسلاميَّ  المصارفو  -

ة ة والاجقماعيَّ ة والاققصاديَّ ة البشريَّ المزايا، والقي قساهم في قحقيق القنميَ 
ة. ولقـد بالأساليب الإسلاميّـَ  اة وقنميقهة والمحافظة على أمـوال الأمَّ والبيئيَّ 
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ة والأسس والأسـاليب والأدوات مـن الضوابط الشـرعيّـَ  ضـعت مجـمـوعة  و  
 ة بمـا يمكنها من ققديم هذه المزايا.يَّ ة الفن   يَّ المصـرف
ة، ة قلقزم بمبادئ وأحكام الشريعـة الإسلاميَّ الإسلاميَّ  المصارفو  -
ة، ة، والمعاصرة في ققديم الخدمات المصرفيَّ ة الإسلاميّـَ ة المصرفيَّ والقربيَ 

ة ة، والمساهمة في قمويل مشروعات القنميَ وابقكار منقجات مصرفيَّ 
والإسـكان والقعليم  جة، والمساهمـة في عـلاج مشكلة البطالة والـزوااديَّ الاققص
 ة ونحو ذلك.يَّ ة البيئة الصح   ورعايَ 

ة من مزايا مقه المصارف الإسلاميَّ رصد الواقع العملي لما قدَّ  ولقد قمَّ 
اعقبار والقزام بمعايير جودة أداء الخدمات  فر ذلك عنسْ منشودة وققويمه، وأَ 

ة من المزايا القي لقزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّ ة مع الا  المصرفيَّ 
 فر أنَّ سْ ة في الدول القي أخذت بها، بل ولقد أَ مقها المصارف الإسلاميَّ قدَّ 

ة، ز العظيم هو جهود الفقهاء في ضبط هذه الخدمات بالمعايير الشرعيَّ القمي  
ة ا حدا ببعض البنوك الققليديَّ وهو ممَّ  ة.وهذا ما قفققر إلية البنوك الققليديَّ 

 .1ة في هذا المجالاة المصارف الإسلاميَّ اكَ حَ بم  
 ة.الإسلاميَّ نقشار السريع للمصارف والقطوير والا   النمو   :ثالثاً 
مها المصارف ي زيادة الطلب على الخدمات والمنقجات القي ققد   يؤد   
للاسقجابة  ة  جغرافيَّ  مساحة   ي أكبرط   غة إلى زيادة فروعها وانقشارها لقالإسلاميَّ 

                                                           
 .32-33 ص: ،ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة الإسلامية؟ )ققويم الواقع(، لدكقور حسين حسين شحاقةا 1

، بحث مقدم من الدكقور حسين حسين ا القي حقققها المصارف الإسلامية للدول القي أخذت بهارصد وققويم المزاي
المنــظـم من قبل رابطة  ،م2882أكقوبر  1إلى  3شحاقة في النـدوة: نحو قرشيد مسيرة البنوك الإسلامية، الفقرة: من 

  .31-30، 31ص:  ،الجامعات الإسلامية
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هذا المقام ما  فيوالمرصود عمليا   معها.ن يريدون القعامل إلى رغبات مَ 
 يلي:

  َّة كما هو ة إلى مصارف إسلاميَّ قحويل معظم البنوك الققليدي
يران والشارقة  فيالحال على سبيل المثال  السودان وباكسقان وا 

 والبحرين.
   ة داخل الدولة وبالقالي رف الإسلاميَّ عدد المصا فيالمقزايد  النمو

البحرين والكويت وقطر  فيالعالم كما هو الحال  ى على مسقو 
 والأردن.والإمارات وماليزيا 

   ة،الإسلاميَّ ة إلى من الفروع الققليديَّ  قحويل عدد   فيالمقزايد  النمو 
ة ومصر والإمارات ة السعوديَّ المملكة العربيَّ  فيكما هو الحال 

 .وماليزيا
   ة وغير دول غير عربيَّ الالعديد من  في ة  إسلاميَّ  إنشاء مصارف

رة من الاسقعمار بريطانيا والدول المحرَّ  فية كما هو الحال إسلاميَّ 
 الروسي.

  َّة.الإسلاميَّ ة ة بالمصرفيَّ اهقمام البنوك المركزي 
ات المنشورة بمعرفة المجلس العالمي للبنوك ومن الإحصائيَّ 

بنك  208ي م حوالَ 2883 في عامه يوجد ة أنَّ ة الإسلاميَّ ليَّ سات الماوالمؤسَّ 
، وققدَّ  27888ات، يقبعها قارَّ  2 فيدولة،  30ي إسلامي، ف ر حقوق فرع 
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بنك ققليدي  188مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى  7ي ة فيها حوالَ الملكيَّ 
 .1المجالة إسلاميَّ ة ة أو منقجات مصرفيَّ أنشأ فروعا  إسلاميَّ 

ة والقوة والانقشار للمصارف الإسلاميَّ  بالرغم من وضوح معالم النمو   و 
من  قحد   القي راقيله مازالت هناك بعض الدول قضع العَ أنَّ  لاَّ إ لها،ة القنافسيَّ 

 ،والجزائر مصر،ومن هذه الدول على سبيل المثال:  ة.واهيَ  انقشارها لأسباب  
ة راجعت سياسقها ملكة المغربيَّ الم أنَّ  لاَّ إ والمغرب. ،وفلسطين ،وسوريا

سات ؤسَّ للم أو فروع   ر في فقح بنوك  في السنوات الأخيرة، وقفك   ة الاققصاديَّ 
 للاسقثمار ولقد بدأت بفقح فرع   ة.في البنوك الققليديَّ  ةالإسلاميَّ  ةالماليَّ 

 .(بانك القجاري ))دار الصفاء( في البنك الققليدي  الإسلامي والقمويل
 من معالم أنَّ  ةالإسلاميَّ والانقشار السريع للمصارف  و  عقبر النمي  و 

حيث قسقجيب لمطالب  ،للدول القي أخذت بها عقبر ميزة  كما ي   ها،المسققبل ل
ة، ومسايرة النهضة في هذا جقماعيَّ ة والا  ة الاققصاديَّ وقحقيق القنميَ  ،شعوبها
هذا  أنَّ  لاَّ إ ،سابقا  ة كما ذكرنا . وهذا ما قفققر إلية البنوك الققليديَّ المجال

ة الذين لم يرضوا بهذا من بعض أصحاب البنوك الققليديَّ  ب حقدا  النجاح سبَّ 
ة في هذا المجال. ويضعون العديد من اة المصارف الإسلاميَّ اكَ حَ بم   ،النجاح
نقشار قلك القجربة عالميا . من بين ذلك على سبيل جاه سرعة ا  قات ق  المعو   

 المثال:
    وهي بريئة من ذلك. ،بقمويل الإرهاب ارف الإسلاميةَّ هام المصاق 

                                                           
 General Council for Islamic Banks and (CIBAFI) ت المالية الإسلاميةالمجلس العام للبنوك والمؤسسا 1

Financial Institutions http://www.cibafi.org/Default.aspx . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
 AAOIFI Accounting and Auditing) -)الهيئة  م،2881هـ، 3323الإسلامية، مؤقمر أيوفي،  المالية

Organization for Islamic Financial Institutions http://aaoifi.com/ 

http://www.cibafi.org/Default.aspx
http://aaoifi.com/
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   ة لاء على أموال المصارف الإسلاميَّ يْ الإشاعات حول الاسق
 .لينراس  ة كم  المودعة لدى البنوك الخارجيَّ 

    لغسيل الأموال، مع أنَّ  ها قنوات  ة بأنَّ هام المصارف الإسلاميَّ اق 
ة، أغلبها غربيَّ  وأنَّ الدول القي ققوم بهذه الخدمات معروفة لديهم، 

 ا.امَ نَ و وبَ اك  ونَ وم  ا رَ يسْ و  س  كَ 
ة ة الإسلاميَّ المصرفيَّ   أنَّ ات، إلاَّ هامات والقحديَّ وبالرغم من قلك الاق   

ل الابقلاء والثبات والانقشار العالمي فكرا  وقطبيقا . اسقطاعت مواجهة وقحمَّ 
 والدليل على ذلك:

 بإنشاء بنوك  إسلاميَّة، ومثال  قيام بعض البنوك العالميَّة الكبيرة
ق ي بانك الإسلامي )  (.Citibankذلك: س 

  َّة قيام بعض البنوك الدوليَّة بإنشاء فروعا  ققعامل طبقا  للمصرفي
الإسلاميَّة. وأمثلة ذلك: البنك السعودي الأمريكي، البنك السعودي 

يسْ بانك )  Chaseالهولندي، البنك السعودي البريطاني، وقْش 
Bank)1. 

ة المصرفيَّ  فيهناك نموا  وانقشارا  ملحوظا   وخلاصة الرصد والققويم أنَّ 
 بها.الخير للدول القي أخذت  فيل ذلك ميزة الريادة والقنافس ة ويمث   الإسلاميَّ 

يات قائمة ومسقمرة، وقحقاج إلى قوة الجهاد لمنع هؤلاء الذين ومازالت القحد   
 يقفون في طرقها لمنع انقشارها.

                                                           
رصد وققويم المزايا القي . م2881هـ، 3323مية، مؤقمر أيوفي، الإسلا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 1

، بحث مقدم من الدكقور حسين حسين شحاقة في النـدوة: نحو ا المصارف الإسلامية للدول القي أخذت بهاحقققه
 ،المنــظـم من قبل رابطة الجامعات الإسلامية ،م2882أكقوبر  1إلى  3قرشيد مسيرة البنوك الإسلامية، الفقرة: من 

 وما بعدها. 22ص: 
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 قات.والمعو   يات القحد    ظل    فية ة المصارف الإسلاميَّ : عالميَّ اً رابع
قها لا يعو   ، ومكان   زمان   لكل    ، وشريعقه صالحة  عالمي   ين  الإسلام د  

صدر الدولة  فيولقد نجح القجار العرب . ر  جسو ر ولا ولا أنها   حدود  
من دول  كثير   فية من نشر الإسلام معاملاقهم القجاريَّ  لة من خلاالإسلاميَّ 

وأعماق با وأمريكا وروسيا والصين و أور و فريقيا إوأقطار العالم حقى وصل إلى 
الوقت الذي كانت قعيش  فية وانقشرت الحضارة الإسلاميَّ آسيا، شرق  دول

 ة.ظلمات الجاهليَّ  فيمعظم الدول 
 ة  إسلاميَّ  دولة   ها قعقبر أكبرل هذه الحقيقة حيث أنَّ الدولة إندونيسيا قمث   

مسلمون.  هم شخص مليون  218 انهاسكَّ  ةوغالبيَّ  السكان، في العالم بعدد
 بالحرب والققال(، بل :بالفقح )أي الإسلامي ينالد    الإندونيسيون  يدخل ولم

 المسلمين، بحسن معاملقهم في القجارة. فوجد العرب ارجَّ الق   طريق دخلوه عن
 والقوازن  حكمالم   قناس  القَّ  قلقحقي الكبرى  غاياقهم الإسلام في الإندونيسيون 

قامة الحكيم  ومقعاون. مقرابط   مجقمع   وا 
ة الإسلاميَّ رف االمصين أن ينقلوا قجربة ولقد اسقطاع رواد المصرفي   

 يلي:لذلك ما  ةالنماذج العمليَّ بين ومن ة. ة والإسلاميَّ خارج حدود الدول العربيَّ 
 زْ يلْ و   ، أميرزْ ل  ارْ شَ قْ ة مثل الأمير ات العالميَّ بعض الشخصيَّ  اهقمام 

سات بالمؤسَّ  Charles, Prince of Wales( حدةالمقَّ  المملكة)
 .ة ومشاركة بعض المؤقمراتة الإسلاميَّ الماليَّ 

 ةيَّ الإسلامي وبالمصرف بالاققصادة ة العالميَّ القنوات الفضائيَّ  اهقمام 
 ة، ونشر وسائل الإعلام المخقلفة معلومات عن مفاهيم،الإسلاميَّ 

 ة.ة الإسلاميَّ وأسس، وضوابط المصرفيَّ 
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   الإسلامي.مجال القمويل  فيللقدريب  عالمي   إنشاء مركز 
 ة الدول غير الإسلاميَّ  فية من البنوك الإسلاميَّ  ة  إنشاء مجموع

 الدوليالبنك الإسلامي ، (Investcorp) بْ ورْ ك  قْ سْ ف  نْ إ   بنك مثل:
 المال نقل وسيلة لويمث    سقثمارات،للا   وسيط عقبرالذي ي   ،بالبحرين
 في عملائه إلى حدةالمقَّ  الولايات في سقثماراتالا   من المكقسب
ير   موَف  ر   وهو .الخليج منطقة  يخدم ة،يلَ د  بَ  ةاسقثماريَّ  لمنقجات وم د 
 شركة بْ ورْ ك  قْ سْ ف  نْ إ   عقبروي  . والهيئات الأشخاص من ملاءالع   أثرياء
 ةالقنافسيَّ  ياقهاو   قَ م   من ةماليَّ  منقجات ةعدَّ  ققديم على قادرة

 ة.الأساسيَّ 
  َّققصاد الإسلامي والمصارف ة بالا  اهقمام الجامعات غير العربي

( وجامعة University of Kent) تْ نْ جامعة ك   ة مثل:الإسلاميَّ 
( وغيرها في University of Birmingham) امْ هَ جْ نْ م  رْ ب  

 ،(Université de Strasbourg) غْ ورْ ب  اسْ رَ ق  بريطانيا. وجامعة سْ 
 في فرنسا.

  اهقمام العديد من العلماء والأساقذة غير المسلمين بالاققصاد
 ة.الإسلامي والمصارف الإسلاميَّ 

   1ةدوليَّ  ة  سلاميَّ إ إصدار صكوك. 
 

                                                           
، جمادى الأول 270(، العدد  GIEM "Islamic Economics MagazineGlobal"مجلة الاققصاد الإسلامي ) 1

. /http://giem.kantakji.comم، 2882يناير  -هـ 3322، ذو القعدة 203م، والعدد 2883يناير  -هـ 3322
 /http://www.dallah.com/pages، 2هـ، ص: 3322رمضان  10دلة البركة، العدد 

http://giem.kantakji.com/
http://www.dallah.com/pages/
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 على المتوقعة الموازي  بالسلم التمويل ومزايا مناف : ثانيالمبحث ال  -
 .الإسلامية المالية والمؤسسات الإسلامية والمصارف الإسلامي الَقتصاد

السلم الموازي في  عقد لا يخقلف علماء الاققصاد الإسلامي أن قطبيق
النشاط  في القنمية الاققصادية، ويشارك في يساهم والاسقثمار القمويل

ق قطلعات ويحق    ة،المسقمرَّ  خطط القنمية يالمشاريع، ويلب    الاققصادي، ويدعم
 مخقلف والقعاون بين الذاقي، والاكقفاء الدائم ويلفي القم ةوالأمَّ  الأفراد

 في قطبيق القمويل ولذلك كان الهدف الكافية. العمل ن فرصالفئات، ويؤم   
الإسلامية، هو رفع الحرج عن المسلمين من  الموازي في والمصارف بالسلم

با والذي يعقبر عين الر  ،ةق في المصارف الققليديَّ القعامل بنظام الفوائد المطبَّ 
م شرعا . ولذلك كان الباعث والحافز والدافع للقعامل مع المصارف المحرَّ 

ب المسلمين من جن   هو أن ق   ،الإسلامية أو مع منقجات المصرفية الإسلامية
ح نفوسهم عند الالقزام بشرعه ري   وق   ،ة الله سبحانه وقعالىيَ عص  الدخول في مَ 

ماا ياقُومُ الَّذِي  لََّ ياقُومُونا إِ  لَا الربِ اا  الَّذِينا ياأْكُلُونا ﴿ مصداقا  لقوله قعالى: كا
يْطاانُ مِنا الماسبِ  بَّطُهُ الشَّ لَّ اُلله  ذالِكا بِأانَّهُمْ قاالُوا إِنَّماا البايُْ  مِثْلُ الربِ اا ،ياتاخا واأاحا

ما الربِ اا البايْ ا  رَّ حا هُ ماوْعِظاةٌ مبِن رَّ بِهِ فاانتاهاى فالاهُ  ،وا اءا لافا  فامان جا واأامْرُهُ إِلاى  ماا سا
الِدُونا  اللهِ  ا خا ابُ النَّارِ هُمْ فِيها مانْ عاادا فاأُوْلائِكا أاصْحا قُ اُلله الربِ اا* وا  يامْحا

قااتِ  دا يُرِْ ي الصَّ اُلله  وا ياا أايُّهاا ﴿ إلى قوله قعالى: 1﴾ارٍ أاثِيمٍ فَّ يُحِبُّ كُلَّ كا  لَا وا
نُوا اِ  ذارُوا ماا باقِيا مِنا الربِ اا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينا  اللها تَّقُوا الَّذِينا آما  .2﴾وا

 ولو الهائلة، الصناعية بالثورة يسمى ما يرى  هكل    العالم إلى الناظرف
 منقجة أو مسقهلكة أو منقجة مصنعة إما لرأيناها كلها الدول إلى نظرنا

                                                           
 .271-272ية: الآسورة البقرة،  1
 .702ية: الآسورة البقرة،  2
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 فيوازي السلم الم عقد قطبيق يعقبر ولذلك لشيء آخر، مسقهلكةو  لشيء،
 والسياسية والاجقماعية الاققصادية القنمية عملية في ةيَ الزاو   ر  جَ حَ  القصنيع

 موارد من الإسلامية الدول عليه قشقمل ماالإسلامية. ف الدول بها قمر القي
 فالحديد، الحقيقي، الاسقغلال اسقغلت لو هائلة نقلة قنقلها قد طبيعية

 والخشب، والرصاص، والنحاس، ،ومي  ان  ورَ والي   ،سيتوكْ والب   ،فاتوسْ والف  
 القصنيع الأساسية في المواد غالب هي ومشققاقها البقرولية والمواد والزجاج،

السلم  قدبع قصنيعهاو  واسقغلالها اكقشافها على فالعمل المعاصرة، حياقنا في
 ليست سلع في يرغبون  الذين احقياجات ويسد العام، بالنفع يعود الموازي 
 يحقق ولا حاجقهم، يسد لا موجود هو ما يكون  أو ،السوق  في موجودة
ة كبيرة في الصناعات المخقلفة في الاققصاد، فالسلم الموازي له أهميَّ  م.رغباقه

الإسهام بشكل واضح في قمكين الأطراف  الموازي بل يمكن لصيغة السلم 
يضمن  السلم الموازي في عقد  م إليهسلَ م  المخقلفة من قحقيق أهدافها. فال

يضمن قواجد المنقجات القي يحقاجها  السلم ربَّ  ق ما يصنعه، كما أنَّ قسوي
الموازي نجد إسهام هذا العقد في ققوية الروابط بين  السلمحسب رغبقه. وفي 

الوحدات الإنقاجية )فهذه الصيغة قعمل على إيجاد علاقات اققصادية مقعددة 
 .1بين أطرافها(

، العديد بهذا العقد على القمويلب قرقَّ وي ،فوائد عظيمة الموازي  لسلملف
 المصارفو  ،رب السلم، و م إليهسلَ الم  مقد  أثرها ليشمل قمن المزايا القي 

                                                           
رصد  .32 ص: ،ماذا قدمت المصارف الإسلامية للأمة الإسلامية؟ )ققويم الواقع(، لدكقور حسين حسين شحاقةا 1

لدكقور حسين حسين شحاقة بحث مقدم من ا بها، أخذت قيال الإسلامية للدول المصارف حقققها القي المزايا وققويم
 المنــظـم من قبل رابطة ،م2882 أكقوبر 1 إلى 3 من: الإسلامية، الفقرة البنوك مسيرة قرشيد نحو :في النـدوة
 .30 ،32-33ص:  ،الإسلامية الجامعات
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هذه المزايا  . ومن أهم   ككل   الإسلاميلة، والمجقمع، والاققصاد الوطني، و الممو   
 يمكن أن نذكر ما يلي:

 يفقح للشباب الطموحة، أبواب القمويل المقفلة  الموازي  السلم
 الشباب منها يعاني مشكلة فأكبر ة.بويَّ  القمويلات الر   أمامهم إلاَّ 

بقرض   إلاَّ  المال رأس وجود عدم هو مشروعاقهم قأسيس في
، الإشكالية، ويعطي  هذه ل   لحَ الموازي  السلم عقد فيأقي ربوي 

 الشباب الطموح الأمل في بناء مسققبله بعيدا  عن الربا والحرام.
 وذلكق القكامل بين رأس المال والخبرات، يحق    الموازي  السلم 

 ويساهم السلم عقد،هذا ال ضمن قدخل القي الموارد قلك اسقغلالب
، العالم في البطالة راانقشالة في علاج مشكل مساهمة  فعَّ  الموازي 
 الأيدي بقوجيه يهاعل حينئذ القضاءو ، العالم الإسلامي ص  وبالأخ
 من يعقبر وذلك ناعة،الص إلى معطلة وهي عملها يمكن القي

 مواطنيها، على قحرص القي الدول ةلغالبيَّ  الأهداف أسمى
 بين البطالة انقشار لىع ققرقب القي السلبية الآثار من وقخشى
ر سلبا  على الدول من الناحية القي أصبحت قؤث   و  رعاياها،
 ة.ة والأمنيَّ ة والاجقماعيَّ السياسيَّ 

 ا نة ممَّ بمواصفات معيَّ  ةاصَّ خيقوم على طلب سلع   الموازي  سلمال
 مقضخ   وجود عدم على ل  يد  و ة إليها، هناك حاجة ف عليَّ  يعني أنَّ 

 السلعانقاج الإبداع و ط الصانع في نش   ي  ا ممَّ وهذا  ،البضائع في
 وذلك ،سلعة   رواج في ا  سبب قكون  هاأنَّ  يظن   القي بالمواصفات

 هونيطلب فيما نالمشقري برغ   ق   جديدة   ة  قحسينيَّ  مواصفات   بإدخال
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 الموجودة بالمواصفاتأنقجها  لوا ممَّ  أوفر ا  ربح له قيحق   ا ممَّ 
ي إلى قحقيق القوازن بين وهذا بدوره يؤد    .المعروفة والمقاييس

 قحقيق الاسققرار الاققصادي للدولة. فيالعرض والطلب، وبالقالي 
 صحابلأمن وسائل قيسير القمويل  وسيلة   الموازي  السلم 

على قمويل  العقد اذهة ، وذلك لق در م إليهمسلَ الم  على  المصارف
ة قصيرة أو مقوسطة أو طويلة الأجل حسب المشاريع القنمويَّ 
ين، ة  قطاع الحرفي   ، وهو يهم  خاصَّ سلعة   ة لكل   الدورة الإنقاجيَّ 

 ة. وهو بالقالي )عقد  الأكثر حاجة للقمويل، والأقل  ملاءمة نقديَّ 
ين، الم عْو ز  ي مطالب وحاجات ( يسقطيع أن يلب   قضامني   اجقماعي  
 .ين من القطاع المصرفي الققليديالمَنْب وذ  وكذلك 

 مواد يشقري  رأس المال لكي م إليهسلَ ر للم  يوف    الموازي  سلمال 
الذي يسقلمه في  لجَّ عم بثمنفي عمله  إليها يحقاج القية الأساسيَّ 

لوجود  ةالقجاريَّ  الحركة نشاط ىإل ييؤد    بدوره وهذا ،مجلس العقد
 من ا  مصدر السلم  رب   هيدفع الذي المال عقبري   إذ ،المال الجاهز

 أصحاب وكذلك ،وغيره عوالزار  والقاجر للصانع القمويل مصادر
 .هاعيز   وموَ  نيهاالبضائع وخاز   ونقلة ماسرةسَ  من معهم العلاقة

 الأسواق ارأسع باتققل   السلم من لرب    يضمن الموازي  السلم 
 عند عليه قافق   الإ ي قمَّ ذال رأس مال السلم بدفع وذلك ،ةاليوميَّ 
م إليه أيضا  على حسن قصريف ضمن الم سلَ يَ كما  .العقدوقت 

يضمن كما المصرف و . من الخسارة بلا خوف   سلعه بعد قجهيزها
 ذ( في العقد الثاني بصفقه رب  )المنف   م إليه لم سلَ ل رأس المالدفع 
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عند العقد  ربح  أن يدفع ما قبضه من  ضمان   بكل   يسقطيع  ،السلم
 مشاريع قمويل يحصل ، وبهذافي سلع أخرى يحقاجهال الأوَّ 
 .جديدة ةوعقاريَّ  ةوقجاريَّ  ةصناعيَّ ة و زراعيَّ 

 الأزماتو  مشكل وصائل النقل حل   إلىي يؤد    الموازي  السلم 
 ا  نمعيَّ  ا  مسكن أو ة  نمعيَّ  ارة  السلم سيَّ  رب   يطلب إذ ة،الإسكانيَّ 

 ثمنها ويدفع وحاجقه، رغبقه، حسب دهايحد    ومقاييس   بمواصفات  
 حسبفق هو والمصرف يقَّ  ،محددة   أقساط   على أو حالا  

ل مع المصرف بيع )هذا في حالة إذا كان العقد الأوَّ  اسقطاعقه،
 ىحقَّ  ةالإسكانيَّ وصائل النقل و  أزمات قخف   وبذلك الققسيط(.

ر وقطو   القجارة، رواج إلى بدورهي يؤد    وهذا الوقت.مع  قنعدم
 العاملة، والرفاه الأيدي وحركة ونشاط ،ةالشركات الصناعيَّ 

 .جقمعمالالمال يصل إلى جميع طبقات  لأنَّ  الاجقماعي
 الة في قنمية الصناعات يساهم مساهمة  فعَّ  الموازي  السلم

حلال محل  الصغيرة، وقلبية حاجات المسقهلك المحلي، وا 
مراعاة عاملي  الواردات، وفقح أسواق للبضائع بالخارج في ظل   

 ا ينعكس إيجابا  على الاققصاد الوطني.الجودة والسعر، ممَّ 
 الدول فيلمصانع ل ةضمنوممن العقود الكفيلة  الموازي  السلم 

 قكوين   مرحلة في الغالب في قكون  عقلك المصان لأنَّ  النامية،
 للإفلاس الأسعار باتققل   عند ة  عرض اسققرار وعدم، ونمو  

 المصانع هذه قصنعه ما نفاذ ضمني الموازي  السلمف والانهيار،
 يالمحل    الإنقاج لإحلال ةلوْ للدَّ  ثابقة   سياسة   هناك كانت إذا لاسيما
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 العملات ل  فقق   البلاد، خارج إلى أثمانه قخرج الذي المسقورد مكان
 .منها قدر   أكبر على الحصول على الدول قحرص القي الصعبة

 ة في ة من قحقيق الازدواجيَّ ن البنوك الإسلاميَّ ك   ي مَ  الموازي  السلم
من  القمويل وقوسيع قاعدة المسقفيدين من خلال قمويلها لكل   

ق لها ما قهدف إليه من أرباح  ا يحق   ، ممَّ السلم رب   ، و م إليهسلَ الم  
 ة.ة والاجقماعيَّ فضلا  عن المساهمة في قحقيق القنمية الاققصاديَّ 

 راع الز  ة قوفير مصادر لقمويل للبنوك الإسلاميَّ  نك   ي مَ  الموازي  السلم
اب العام، قَ ق  كْ لْا  من خلال إصدار صكوك وطرحها ل   ناعوالص  

 المزارع والمصانع.واسقخدام حصيلقها في قمويل وقنمية 
 يقم  ، حيث لا فسادها أوي إلى عدم ركود السلع يؤد    الموازي  السلم

 ال عليهافعَّ  سوى القي يقم  طلبها، أو يوجد طلب   سلعة  صناعة 
 بوقجن   القوسعة إلى يقؤد    القي الحاجاتشباع لإ عند المجقمع

 لا شيء   إلى الإنسان يحقاج قد إذ ة،والمشقَّ  الحرجمن  فينالمكل  
 رفعيَ  الموازي  بالسلمف يرغبها، القي الصفة على الأسواق في يجده
 المصارفو  ،م إليهمسلَ الم   عشج   ي   بدوره وهذا نفسه، عن الحرج
 يقين   على ون يكون حينئذ   مهلأنَّ  ،ممنه لبط   ما عمل على لةالممو   
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 بخلاف ،ومفيدا   اع  ناف يكون  سوف ونهلمو   أو ما ي هونيصنع ما أنَّ 
 .1يفسد وقد والكساد، الركود هيصيب فقد ،طلب   بدون  نعص   لو ما

ما دام  ،الموازي  السلم في عقدأرباح  مناسبة  ومن الممكن قحقيق 
ك بحرص في عمليات الوساطة بعد دراسات وافية عن قحر   المصرف
والْقزامه الدقيق بالعقد وشروطه من ناحية، والمقدرة  م إليهسلَ الم  إمكانيات 

 ة  أخرى.من ناحيَ  السلم في ققديم رأس المال رب   ة لالوفائيَّ 
ة القنمية، نجد ة في عمليَّ لبنوك الإسلاميَّ وفي مجال الحديث عن دور ا

ة  بالنسبة لأصحاب الأعمال ة  خاصَّ ذات أهميَّ  الموازي  عقد السلم أنَّ 
م مباشرة  للجهات على أن قققدَّ  فالشركات الكبيرة أو المقوسطة قادرة   .الصغيرة

اقها دون صعوبات، نة وققوم بقمويل عمليَّ بمواصفات معيَّ  ةسلعالالقي قطلب 
ة في ا أصحاب الأعمال الصغيرة، فهم يواجهون عادة  مشكلات حادَّ أمَّ 

ة أو من المصادر زم لأعمالهم من مصادرهم الذاقيَّ الحصول على القمويل اللاَّ 
دخول البنوك  ة. لذلك فإنَّ ة، وعلى رأسها البنوك القجاريَّ ة الققليديَّ القمويليَّ 
نَّ اع و ر الز  صغار و ين لة  للحرفي   ة ممو   الإسلاميَّ  يطَ وَ اع، وَ الص  بينهم وبين  ة  س 

ق لهم أيضا  ق حق   و ، ة للن مو   ئ لهم فرصة  غير عاديَّ الشركات الكبرى، قهي   
 مناسبة من وراء ذلك النشاط. إيرادات  

                                                           
مجلة مجمع الفقه )قصناع، الاسالدكقور سعود الثبيقي،  .12-11 ص: ،بيع المفاليس، لدكقور خالد فوزي ا 1

بحث  ،قمويل الصناعات الصغيرة بالاسقصناعلدكقور أشرف محمد دوابة، ا. 3818-7/3821الإسلامي، جدة(: 
مقدم للندوة: "أساليب القمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة"، ورقة علمية وعملية مقدمة لمركز صالح عبد الله 

الموقع العالمي . mwww.drdawaba.coم، 2883فبراير  33، كامل للاققصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
( The Islamic Economics Global Siteللاققصاد الإسلامي )

93http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=46. 

http://www.drdawaba.com/
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=4693
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=4693
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من  "الموازي  السلم" عاصرم  الجديد المنقج هذا الققديم  كما أنَّ 
ة جوانب ة لكافَّ عة الإسلاميَّ ة الشريد على شموليَّ يؤك    ةالمصارف الإسلاميَّ 

ها . وأنَّ أو قخايل   أو قحريف   لمسايرة العصور دون قبديل   ها قادرة  الحياة، وأنَّ 
 ققديمَ  قجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات والمرونة. ويعني ذلك أنَّ 

 معاصر   ة ومنقجات الاسقثمار والقمويل الصرفي بأسلوب  الخدمات المصرفيَّ 
على  ها قادرة  ة ي وق نْ للناس جميعا  أنَّ ام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّ أحك فقَ و  

واجهها يات القي ق  عقبر ذلك من القحد   ة. وي  الوفاء باحقياجات الناس المصرفيَّ 
 ة.ة الإسلاميَّ والمصرفيَّ  فقهاء وعلماء وخبراء الاققصاد الإسلامي   

زال محدودة زالت وما قَ ة ما ور البنوك الإسلاميَّ دَ  أنَّ  أيضا  ظ وي لاحَ 
ة أن على المصارف الإسلاميَّ  لهذا لا بدَّ  ،لللغاية إلى الآن في هذا المجا

وزيادة عدد  ،ة من خلال زيادة آجال الدفعع في هذه الصيغة القمويليَّ ققوسَّ 
 .اأقساط الدفع لقسهيل للمقعاملين معه

 
 قرار مجم  الفقه الإسلامي

 «وقطبيقاقه المعاصرةالسلم »بشأن  1/د2/01 :قرار رقم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤقمره القاسع بأبو 

هـ، 3332ذي القعدة  1إلى  3ظبي بدولة الإمارات العربية المقحدة من: 
 م.3112أبريل نيسان  1 إلى 3الموافق: 

لاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بعد اط   
 وبعد اسقماعه إلى المناقشات القي دارت حوله، لمعاصرة،السلم وقطبيقاقه ا

ر ما  يلي: قرَّ
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 (.السلم): بشأن أولًَ 
يجوز بيعه ويمكن  ما السلع القي يجري فيها عقد السلم قشمل كل   -3

ضبط صفاقه ويثبت دينا  في الذمَّة، سواء  أكانت من المواد الخام 
 .أم المزروعات أم المصنوعات

د لعقد ا -2 معيَّن، أو بالربط  لسلم أجل  معلوم ، إمَّا بقاريخ  يجب أن يحدَّ
د الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يخقلف اخقلافا   بأمر   أو  كثيرا  مؤكَّ

 .ي للقنازع كموسم الحصاديسيرا ، لا يؤد   
مال السلم في مجلس العقد، ويجوز  الأصل قعجيل قبض رأس -1

ة القأخير قكون م ألاَّ قأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على  دَّ
د للسلم  .مساوية أو زائدة عن الأجل المحدَّ

سلَم سلَم )المشقري( رهنا  أو كفيلا  من الم  لا مانع شرعا  من أخذ الم   -3
 إليه )البائع(.

آخر غير النقد  سلَم فيه بشيء  سلَم )المشقري( مبادلة الم  يجوز للم   -2
 بغير جنسه، وبعد حلول الأجل، سواء  كان الاسقبدال بجنسه أ

نَّه لم يرد في منع ذلك نصٌّ ثابت  ولا إجماع ، وذلك بشرط أحيث 
 .سلَما  فيه برأس مال السلمأن يكون البدل صالحا  لأن يجعل م  

ذا عجز الم   -1 سلَم فيه عند حلول الأجل، سلَم إليه عن قسليم الم  وا 
سلَم سلَم )المشقري( يخيَّر بين الانقظار إلى أن يوجد الم  فإنَّ الم  

ذا كان عجزه عن إعسار،  .سخ العقد وأخذ رأس مالهف وأفيه  وا 
رة  إلى ميسرة  .فنظ 
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سلَم فيه، لأنَّه ز الشرط الجزائي عن القأخير في قسليم الم  لا يجو  -7
 .يجوز اشقراط الزيادة في الديون عند القأخير عبارة عن دين، ولا

 للسلم؛ لأنَّه من بيع الدين بالدين. يجوز جعل الدين رأس مال   لا -0
 (.القطبيقات المعاصرة للسلم)بشأن  :ياً ثان
في  عالية   ذات كفاءة   السلم في عصرنا الحاضر أداة قمويل   عد  ي  

الاققصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلاميَّة، من حيث مرونقها 
واسقجابقها لحاجات القمويل المخقلفة، سواء  أكان قمويلا  قصير الأجل أم 

دة من العملاء، ابقها لحاجات شرائح مخقلفة ومقعد   ، واسقجهأم طويل همقوسط
ار،  سواء  أكانوا من المنقجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من القجَّ

 واسقجابقها لقمويل نفقات القشغيل والنفقات الرأسماليَّة الأخرى.
 يلي: ولهذا قعدَّدت مجالات قطبيق عقد السلم، ومنها ما

مويل عمليَّات زراعيَّة مخقلفة، حيث يقعامل يصلح عقد السلم لق -3
المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يقوقَّع أن قوجد لديهم 
السلعة في الموسم من محاصيلهم، أو محاصيل غيرهم القي يمكن 

م  موها إذا أخفقواأن يشقروها ويسل    في القسليم من محاصيلهم، في قد  
ع عنهم مشقَّة العجز المالي عن لهم بهذا القمويل نفعا  بالغا ، ويدف

 قحقيق إنقاجهم.
يمكن اسقخدام عقد السلم في قمويل النشاط الزراعي والصناعي،  -2

ولاسيما قمويل المراحل السابقة لإنقاج وقصدير السلع والمنقجات 
 الرائجة، وذلك بشرائها سَلَما ، وا عادة قسويقها بأسعار مجزية.
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فيين وصغار المنقجين يمكن قطبيق عقد السلم في قمويل الحر  -1
الزراعيين والصناعيين، عن طريق إمدادهم بمسقلزمات الإنقاج في 
ليَّة كرأس مال سلم، مقابل  صور معدات وآلات أو مواد أوَّ

 الحصول على بعض منقجاقهم وا عادة قسويقها.
ويوصي المجلس باسقكمال صور القطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد 

 .1صةالبحوث المقخص   

                                                           
لدكقور وهبة ا. 311-1/312 :من منظمة المؤقمر الإسلامي بجدة قرارات وقوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق 1

 .2237-7/2232الفقه الإسلامي وأدلقه:  ،الزحيلي
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 تمة:خا
ل إليها البحث.يالنقائج القي  أهم   وما ققضم ن من  الخاقمة  قوصَّ

بعد ملازمقي هذا البحث طيلة الشهور الماضية من أجل قكشيف 
ن ، أصرح هنا أنَّ الموازي  السلم ياتمحقو  ني اسقفدْت  منه الشيء الكثير، وا 
يقرأ  الأمر في الوهلة الأولى، وهذا يحقاج من الباحث أن عليَّ  لَ ثْقَ اسقَ 

 ات عديدة ليفهمه، ليحيل على قكشيف مطالبه.قة به مرَّ النصوص المقعل   
ينعقد به  ،من البيوع الجائزة السلم الموازي بيع   أنَّ  وبهذا يظهر لنا جليا  

ه قدعو إليه حاجة لأنَّ  ،مسقثنى ،على خلاف الأصل خصة  البيع. والسلم ر  
على  ثقيلا   ومسققبله قيدا  الإسلام لم يكن في ماضيه وحاضره  وأنَّ  ،الناس

نَّ  ،ة ومعاملاقهم وعقودهماقهم الاققصاديَّ يَّ ر   الناس في ممارسة ح   ما كان وا 
قا  لحاجاقهم مقجاوبا  دائما  مع مصالح الناس في قشريعه وقجويزه ما كان محق   

والعدل والقعادل في الأداءات  ومصالحهم المشروعة القائمة على الحق   
وقد قضافرت النصوص الشرعيَّة  بادلات أو المعاوضات.المققابلة في المق

 على ذلك:
يُرِيدُ اُلله بِكُمُ الْيُسْرا والَ يُرِيدُ بِكُمُ ﴿ ، قوله قعالى:ن القرآن الكريمفم

انُ ﴿ وقوله قعالى: .1﴾الْعُسْرا  خُلِقا الإنْسا نْكُمْ وا فبِفا عا يُرِيدُ اُلله أانْ يُخا
عِيف ما ﴿وقوله قعالى:  .2﴾اً ضا راجٍ وا ينِ مِنْ حا لايْكُمْ فِي الدبِ عالا عا  .3﴾ا جا

                                                           
 .302ية: الآسورة البقرة،  1
 .20ية: الآ، النساءسورة  2
 .70ية: الآ، الحجسورة  3
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لمعاذ  -صلى الله عليه وسلم  -، قول النبي ة الشريفةيَّ و النبمن السنة و 
 حين بعثهما إلى اليمن: - مارضي الله عنه -وأبي موسى الأشعري  بن جبل  

تاطااواعاا والَا » راا، وا راا والَا تُنافبِ باشبِ راا، وا راا والَا تُعاسبِ اياسبِ عليه  -وقوله  .1« تاخْتالِفا
رِينا : »- الصلاة والسلام لامْ تُبْعاثُوا مُعاسبِ ، وا رِينا ا بُعِثْتُمْ مُياسبِ  .2«إِنَّما

نَّ ج  . القول بجواز هذه المعاملة، فيه قيسير  على الناسف في  مهلَّ وا 
في ف. لظروفهم أحوج ما يكونون إلى القيسير والرفق رعاية  الحاضر عصرنا 

فليس كل  ما يباع جاهزا   .بالمسلمين ضرر  السلم الموازي واز عقد ج قرك
لا  المصانعَ  ، بل ليس كل  ما يحقاجه المرء يجده جاهزا ، خاصة  وأنَّ مناسب  

 أو هاركود أوقصنع ما يق ل  شراؤه، لما في ذلك من الخسارة بكساد السلع 
 يحقاجونه مالهم  ععدم وجود مشقر  لها، فيحقاج الناس إلى من يصنل فسادها
 . ونهاغبطلبهم وبالصفة القي ير  حال

أيضا  في أصول الاسقنباط ومصادر  ومظهر هذا القجاوب واضح  
وفي القطبيق العملي وواقع الاجقهاد الذي يمارسه المجقهدون في  ،الاجقهاد

ة من وهو اسقنباط أحكام الحوادث والقضايا العمليَّ  :ى بالفقهنطاق ما يسمَّ 
 .في مسائل الفروع ةى الأمَّ ر علييسالقو  ،ة كلا  على حدهالقفصيليَّ ة الأدلَّ 

 نجقرئ وليس معنى هذا القيسير أن نلوي أعناق النصوص المحكمة أو 
هو أن نراعي مصالح  ،هناولكن المقصود بالقيسير  على القواعد الثابقة.

 .3الناس وحاجاقهم القي جاء شرع الله لقحقيقها على أكمل وجه  
                                                           

 .13ص:  ،حديث سبق قخريجه 1
 .13ص:  ،حديث سبق قخريجه 2
بيع المرابحة للآمر لدكقور حسام الدين عفانة، ا. 20ص:  ،قد السلم وقطبيقاقه المعاصرةعمحمد الصلابي، لدكقور ا 3

 .17-11ص:  ،بالشراء
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من عقود القمويل  عقد   الموازي  السلم في الأخير إلى أنَّ ص ونلخ   
السلم بمواد  من  ب   الإسلامي الحديث، بمققضاه يقم  صنع السلع وفقا  لطلب ر 

قه، وبثمن  محدد  يدفعه رب  السلم م إليه، بأوصاف  معينة  في ذمَّ عند الم سلَ 
. ة ال المصرفيَّ يمكن اسقخدامه في الأعمو  حالا  أو مؤجلا  أو على أقساط 

ة، كما يمكن ا سقخدامه عن طريق المساهمة بشكل  فاعل  في قنمية الإسلاميَّ 
 المشاريع الصغيرة والمقوسطة القي قعمل في مجال الصناعة والزراعة

أنواعه الممكنة في  وغيرها. وهذا العقد لم ي سقخدم بكل    ةجات الحيوانيَّ و المنقو 
قه البالغة في جميع البلدان القي ما يَّ رغم أهم    الآن، ة إلى حد   البنوك الإسلاميَّ 

ان نسبة كبيرة من القوة ة الصغيرة والمقوسطة قضمَّ قزال المشروعات الحرفيَّ 
 لي.العاملة خارج النشاط الأوَّ 

 السلمبالنظر إلى المزايا العديدة المقوقعة من قطبيق عقد *  
قه نقصور أهميَّ  ،المشاريع وعلى الاققصاد الإسلامي ككل   على الموازي 

 فيما يلي:
صعوبة الحصول على القمويل  للمشاريع في ظل    ممقاز   قمويلي   بديل  ه أنَّ  -

 ."ةالقجاريَّ "ة من المصارف الققليديَّ 
د  ناجحة للنهوض بالقطاع الصناعي.ه يضم أنَّ  -  طريقة قمويلية ج 
وك ويات وخطوات الحصول على القمويل الخالي من البنب أوْلَ ي رق   ه أنَّ  -

 .جائزة   سليمة   بطريقة   ةالإسلاميَّ 
بعيد  بقاءها  يعطي دفعا  جديدا  للمشروعات، ويضمن إلى حد   ه أنَّ  -

 معظمَ  ، حيث أنَّ "ةالفوائد الربويَّ "ة ه من القكاليف الربويَّ واسقمرارها لخلو   
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ة  أشكال إلى إزالة كافَّ  عن  ة س  ة الإسلاميَّ اسقراقيجيات المعاملات المصرفيَّ 
 ة الثابقة.ار الفائدة الإسميَّ أسع

ة للقمويل، ة الإسلاميَّ سات الماليَّ ع على إنشاء المصارف والمؤسَّ يشج   ه أنَّ  -
لهذا  "ةالقجاريَّ "ة ة أمام المصارف الققليديَّ ل الأداة القنفيذيَّ ها ق مث   لأنَّ 

 النموذج.
ة يبقى الأدوات القنفيذيَّ ه لاحظ أنَّ ن   ،في الواقع الحاضروبالنظر *  

النقص الكبير، والقي قققصر حاليا  على  ة في ظل   للبنوك الإسلاميَّ 
 وذلك حقى في البلاد ة القي ق عد  وق حصى،ة إسلاميَّ سات مصرفيَّ مؤسَّ 

 ققرح ما يلي:ة. لذا ي  الإسلاميَّ 
 ة الذي يقم  حاليا  بوقيرة  بطيئة  جدا .القوسع في إنشاء البنوك الإسلاميَّ  -
ة وغيرها، ة في البلدان العربيَّ بالصيغ الإسلاميَّ  نشر ثقافة القمويل -

ة سات الماليَّ وقوضيح مزاياها، ومدى ملاءمقها للمجقمع والمؤسَّ 
 والشركات.

ة سات الماليَّ المؤسَّ  من بفقح فروع   "القجارية"ة لمصارف الققليديَّ القيام ل -
لمغربية في المملكة ا "الوفاء القجاري " بنك حاليا   كما قام به ة،الإسلاميَّ 

 ."دار الصفاء"بفقح 
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ة ة  ملائمة  من ق بل المسؤولين والمصارف الققليديَّ وجود إرادة  واسقراقيجيَّ  -
، ة في ظل   للقعامل مع البنوك الإسلاميَّ  "ةالقجاريَّ "  نظام  مصرفي  مزدوج 

 .1ة أدوات  قمويل  هذه البنوكحقى يعطي الثقة أكثر في مشروعيَّ 
ات يجب دعمها عن وجود بعض الإيجابيَّ فر هذا البحث سْ ولقد أَ 

ات يجب فر عن العديد من أوجه القصور والسلبيَّ سْ وقرشيدها وقطويرها، كما أَ 
لآخر،  ه من مصرف  وضع الحلول والمعالجات لإزالقها. ولقد يقفاوت هذا كل  

ة يمكن القأكيد على ميزة عامَّ  وبصفة   إلى زمن. لأخرى، ومن زمن   ومن دولة  
في  "الموازي  السلم"ج المصرفي الإسلامي نقَ لابقكار في ققديم هذا الم  الإبداع وا

ق في ه أفضل من نظام الائقمان بفائدة المطبَّ مجال الاسقثمار والقمويل، أنَّ 
 .ةة الققليديَّ المصرفيَّ 

الموازي  السلم"في  لت  ببعض النقائج من خلال هذا البحثقوصَّ  اوكذ
بطريقة  سليمة   لقطبيقه جيدا   فقها   هذا الموضوع فقهَ  أنَّ  "،وتطبيقاته المعاصرة

 عيضاالمو من  يعقبر أيضا  وجائزة  في واقع المجقمع في عصرنا الحاضر، 
ثمرقه من وهو  ."فقه المعاملات الماليَّة وتطبيقاتها المعاصرة" في ةالأساسيَّ 
روطه. الفقه يخدم العمل به، وبالقالي اسقنباط حكمه وأركانه وش ة، لأنَّ المرجوَّ 

لى أُولِي م: ﴿كقابه الكريجلاله في  ولهذا قال جلَّ  سُولِ وااِ  وهُ إِلاى الرَّ دُّ لاوْ را وا

                                                           
)بحث مقدم  ،1ص:  ،إعادة هندسة القمويل المصرفي الإسلامي لصالح الفقراء، لأسقاذ الدكقور عبد الكريم قندوزا 1

راحول  .م(2887الملققى الدولي حول محاربة الفقر في العالم العربي بجامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، في 
)مذكرة فنية في  ،قطبيق مبادئ النظام المصرفي الإسلامي على القمويل البالغ الصغردومالي وأميلا سابكانين، 

لمقحدة الإنمائي، بالقعاون مع إدارة منطقة الشرق دراسة لحساب المكقب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم ا
 ،2م، ص: 2882الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولي، 

)An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance, Rahul Dhumale and 
Amela Sapcanin, UNDP - United Nations Development Programme, World Bank( 
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 بالفهم ى ذلك إلاَّ ، ولا يقأقَّ الآية 1﴾الْأامْرِ مِنْهُمْ لاعالِماهُ الَّذِينا ياسْتانْبِطُوناهُ مِنْهُمْ 
بَّرُونا ﴿: والقدب ر لكقابه العزيز لقوله قعالى لاوْ كانا مِنْ عِنْدِ  أافالاا ياتادا الْقُرْآنا وا

دُوا فِيهِ اِ  جا يْرِ اللََِّّ لاوا ثِيراً غا بَّرُونا الْقُرْآنا أامْ أافالاا : ﴿، وقوله قعالى2﴾خْتِلافاً كا  ياتادا
لاى قُلُوبٍ أاقْفا  اعا بَّرُوا آيااتِهِ : ﴿، وقوله قعالى3﴾الُها كٌ لِيادَّ لْنااهُ إِلايْكا مُباارا كِتاابٌ أانْزا

را أُولُوا الْأالْباابِ وا   .4﴾لِياتاذاكَّ
، فما كان فيه من صواب  فمن سابقا   كما قلت   ر لي جمعههذا ما قيسَّ 

 خطأ  بفضل قوجيه الأسقاذ المشرف، وما كان فيه من غير ذلك من  الله ثمَّ 
النقص  لأنَّ وأعقذر منه،  ومن الشيطاني وققصير  ونقص  وخلل  فمن   

 .سبحانه وقعالى ر، والكمال لله وحدهطبيعة البشمن والققصير 
ولا أقردد بشكري وققديري لهذه المملكة المغربية ملكا  وشعبا  وعلى 

 رأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
لى هذه الجامعة العريقة ، جـامعـة سيـدي محـمد بـن عبـد الله وموظيها، وا 

المحقرم: عميد كلية الآداب والعلوم  وأساقذقها الكرام، أخص بالذكر سعادة العميد
 الانسانية سايس فاس، السيد الأسقاذ الدكقور: محمد بوكبوط حفظه الله ورعاه.

قنا أسأل أن يوف    وهو الذي، وباطنا   ، وظاهرا  وآخرا   هذا والحمد لله أوَّلا  
وأن ينفعني به  ،وأن يجعل عملي خالصا  لوجهه الكريم ،ه ويرضاهلما يحب  
ى الله وصلَّ  ،المسلمينلجميع و ولأساقذقي وأن يغفر لي ولوالديَّ  ين،والمسلم

 وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد  دنا ونبينا م وبارك على سي   وسلَّ 
                                                           

 .83النساء، الآية: سورة  1
 .82سورة النساء، الآية:  2
 .24سورة محمد، الآية:  3

 .29، الآية: سورة: ص 4
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 فهرس الآيات القرآن الكريم
 ...﴿...مَ الر  بَا  (122( )227( )231( )287( )310( )2﴾ )وَأَحَلَّ الله  الْبَيْعَ وَحَرَّ
 ﴿ َّل  إ لاَّ أَنْ قَك ونَ ق جَارَة  عَنْ قَرَاض  يَا أَي هَا ال مْ ب الْبَاط  ينَ آمَن وا لَا قَأْك ل وا أَمْوَالَك مْ بَيْنَك  ذ 

مْ  نْك   (31( )2. )..........................................................﴾ .م 
  َنْي مْ ف ي الْحَياة  الد  يشَقَه  مْ مَع  مْ فَوْقَ بَعْض  دَرَجات  ﴿نَحْن  قَسَمْنَا بَيْنَه  ا وَرَفَعْنا بَعْضَه 

ا يَجْمَع ونَ  مَّ خْر يًّا وَرَحْمَت  رَب  كَ خَيْر  م  مْ بَعْضا  س  ه  ذَ بَعْض   (1.............. ) ﴾ل يَقَّخ 
 ...﴿ ْذْنَا إ ن ينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا ق ؤَاخ  لْ عَلَيْنَا إ صْ  ،نَّس  را  كَمَا حَمَلْقَه  رَبَّنَا وَلَا قَحْم 

ينَ م نْ  لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا ب ه  وَاعْف  عَنَّا وَاغْف رْ لَنَا  ،قَبْل نَا عَلَى الَّذ  رَبَّنَا وَلَا ق حَم  
رْنَا عَلَى الْقَوْم  الْكَاف ر ينَ تَ مَوْلَانَا فَانْ أَنْ  ،وَارْحَمْنَا  (33﴾ ....................... )ص 

 ...﴿نَّا إ نَّكَ أَنْ  رَبَّنَا م يع  الْعَل يم  قَقَبَّلْ م   (33﴾ .............................. )تَ السَّ
 ﴿ينَ آمَن وا إ ذَا قَدَايَنْق مْ ب دَيْن  إ لَى أَجَل  م سَمًّى فَاكْق ب وه ... يَا ﴾ أَي هَا الَّذ 

...............( .23( )22( )21( )12( )11( )02( )231( )221( )122) 
  َم  الْع سْر م  الْي سْرَ وَلَا ي ر يد  ب ك   (111( )13﴾ ....................... )﴿ي ر يد  الله  ب ك 
   يفا ل قَ الإنْسَان  ضَع  مْ وَخ   (111( )13﴾ ............... )﴿ي ر يد  الله  أَنْ ي خَف  فَ عَنْك 
   نْ حَرَج ين  م  مْ ف ي الد    (111( )383( )01( )13.. )﴾ .........﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْك 
 ﴿ َيل نَ  عْق كَ نَ ا صْطَ و  (72﴾ ................................................. )فْس 
  َّي أَقْقَنَ ك ل نْعَ الله  الَّذ  حَاب  ص  يَ قَم ر  مَرَّ السَّ دَة  وَه  بَالَ قَحْسَب هَا جَام  ﴿وَقَرَى الْج 

 (71ونَ﴾ ........................................... )شَيْء  إ نَّه  خَب ير  ب مَا قَفْعَل  
 ﴿  د ونَ ف ي الْأَرْض فَهَلْ نَجْعَل  لَكَ خَرْجا   ،قَال وا يَا ذَا الْقَرْنَيْن  إ نَّ يَأْج وجَ وَمَأْج وجَ م فْس 

ن  ي ف يه  رَب  ي خَ  ا * قَالَ مَا مَكَّ مْ سَدًّ ين ون ي ب ق وَّة  عَلَى أَنْ قَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَه  يْر  فَأَع 
مْ رَدْما   مْ وَبَيْنَه   (383﴾ ............................................ )أَجْعَلْ بَيْنَك 



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
371 

 
 
 

 ﴿... ينَ آمَن وا أَوْف وا ب الْع ق ود   (332( )311( )313( )338﴾ ......... )يَا أَي هَا الَّذ 
 ﴿ َنْ ب ونَ عَهْدَ الله  م  ينَ يَنْق ض  يثَاق ه  وَيَقْطَع ونَ مَا أَمَرَ الله  ب ه  أَنْ ي وصَلَ الَّذ  عْد  م 

ونَ  ر  د ونَ ف ي الْأَرْض  أ ولئ كَ ه م  الْخاس   (332﴾ ........................... )وَي فْس 
  َيث نْ بَعْد  م  ونَ عَهْدَ الله  م  ينَ يَنْق ض  ي وصَلَ  اق ه  وَيَقْطَع ونَ مَا أَمَرَ الله  ب ه  أَنْ ﴿وَالَّذ 

( ................ ﴾ ار  وء  الدَّ مْ س  م  اللَّعْنَة  وَلَه  د ونَ ف ي الْأَرْض  أ ولئ كَ لَه   (332وَي فْس 
 ﴿ نْدَ الله  أَنْ قَق ول وا مَا لَا ينَ آمَن وا ل مَ قَق ول ونَ مَا لَا قَفْعَل ونَ * كَب رَ مَقْقا  ع  يَا أَي هَا الَّذ 

 (322( )323( )331( )330............................. )﴾ ........قَفْعَل ونَ 
 ...﴿  (331﴾ ............................. )وَأَوْف وا ب الْعَهْد  إ نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤ ولا 
 ...﴿  مْ إ ذَا عَاهَد وا...وَالم ه   (331﴾ ................................. )وف ونَ ب عَهْد 
 ﴿نَ النَّار  إ نَّ الْم نَا رْك  الْأَسْفَل  م  يرا   ف ق ينَ ف ي الدَّ مْ نَص  دَ لَه   (331﴾ ........ )وَلَنْ قَج 
 ﴿ َين د  نَ الزَّاه  ودَة ، وَكان وا ف يه  م  مَ مَعْد   (322﴾ ........... )وَشَرَوْه  ب ثَمَن  بَخْس  دَراه 
 ...﴿  ئْتَ لاقَّخَذْتَ عَلَيْه  أَجْرا  (321......................... )﴾ .......قَالَ لَوْ ش 
 ﴿ َولَ وَأ ول ي الْأ يع وا الرَّس  يع وا اَلله وَأَط  ينَ آمَن وا أَط  مْ...يَا أَي هَا الَّذ  نْك   (312﴾ .. )مْر  م 
 ﴿... ل  ذَل كَ غَدا  * إ لاَّ أَنْ يَشَاءَ الله  (330﴾ .......... )وَلَا قَق ولَنَّ ل شَيْء  إ ن  ي فَاع 
 ه مَا  ﴿وَقَضَى ندَكَ الْك بَرَ أَحَد  واْ إ لاَّ إ يَّاه  وَب الْوَال دَيْن  إ حْسَانا ، إ مَّا يَبْل غَنَّ ع  رَب كَ أَلاَّ قَعْب د 

مَا قَوْلا  كَر يما ﴾ .......... ) مَآ أ ف   وَلَا قَنْهَرْه مَا وَق ل لَّه   (311أَوْ ك لَاه مَا فَلَا قَق ل لَّه 
 ...﴿  يًّاوَمَا كَانَ رَب  (317﴾ ............................................. )كَ نَس 
 ...﴿... رْق مْ إ لَيْه مْ إ لاَّ مَا اضْط ر  مَ عَلَيْك  لَ لَك مْ مَا حَرَّ  (310﴾ ........... )وَقَدْ فَصَّ
 ...﴿ َين مْ وَمَا كَان وا م هْقَد   (311... )﴾ ........................فَمَا رَب حَتْ ق جَارَق ه 
 ...﴿  زْق ينَة  فَلْيَنْظ رْ أَي هَا أَزْكَى طَعَاما  فَلْيَأْق ك مْ ب ر  ه  إ لَى الْمَد  مْ ب وَر ق ك مْ هذ  فَابْعَث وا أَحَدَك 

نْه ...  (233﴾ ............................................................. )م 
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 ﴿ َي خَلَقَ لَك مْ مَا ف ي الْأ يعا ...ه وَ الَّذ   (213﴾ ........................ )رْض  جَم 
 ( .......................................... ﴾َن ون  (131﴿...وَيَوْمَئ ذ  يَفْرَح  الْم ؤْم 
 ﴿دَقَات   يَمْحَق  الله  الر  بَا  (122﴾ ......... )ار  أَث يم  فَّ وَالله  لَا ي ح ب  ك لَّ كَ  وَي رْب ي الصَّ
 ﴿ َينَ آمَن وا ا  يَا أ ن ينَ  قَّق وا اللهَ ي هَا الَّذ  نق م م ؤْم  نَ الر  بَا إ ن ك  وا مَا بَق يَ م   (122﴾ .. )وَذَر 
   ينَ يَسْقَنْب ط ونَه مْ لَعَل مَه  الَّذ  نْه  ول  وَا  لى أ ول ي الْأَمْر  م  وه  إ لَى الرَّس  ﴿وَلَوْ رَد 

نْه مْ﴾ ..............................  (110................................. )م 
   نْد  غَيْر  الله  لَوَجَد وا ف يه  ا خْق لافا نْ ع  ونَ الْق رْآنَ وَلَوْ كانَ م  ﴿أَفَلَا يَقَدَبَّر 

 (110كَث يرا ﴾ ............................................................... )
  َونَ الْق رْآن  (110أَمْ عَلَى ق ل وب  أَقْفَال هَا﴾ ........................... )﴿أَفَلَا يَقَدَبَّر 
 ( ......... ﴾ رَ أ ول وا الْأَلْبَاب  وا آيَاق ه  وَل يَقَذَكَّ بَّر   (110﴿ك قَاب  أَنْزَلْنَاه  إ لَيْكَ م بَارَك  ل يَدَّ
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 فهرس الأحاديث النبوية
 « َلَفَ الْمَضْم ونَ إ لَى أ نَ ف يه ، أَشْهَد  أَنَّ السَّ ، وَأَذ  جَل  م سَمًّى قَدْ أَحَلَّه  الله  ف ي الْك قَاب 

ينَ آمَن وا إ ذَا قَدَايَنْق مْ ب دَيْن  إ لَى أَجَل  م سَمًّى  : ﴿يَأَي هَا الَّذ  قَالَ الله  عَزَّ وَجَلَّ
 (122( )21( )22« ............................................ )فَاكْق ب وه ...﴾

 « َفَف ي كَيْل  مَعْل وم ، وَوَزْن  مَعْل وم ، إ لَى أَجَل  مَعْل وم  م ، « نْ أَسْلَفَ ف ي شَيْء 
( ......................................22( )22( )21( )18( )11( )272) 

 « َنْدَك ( 12( )20( )21( )21« ............................. )لَا قَب عْ مَا لَيْسَ ع 
(01( )00 )(12( )17( )381( )323( )332( )282( )222( )211) 
 «  وَاد   إ نَّ أ مَّق ي لَا قَجْقَم ع مْ ب السَّ خْق لَافَ فَعَلَيْك  عَلَى ضَلَالَة ، فَإ ذَا رَأَيْق م  الا 

 (381( )01( )22« ................................................ )الْأَعْظَم  
 « َنْدَ  مَا رَآه  الْم سْل م ون . وَمَا رَآه  الْم سْل م ونَ قَب يحا ، فَه وَ ع  نْدَ الله  حَسَن  حَسَنا ، فَه وَ ع 

 (381( )01( )21« ............................................... )الله  قَب يح  
 «رَا وَلَا ق نَف  رَا، وَقَطَاوَعَا وَلَا قَخْقَل فَا رَا، وَبَش   رَا وَلَا ق عَس    (113( )13............ ) «يَس  
 « َر ين ر ينَ، وَلَمْ ق بْعَث وا م عَس   ثْق مْ م يَس    (113( )13« ....................... )إ نَّمَا ب ع 
 «  (31« ................................................ )إ نَّمَا الْبَيْع  عَنْ قَرَاض 
 «  (01( )11( )28( )33... )........« ...........نَهَى عَنْ بَيْع  الْكَال ئ  ب الْكَال ئ 
 « ه مَا، وَا  نْ كَذَبَا مَا ف ي بَيْع  قَا، فَإ نْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ب ور كَ لَه  يَار  مَا لَمْ يَقَفَرَّ البَي  عَان  ب الخ 

ه مَا قَتْ بَرَكَة بَيْع   (287( )28.. )...............................« ....وَكَقَمَا م ح 
 « ، ، وَالقَّمْر  ب القَّمْر  ير  ع  ير  ب الشَّ ع  ، وَالشَّ ة ، وَالْب ر  ب الْب ر   ة  ب الْف ضَّ ، وَالْف ضَّ الذَّهَب  ب الذَّهَب 

لْح   ثْلا   وَالْم  ، م  لْح  ، يَدا   ب الْم  ، سَوَاء  ب سَوَاء  ثْل  ، فَإ ذَا اخْقَلَفَتْ هَذ   ب م  ، ب يَد  ه  الْأَصْنَاف 
ئْق مْ إ ذَا كَانَ يَدا  فَب يع وا كَ   (12« ...................................... )ب يَد   يْفَ ش 
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 «  مَا شَيْء هَا، مَا لَمْ قَفْقَر قَا وَبَيْنَك  عْر  يَوْم  ذَ ب س   (11( )11« ........ )لَا بَأْسَ أَنْ قَأْخ 
 «بَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَه  إ ذَا أَخَذْتَ أَحَدَه مَا، وَأعَْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا ق فَا ر قْ صَاح 

 (11« ................................................................. )لَبْس  
 «  إ نَّا قَد ا صْطَنَعْنَا خَاقَما ، وَنَقَشْنَا ف يه  نَقْشا ، فَلَا يَنْق ش  عَلَيْه

 (382( )02( )71...... )« .............................................أَحَد  
 «  ارَ، أَنْ يَعْمَلَ ل ي أعَْوَادا ، أَجْل س  عَلَيْهَا إ ذَا كَلَّمْت م ر ي غ لَامَك  النَّجَّ

 (381( )02( )77« ................................................. )النَّاسَ 
 «  ول  الله نْد يعَ  -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -نَهَان ي رَس   (00« .... )نْ بَيْع  مَا لَيْسَ ع 
 «  ول  الله ، وَعَنْ شَرْطَيْن  ف ي  -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -نَهَى رَس  عَنْ سَلَف  وَبَيْع 

نْدَكَ، وَعَنْ ر بْح  مَا لَمْ ي ضْمَنْ  ، وَعَنْ بَيْع  مَا لَيْسَ ع  « بَيْع 
.......................................( ................01( )373( )282) 

 « َوَلَا ر بْح  مَا لَمْ ي ضْمَنْ، وَلَا بَيْع  مَا لَيْس ، ل  سَلَف  وَبَيْع ، وَلَا شَرْطَان  ف ي بَيْع  لَا يَح 
نْدَكَ   (222( )01............ )................« ............................ع 

 «  ول ، وَعَنْ بَيْع  الْحَصَاة   -الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَلَّى  -الله   نَهَى رَس  « عَنْ بَيْع  الْغَرَر 
( .................................................12( )12( )388( )132) 

 «  ول  الله امَ  -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ،  -احْقَجَمَ رَس  وَأَمَرَن ي فَأَعْطَيْت  الْحَجَّ
 (13) ................................................................. «أَجْرَه  

 « َنَ خَانَ؛ وَا  نْ صَام ثَ كَذَبَ، وَا  ذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَا  ذَا ا ؤْق م  : إذَا حَدَّ آيَة  الْم نَاف ق  ثَلَاث 
 (323( )331( )331« .............................. )وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّه  م سْل م  

 « ْدَة  دَي  (331( )328« ................................................. )ن  الْع 
 «  يه   لَا يَخْط ب يه  وَلَا يَب عْ عَلَى بَيْع  أَخ  طْبَة  أَخ   (321« ............ )الرَّج ل  عَلَى خ 
  ْ(312........................... )" .............ه  مَقْ عَمَلَ لَز  الْ  لَتْ ذَا عَم  إ   "كَانَت 
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 «  يَة  الْخَال ق  (311« ............................... )لَا طَاعَةَ ل مَخْل وق  ف ي مَعْص 
 « َنْ ذَل ك ه مْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ م  وط  ر   (317« .................... )الْم سْل م ونَ عَلَى ش 
 «  ل  أَخَاه ، وَم يَّق ه  أَنْ يَف يَ لَه  إ ذَا وَعَدَ الرَّج  يعَاد  ، فَلَمْ يَف   ،نْ ن  ئْ ل لْم  فَلَا إ ثْمَ  ،وَلَمْ يَج 

 (323( )337« ....................................................... )عَلَيْه  
 «  دَة  ق خْل ف ه دْ أَخَاكَ ع   (331« .......... )فَإ نَّ ذَل كَ ي ور ث  بَيْنَكَ وَبَيْنَه  عَدَاوَة   ،وَلَا قَع 
   ول  الله ولَ الله ؟ : أَأَكْذ ب  ا  -صلى الله عليه وسلم  -)أَنَّ رَج لا  قَالَ ل رَس  مْرَأَق ي يَا رَس 

ول  الله   ب  : »-صلى الله عليه وسلم  -فَقَالَ رَس  : يَا «. لَا خَيْرَ ف ي الْكَذ  فَقَالَ الرَّج ل 
هَا وَأَق ول  لَ  د  ولَ الله ! أعَ  ول  الله  رَس  لَا : »-صلى الله عليه وسلم  -هَا؟ فَقَالَ رَس 

نَاحَ عَلَيْكَ   (328«( ....................................................... )ج 
 « َرَار  (321« ................................................ )لَا ضَرَرَ وَلَا ض 
 «  (320« ............................ )فْه  ف ي غَيْر ه  مَنْ أَسْلَمَ ف ي شَيْء  فَلَا يَصْر 
 «  (311« ............................. )بْقَعْتَ طَعَاما  فَلَا قَب عْه  حَقَّى قَقْب ضَه  إ ذَا ا 
 «  ي إ ذَا ابْقَعْتَ بَيْعا ، فَلَا قَب عْه  حَقَّى قَقْب ضَه  (211( )282( )311« ... )يَا ابْنَ أَخ 
 « ْ(211( )222( )378« ............ )بْقَاعَ طَعَاما ، فَلَا يَب عْه  حَقَّى يَسْقَوْف يَه  ا  مَن 
 « َهَادَ، سَلَّط ، وَقَرَكْق م  الْج  رْع  يق مْ ب الزَّ ، وَرَض  ينَة ، وَأَخَذْق مْ أَذْنَابَ الْبَقَر   إ ذَا قَبَايَعْق مْ ب الْع 

مْ ذ لاًّ لَا يَنْز ع ه  عَ  مْ الله  عَلَيْك  ين ك  ع وا إ لَى د  مْ حَقَّى قَرْج   (312( )312« .......... )نْك 
 «  ول  الله هَادَه  مَعَ رَس  ي زَيْدا  أَنَّه  قَدْ أَبْطَلَ ج   -ب ئْسَمَا اشْقَرَيْت  وَب ئْسَمَا اشْقَرَى. أَبْل غ 

 (311............ )« ......................إ نْ لَمْ يَق بْ  -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ 
 ( ............... " نْ غَيْر ه  بَاعَه  ب د ون  ذَل كَ، فَلَمْ يَرَ ب ه  بَأْسا  (311"لَعَلَّه  لَوْ بَاعَه  م 
 «  وطا  لَيْسَتْ ف ي ك قَاب  الله . ك ل  شَرْط  لَيْسَ ف ي ك قَاب ر  مَا بَال  ر جَال  يَشْقَر ط ونَ ش 

، وَا    ل  وَ بَاط  . ك قَاب  الله  أَحَق  الله  فَه  ائَةَ شَرْط  . الْوَلَاء  ل مَنْ  ،نْ كَانَ م  وَشَرْط  الله  أَوْثَق 
 (317) .............................................................« ..أعَْقَقَ 
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   اشْقَر  كَذَا وَكَذَا وَأَنَا أَشْقَر يه : ل  فَيَق ول  نْكَ ب ر بْح  كَذَا "نَهَى أَنْ يَأْق يَ الرَّج  م 
 (281) ...............................................................وَكَذَا" .

  :َ؟ قَال ه  »)أَي  الْكَسْب  أَطْيَب  أَوْ أَفْضَل  ل  ب يَد  ل  بَيْع   ،عَمَل  الرَّج  وَك 
ور    (280. )...........................................................«( مَبْر 

 «  ول  الله ، وَبَيْع   -صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -نَهَى رَس  ، وَبَيْع  الْغَرَر  عَنْ بَيْع  الْم ضْطَر  
 (237« ................................................. )الثَّمَرَة  قَبْلَ أَنْ ق دْرَكَ 

 " َوَب عْت ، يئَة ، فَلَا، إ ذَا اسْقَقَمْتَ ب نَقْد  ، فَلَا بَأْسَ ب ه . وَا  ذَا اسْقَقَمْتَ ب نَقْد  فَب عْتَ ب نَس  ب نَقْد 
 (230" ................................................. )إ نَّمَا ذَل كَ وَر ق  ب وَر ق  

 «  رَاه م يبا   ،ب ع  الْجَمْعَ ب الدَّ م  جَن  رَاه   (228.................. )« .........ث مَّ ابْقَعْ ب الدَّ
   وق زَافا  عَلَى الس  ول  الله  »)كَان وا يَقَبَايَع ونَ الطَّعَامَ ج  صَلَّى الله  عَلَيْه   -فَنَهَاه مْ رَس 

 (222«( .................................... )أَنْ يَب يع وه  حَقَّى يَنْق ل وه    -وَسَلَّمَ، 
 « َل ار  إ لَى نَهَى أَنْ ق بَاعَ الس   ع  حَيْث  ق بْقَاع ، حَقَّى يَح وزَهَا الق جَّ

 (211( )221« ..................................................... )ر حَال ه مْ 
 «  نْ أَجْل مْ، فَح ر  مَ م  رْما ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْء  لَمْ ي حَرَّ ينَ ج  إ نَّ أعَْظَمَ الم سْل م 

 (213. )...........................................................« .مَسْأَلَق ه  
 («  ولَ الله ، « يَا كَعْب نْ دَيْن كَ »قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَس  طْرَ م  ه  أَنْ ضَع  الشَّ ، «فَأَشَارَ ب يَد 

ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه   ولَ الله ، قَالَ رَس  : قَدْ فَعَلْت  يَا رَس  ق مْ »وَسَلَّمَ:  قَالَ كَعْب 
ه    (222. )..........................................................( .«فَاقْض 

 «ين الم عَامَلَة  (110« .................................................... )الد  
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 الهياكل والجداول  فهرس
  (13................ )................................ العادي السلم عقدهيكل 
 (12.............................. )العادي  السلم لعقد مصرفية صياغة قكييف 
  (317.................... )................ السلم الموازي في هيكل الأشخاص 
 (370....................... ) في السلم الموازي  البياني لدور المصرف الهيكل 

  (308................... ) السلم الموازي  في العقدين ة بينلقحويليَّ ا عمليَّةهيكل 

 شراف ومقابعة  (303......... ) السلم الموازي  على قنفيذ هيكل كفالة قضامنية وا 

 (277).  الإسلاميةالمصارف قمويل السلم الموازي من رقمي على  مثال قطبيقي 

  (208ية ................. )السلم الموازي من المصارف الإسلامبقمويل الهيكل 

 (202الإسلامية .............. ) المالية بالمؤسسات الموازي  والسلم السلم قمويل 

 (200.... ). (م2831-م3112) :للأعوام الاققصادية الموازي  السلم قمويل آثار 

 (م2823-م2830) :من للأعوام الموازي  للسلم المقوقع الاققصادي القمويل 
................( ......................................................218) 

 الاققصادية  الأنشطة بعض في بالسلم الموازي  الصغيرة المشروعات قمويل
...................................................................... (213) 

 السلم الموازي  في وحجم القمويلات المسقرجعة ،بيان حجم القمويلات الممنوحة 
.....................................................................( .212) 

 الاسقغلال  عمليات لقمويل والمرابحة الموازي  بالسلم القمويل أرصدة بين مقارنة
...................................................................... (213) 
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 (211الموازي ............. ) في السلم رب السلمي رقمي على نكول مثال قطبيق 

  قائمة القسوية المحاسبية لمقارنة الأضرار الفعلية بضمان الجدية على نكول
 (183الموازي .......................................... ) المقعاقدين في السلم

 3 - الجدية ضمان قيمة نع الفعلية الأضرار نقصت إذا العميل نكول مثال: 
...................................................................... (183) 

 2 - الجدية ضمان قيمة عن الفعلية الأضرار زادت إذا العميل نكول مثال: 
...................................................................... (182) 

 (182الموازي ........... ) إليه في السلم الم سلَمي على نكول مثال قطبيقي رقم 

 (181. ).....: الموازي  السلم في إليه الم سلَم نكول على المحاسبية القسوية قائمة 

 (122الموازي ................ ) والسلم السلم عقدي في الائقمان مخاطر جدول 

 (121الموازي ............ ) السلم في الواحد العقد ضمن المخاطر لقحو   هيكل 

 ط واسقراقيجيات ققنيات هيكل دارة القحو   (117الموازي .. ) السلم بعقد المخاطر وا 
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 لائحة المصادر والمراجع
 التفسير:

 المقوفى) الطبري، جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد 
 -" القرآن قأويل في البيان جامع" الطبري  قفسير -( م121 - هـ138: سنة

 .م2888 - هـ3328 الأولى،: الطبعة - الرسالة مؤسسة: الناشر
  :هـ 210أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، )المقوفى سنة- 

الناشر:  -قفسير الزمخشري "الكشاف عن حقائق غوامض القنزيل"  –م( 3331
 .م3107 - هـ3387الطبعة: الثالثة،  -دار الكقاب العربي، بيروت 

 القرطبي، الدين شمس الأنصاري  بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو 
 -" القرآن لأحكام الجامع" القرطبي قفسير -( م3271 - هـ173: سنة المقوفى)

 .م3113 - هـ3103 الثانية،: الطبعة - القاهرة المصرية، الكقب دار: الناشر
 سنة المقوفى) النسفي، الدين حافظ محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو :

: الناشر -" القأويل وحقائق القنزيل مدارك" النسفي قفسير –( م3138 - هـ738
 .م3110 - هـ3331 الأولى،: الطبعة - بيروت الطيب، الكلم دار

  :هـ028نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، )المقوفى سنة 
الناشر: دار  -غرائب القرآن ورغائب الفرقان" قفسير النيسابوري " –( م3331 -

 .م3112 - هـ3331الطبعة: الأولى،  -الكقب العلميه، بيروت 
  :هـ 072أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، )المقوفى سنة- 

الناشر: دار  -قفسير الثعالبي "الجواهر الحسان في قفسير القرآن"  -م( 3373
 .م3117 - هـ3330الطبعة: الأولى،  -، بيروت إحياء القراث العربي

  القفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  -الدكقور وهبة بن مصطفى الزحيلي
 .م3117 - هـ3330الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار الفكر المعاصر، دمشق  -
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 الحديث:
 :ـ ه221 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، )المقوفى سنة- 

الجامع المسند الصحيح المخقصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  –م( 078
الطبعة:  -شر: دار طوق النجاة االن -وسلم وسننه وأيامه، )صحيح البخاري( 

 .م2883 - هـ3322الأولى، 
  :هـ 213مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )المقوفى سنة- 

لمخقصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى المسند الصحيح ا –م( 072
 شر: دار إحياء القراث العربي، بيروت.االن -الله عليه وسلم، )صحيح مسلم( 

  أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي
سْقاني، )المقوفى سنة:  ج  شر: االن -سنن أبي داود  –م( 001 -هـ 272الس  

 العصرية، بيروت. المكقبة
  ،محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، القرمذي، أبو عيسى

شر: شركة مكقبة االن -سنن القرمذي  –م( 012 -هـ 271)المقوفى سنة: 
 م.3172 -هـ 3112الطبعة: الثانية،  -ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 

 نسائي، )المقوفى سنة: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ال
 -شر: مؤسسة الرسالة، بيروت االن -السنن الكبرى  –م( 132 -هـ 181

 م.2883 -هـ 3323الطبعة: الأولى، 
  :م( 007 -هـ 271ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )المقوفى سنة

 شر: دار إحياء الكقب العربية.االن -سنن ابن ماجه  –
************* 

 فعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الشا
 -هـ 283المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، )المقوفى سنة: 
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الناشر: شركة غراس للنشر  -مسند الإمام الشافعي )قرقيب سنجر(  -م( 028
 م.2883 -هـ 3322الطبعة: الأولى،  -والقوزيع، الكويت 

 هـ283: سنة ليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى، )المقوفىأبو داود س 
الطبعة:  - الناشر: دار هجر، مصر - مسند أبي داود الطيالسي - (م028 -

 .م3111 -هـ 3331الأولى، 
 سنة أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، )المقوفى :

الطبعة:  -شر: المجلس العلمي، الهند النا -المصنف  -م( 027 - هـ233
 .م3101 - هـ3381الثانية، 

  أبو بكر، عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي
الناشر: دار  -مسند الحميدي  -م( 013 -هـ 231المكي، )المقوفى سنة: 

 م3111 - هـ3337 الطبعة: الأولى، -السقا، دمشق 
 م(032 - هـ218: سنة ن عبيد الجَوْهَري البغدادي، )المقوفىعلي بن الجَعْد ب - 

 – هـ3338الطبعة: الأولى،  - الناشر: مؤسسة نادر، بيروت -مسند ابن الجعد 
 م.3118

  أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسقي
ي الأحاديث الكقاب المصنف ف -م( 028 -هـ 212العبسي، )المقوفى سنة: 

 .م3100- هـ3381الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكقبة الرشد، الرياض  -والآثار 
  :أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، )المقوفى سنة

 -الناشر: مؤسسة الرسالة  -مسند الإمام أحمد بن حنبل  -م( 022 -هـ 233
 م.2883 -هـ 3323الطبعة: الأولى، 

 ي بالفقح أب ي ويقال له: الكَش  و محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَس 
المنقخب من مسند عبد الحميد بن  - م(011- هـ231: سنة والإعجام، )المقوفى

 م.3100 -هـ 3380الطبعة: الأولى،  - الناشر: مكقبة السنة، القاهرة - حميد
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  بن عبد الصمد الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام
مسند الدارمي المعروف  -م( 011 -هـ 222القميمي السمرقندي، )المقوفى سنة: 

الطبعة:  -الناشر: دار المغني للنشر والقوزيع، السعودية  -بـ )سنن الدارمي( 
 م.2888 -هـ 3332الأولى، 

 عروف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العقكي، الم
مسند البزار المنشور باسم: )البحر  -م( 182 -هـ 212بالبزار، )المقوفى سنة: 

بدأت،  الطبعة: الأولى -الناشر: مكقبة العلوم والحكم، المدينة المنورة  -الزخار( 
 م.2881 -م 3100 -هـ، الموافق، 3318وانقهت،  -هـ 3380

 جاور بمكة، )المقوفى سنة: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري الم
الناشر: مؤسسة الكقاب  -المنققى من السنن المسندة  -م( 128 -هـ 187

 م.3100 -هـ 3380الطبعة: الأولى،  -الثقافية، بيروت 
  ،أبو ب شْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي

الناشر: دار ابن حزم،  - الكنى والأسماء - م(122 - هـ138: سنة )المقوفى
 .م2888 -هـ 3323الطبعة: الأولى،  - بيروت

  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي
الناشر:  -صحيح ابن خزيمة  - م(121 - هـ133: سنة النيسابوري، )المقوفى

 .المكقب الإسلامي، بيروت
 سنة لنيسابوري الإسفراييني، )المقوفىأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ا :

 - الناشر: دار المعرفة، بيروت - مسقخرج أبي عوانة - م(120 - هـ131
 م.3110 - هـ3331الطبعة: الأولى، 

  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي المعروف
الناشر:  - شرح معاني الآثار -م( 111 -هـ 123بالطحاوي، )المقوفى سنة: 

 م.3113 -هـ 3333الطبعة: الأولى،  -عالم الكقب 
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  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي المعروف
الناشر:  - الآثار مشكل شرح –م( 111 -هـ 123بالطحاوي، )المقوفى سنة: 

 م.3113 -هـ 3332الطبعة: الأولى،  -مؤسسة الرسالة 
 د بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد القميمي، أبو حاقم الدارمي، محمد بن حبان بن أحم

صحيح ابن حبان بقرقيب ابن بلبان  -م( 112 -هـ 123الب سقي، )المقوفى سنة: 
 م.3111 -هـ 3333الطبعة: الثانية،  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  -

 ي، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبران
شر: مكقبة ابن قيمية، االن - المعجم الكبير - م(173 - هـ118: سنة )المقوفى
 .لطبعة: الثانيةا - القاهرة

  ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني
الناشر: مؤسسة الرسالة،  - مسند الشاميين - م(173 - هـ118: سنة )المقوفى
 م.3103 -هـ 3382ولى، الطبعة: الأ - بيروت

 الكامل في  - م(171 - هـ112: سنة أبو أحمد بن عدي الجرجاني، )المقوفى
الطبعة: الأولى،  - الكقب العلمية، بيروتدار الناشر:  - ضعفاء الرجال

 .م3117 - هـ3330
  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار

 -سنن الدارقطني  - م(112 - هـ102المقوفى سنة: البغدادي الدارقطني، )
 م.2883 -هـ 3323الطبعة: الأولى،  - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

  أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الع كْبَري المعروف بابن بَطَّة
 - الإبانة الكبرى لابن بطة - م(117 - هـ107: سنة العكبري، )المقوفى

 .شر: دار الراية للنشر والقوزيع، الرياضالنا
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  ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسقي المعروف بالخطابي
الناشر:  -معالم السنن، شرح سنن أبي داود  -م( 110 -هـ 100)المقوفى سنة: 

 م.3112 -هـ 3123الطبعة: الأولى،  -المطبعة العلمية، حلب 
 د بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم أبو عبد الله الحاكم محم

 - هـ382: سنة الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، )المقوفى
 - الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت - المسقدرك على الصحيحين - م(3832

 .م3118 -هـ 3333الطبعة: الأولى، 
  الطبري الرازي اللالكائي، )المقوفىأبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 

الناشر:  - شرح أصول اعققاد أهل السنة والجماعة - م(3827 - هـ330: سنة
 .م2881 -هـ 3321الطبعة: الثامنة،  - دار طيبة، السعودية

  ،ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي سْرَوْج  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
الناشر: دار الكقب  -السنن الكبرى  -( م3811 -هـ 320)المقوفى سنة: 
 م.2881 -هـ 3323الطبعة: الثالثة،  -العلمية، بيروت 

  ،ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي سْرَوْج  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
الناشرون: جامعة  -معرفة السنن والآثار  -م( 3811 -هـ 320)المقوفى سنة: 

بيروت(، دار  -باكسقان(، دار ققيبة )دمشق  - الدراسات الإسلامية )كراقشي
الطبعة: الأولى،  -القاهرة(  -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  -الوعي )حلب 

 م.3113 -هـ 3332
  ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

قب العلمية، الناشر: دار الك -الاسقذكار  -م( 3873 -هـ 311)المقوفى سنة: 
 م.2888 -هـ 3323الطبعة: الأولى،  -بيروت 
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  الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث القجيبي القرطبي الباجي
الناشر:  -المنققى شرح الموطإ  -م( 3803 -هـ 373الأندلسي، )المقوفى سنة: 
 .م3133 - هـ3112الطبعة: الأولى،  -مطبعة السعادة، مصر 

 و محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، محيي السنة، أب
الناشر: المكقب الإسلامي،  -شرح السنة  - (م3322 - هـ231: سنة )المقوفى
 .م3101 -هـ 3381الطبعة: الثانية،  - بيروت

  :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، )المقوفى سنة
الناشر: دار الكقب  -قيق في أحاديث الخلاف القح -م( 3283 -هـ 217

 .م3113 -هـ 3332الطبعة: الأولى،  -العلمية، بيروت 
  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم

جامع  - م(3238 - هـ181: سنةالشيباني الجزري ابن الأثير، )المقوفى 
: مكقبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكقبة الناشر - الأصول في أحاديث الرسول

 .الطبعة: الأولى - دار البيان
  :جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، )المقوفى سنة

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيقه بغية الألمعي  –م( 3118 -هـ 712
الطبعة:  -، بيروت الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر -في قخريج الزيلعي 

 م.3117 -هـ 3330الأولى، 
 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، )المقوفى 

 قحفة الطالب بمعرفة أحاديث مخقصر ابن الحاجب - (م3172 - هـ773: سنة
 م3111 -هـ 3331الطبعة: الثانية،  - الناشر: دار ابن حزم -

 و حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، ابن الملقن سراج الدين أب
البدر المنير في قخريج الأحاديث والآثار  -م( 3383 -هـ 083)المقوفى سنة: 
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 -الناشر: دار الهجرة للنشر والقوزيع، الرياض  -الواقعة في الشرح الكبير 
 م.2883 -هـ 3322الطبعة: الأولى، 

 عبد الرحمن بن أبي بكر بن  أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن
طرح القثريب في شرح  -م( 3383 -هـ 081إبراهيم العراقي، )المقوفى سنة: 

أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني، أبو  -الققريب 
الناشر:  -م( 3323 -هـ 021زرعة ولي الدين، ابن العراقي، )المقوفى سنة: 

 .الطبعة المصرية القديمة
 سنة أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، )المقوفى :

الناشر: مكقبة القدسي،  - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - م(3382 - هـ087
 .م3113 - هـ3333الطبعة: الأولى،  - القاهرة

  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، )المقوفى
القلخيص الحبير في قخريج أحاديث الرافعي الكبير  -م( 3330 -هـ 022سنة: 

 م.3101 -هـ 3331الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت  -
  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن قاج العارفين بن علي بن زين العابدين

فيض  - م(3122 -هـ 3813الحدادي ثم المناوي القاهري، )المقوفى سنة: 
 -الناشر: المكقبة القجارية الكبرى، مصر  -القدير شرح الجامع الصغير 

 .م3117 - هـ3121الطبعة: الأولى، 
  ،إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء

الناشر:  - كشف الخفاء ومزيل الإلباس - م(3731 - هـ3312: سنة )المقوفى
 .م2888 -هـ 3328الطبعة: الأولى،  - المكقبة العصرية

  محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو
 -سبل السلام  -م( 3710 -هـ 3302إبراهيم، عز الدين، )المقوفى سنة: 

 الناشر: دار الحديث، مصر.
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  :هـ 3228محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، )المقوفى سنة
الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الحديث، مصر  -نيل الأوطار  -م( 3013 -

 م.3111 -هـ 3331
  أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاقي بن آدم، الأشقودري

إرواء الغليل في قخريج أحاديث  - م(3111 - هـ3328: سنة الألباني، )المقوفى
هـ 3382الطبعة: الثانية،  - بيروت ب الإسلامي،الناشر: المكق - منار السبيل

 .م3102 -
  أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاقي بن آدم، الأشقودري

سلسلة الأحاديث الضعيفة  - م(3111 - هـ3328: سنة الألباني، )المقوفى
طبعة: ال -شر: دار المعارف، الرياض االن - والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

 .م3112 -هـ 3332الأولى، 
 :والقواعد الفقهية أصول الفقه

  :هـ301محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، )المقوفى سنة - 
 الناشر: دار المعرفة، بيروت. - أصول السرخسي -( م3818

  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير
الفروق )أنوار البروق في أنواء  -م( 3202 - هـ103قوفى سنة: بالقرافي، )الم

 الناشر: عالم الكقب.  -الفروق( 
  :عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، )المقوفى سنة

الناشر: دار الكقاب  -كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  –م( 3118 -هـ 718
 الإسلامي.

 سنة المقوفى، )الزركشي بهادر بن الله عبد بن محمد الدين بدر الله عبد أبو :
 الأوقاف وزارة: الناشر - الفقهية القواعد في المنثور - (م3112 - هـ713

 .م3102 - هـ3382 الثانية،: الطبعة - الكويت ،الكويقية
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 البغدادي، السلامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين 
: الناشر - رجب لابن القواعد - (م3111 - هـ712: سنة المقوفى) الحنبلي،

 .، بيروتالعلمية الكقب دار
  :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، )المقوفى سنة

 الناشر: دار الفكر. -فقح القدير  -م( 3327 -هـ 013
 ـه133: سنة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، )المقوفى - 

الطبعة:  - الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت - الأشباه والنظائر - م(3282
 .م3118 -هـ 3333الأولى، 

  :زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، )المقوفى سنة
 -الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان  -م( 3211 -هـ 178

 م.3111 -هـ 3331الطبعة: الأولى،  -ة، بيروت الناشر: دار الكقب العلمي
  :شرح القواعد  -( م3110- هـ3127أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، )المقوفى سنة

 م.3101 -هـ 3381الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار القلم، دمشق  -الفقهية 
  :علم أصول الفقه  -م( 3121 -هـ 3172عبد الوهاب خلاف، )المقوفى سنة- 

 الطبعة: الثامنة. -مكقبة الدعوة، القاهرة الناشر: 
  الأربعة المذاهب في وقطبيقاقها الفقهية القواعد - الزحيلي مصطفى محمدالدكقور 

 .م2881 - هـ3327 الأولى،: الطبعة - دمشق، الفكر دار: الناشر -
 المقضمنة الفقهية والضوابط القواعد - اللطيف عبدبن  صالح بن الرحمن عبد 

 - المنورة المدينة الإسلامية، بالجامعة العلمي البحث عمادة: لناشرا - للقيسير
 .م2881 - هـ3321 الأولى،: الطبعة

  قيسير علم  -عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي
 -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والقوزيع، بيروت  -أصول الفقه 

 م.3117 -هـ 3330الطبعة: الأولى، 
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  الوجيز  -الدكقور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي
الطبعة:  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  -في إيضاح قواعد الفقة الكلية 

 م.3111 -هـ 3331الرابعة، 
 الفقه الحنفي:

  :هـ301محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، )المقوفى سنة - 
 هـ3333 قاريخ النشر: - بيروت المعرفة، دار شر:االن - المبسوط – (م3818

 م.3111 -
  محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي،  -قحفة الفقهاء

 -شر: دار الكقب العلمية، بيروت االن –م( 3332 -هـ 238)المقوفى سنة: نحو 
 م.3111 -هـ 3333الطبعة: الثانية، 

 ،سنة أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، )المقوفى علاء الدين :
شر: دار الكقب االن - بدائع الصنائع في قرقيب الشرائع – م(3313 - هـ207

 .م3101 -هـ 3381الطبعة: الثانية،  - العلمية، بيروت
  ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين

شر: االن -الهداية في شرح بداية المبقدي  –م( 3317 -هـ 211سنة:  )المقوفى
 دار احياء القراث العربي، بيروت.

 بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ،  أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد
  -المحيط البرهاني في الفقه النعماني  – م(3231 -هـ 131: سنة )المقوفى

 .م2883 -هـ 3323الطبعة: الأولى،  -ية، بيروت شر: دار الكقب العلماالن
 سنة عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، )المقوفى :

لْب ي    - م(3131 - هـ731 شهاب  - قبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش  
 ، لْب ي  الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الش  
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الناشر: المطبعة الكبرى  - الحاشية – (م3132 - هـ3823: سنة )المقوفى
 م.3012 - هـ3131الطبعة: الأولى،  - الأميرية، القاهرة

  محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن
 - م(3103 - هـ701: سنة الشيخ جمال الدين الرومي البابرقي، )المقوفى

 .الناشر: دار الفكر، بيروت - ناية شرح الهدايةالع
  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيقابى الحنفى بدر

  - البناية شرح الهداية - م(3323 - هـ022: سنة الدين العينى، )المقوفى
 .م2888 -هـ 3328الطبعة: الأولى،  - الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت

 سنة بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، )المقوفى زين الدين :
الناشر: دار الكقاب  - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - م(3211 - هـ178

 .الطبعة: الثانية - الإسلامي
  ،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي

  -المحقار على الدر المخقار  رد –م( 3011 -هـ 3222)المقوفى سنة: 
 م.3112 -هـ 3332الطبعة: الثانية،  -شر: دار الفكر، بيروت االن

 لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية - مجلة الأحكام العدلية 
 الناشر: نور محمد، كارخانه قجارت  كقب، آرام باغ، كراقشي -

 الفقه المالكي:
  هـ371: سنة بن عامر الأصبحي المدني، )المقوفىمالك بن أنس بن مالك - 

نة - م(712 الطبعة: الأولى،  - الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت - المدوَّ
 .م3113 -هـ 3332

  ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
شر: االن -نة كافي في فقه أهل المديال –م( 3873 -هـ 311)المقوفى سنة: 

 م.3108 -هـ 3388الطبعة: الثانية،  -مكقبة الرياض الحديثة، الرياض 
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 سنة المقوفى، )المالكي المازري  القميمي عمر بن علي بن محمد الله عبد أبو :
سلامي الغرب دار: الناشر - القلقين شرح - (م3333 - هـ211  - ، بيروتالإ 
 .م2880 - هـ3321 الأولى،: الطبعة

 يد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد أبو الول
 - بداية المجقهد ونهاية المققصد – م(3310 - هـ212: سنة الحفيد، )المقوفى

 .شر: دار الحديث، القاهرةاالن
  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير

شر: دار الغرب االن -الذخيرة  –م( 3202 - هـ103بالقرافي، )المقوفى سنة: 
 م.3113 - هـ3332 الطبعة: الأولى، -الإسلامي، بيروت 

  ،أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي
 .القوانين الفقهية -م( 3138 - هـ733: سنة )المقوفى

  حمن الطرابلسي، المعروف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر
مواهب الجليل في شرح  –م( 3237 -هـ 123بالحطاب الر عيني، )المقوفى سنة: 

 -هـ 3332الطبعة: الثالثة،  -شر: دار الفكر، بيروت االن  -مخقصر خليل 
 م.3112

 هـ3383: سنة محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، )المقوفى - 
 .الناشر: دار الفكر، بيروت - ليل للخرشيشرح مخقصر خ - م(3118

 هـ3321: سنة أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي، )المقوفى 
دار  شر:االن - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -م( 3733 -

 .بيروتالفكر، 
 هـ3301: نةس ، )المقوفىالعدوي  الصعيدي مكرم بن أحمد بن علي، الحسن أبو 

 دار: الناشر - الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي  حاشية - (م3772 -
 .م3113 - هـ3333: النشر سنة - بيروت، الفكر
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  :م( 3032 -هـ 3218محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، )المقوفى سنة
 .بيروتشر: دار الفكر، االن -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  –

 :لشافعيا الفقه
  الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد

 -هـ 283المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، )المقوفى سنة: 
 م.3118 -هـ 3338الطبعة:  -الناشر: دار المعرفة، بيروت  -الأم  -م( 028

 هـ 328ى سنة: أبو الحسن علي بن محمد، الشهير بالماوردي، )المقوف- 
شر: دار الكقب االن -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  – م(3820

 م.3111 -هـ 3331الطبعة: الأولى،  - العلمية، بيروت
  :هـ 371أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، )المقوفى سنة- 

العلمية،  الناشر: دار الكقب -المهذب في فقة الإمام الشافعي  -م( 3801
 بيروت.

 سنة أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، )المقوفى :
الناشر: دار المنهاج،  -البيان في مذهب الإمام الشافعي  - (م3311 - هـ220
 .م2888 - هـ3323الطبعة: الأولى،  - جدة

 م(3221 - هـ121: سنة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، )المقوفى - 
 .الناشر: دار الفكر، بيروت - فقح العزيز بشرح الوجيز

  :هـ 171أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )المقوفى سنة- 
الناشر: دار الفكر،  -منهاج الطالبين وعمدة المفقين في الفقه  –م( 3270
 م.2882 -هـ 3322الطبعة: الأولى،  -بيروت 

  مي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّق يب أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرو
 -عمدة السالك وعدة النَّاسك  –م( 3110 -هـ 711الشافعي، )المقوفى سنة: 

 م.3102 -هـ 3382 الطبعة: الأولى، -شر: الشؤون الدينية، قطر االن
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  ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي
 -الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  –( م3228 - هـ121)المقوفى سنة: 

 الناشر: المطبعة الميمنية.
  ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي

فقح الوهاب بشرح منهج الطلاب )هو شرح  –( م3228 - هـ121)المقوفى سنة: 
ه المؤلف من منهاج الطالبين للمؤلف على كقابه هو منهج الطلاب الذي اخقصر 

 م.3111 -هـ 3333الطبعة:  -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  -للنووي( 
  :هـ 177شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، )المقوفى سنة

شر: دار االن -مغني المحقاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  –م( 3278 -
 م.3113 -هـ 3332الطبعة: الأولى،  - بيروتالكقب العلمية، 

  قحفة المحقاج في شرح المنهاج  –أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيقمي– 
 م.3101 -هـ 3127عام النشر:  -شر: المكقبة القجارية الكبرى، مصر االن

  :هـ 171أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )المقوفى سنة- 
 .بيروتشر: دار الفكر، االن -المجموع شرح المهذب  –م( 3270

  اشقرك في قأليف هذه السلسلة:  -الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
نْ، الدكقور م صطفى الب غا،  رْبجي الشيخ الدكقور م صطفى الخ  شر: االن -علي الش 

 م.3112 -هـ 3331الطبعة: الرابعة،  -دار القلم، دمشق 
 :الحنبلي الفقه
 ن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي أبو محمد موفق الدي

 -هـ 128ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، )المقوفى سنة: 
 -هـ 3100قاريخ النشر:  -شر: مكقبة القاهرة االن -المغني  –م( 3221
 م.3110
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  بابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الشهير
 -الكافي في فقه الإمام أحمد  –م( 3221 -هـ 128المقدسي، )المقوفى سنة: 

 م.3111 -هـ 3333الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت 
  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو

الشرح الكبير على  -م( 3201 -هـ 102الفرج، شمس الدين، )المقوفى سنة: 
 الناشر: دار الكقاب العربي للنشر والقوزيع. -مقن المقنع 

  ققي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي
 -هـ 720القاسم بن محمد ابن قيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، )المقوفى سنة: 

 -الناشر: دار ابن الجوزي، السعودية  -ة القواعد النورانية الفقهي -م( 3120
 م.2883 - هـ3322الطبعة: الأولى، 

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، )المقوفى 
الناشر: مؤسسة  - زاد المعاد في هدي خير العباد - م(3128 - هـ723: سنة

لطبعة: السابعة ا - مكقبة المنار الإسلامية، الكويت -الرسالة، بيروت 
 .م3113 - هـ3332والعشرون، 

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، )المقوفى 
الناشر: دار  - إعلام الموقعين عن رب العالمين - م(3128 - هـ723: سنة

 .م3113 -هـ 3333الطبعة: الأولى،  - الكقب العلمية، ييروت
 بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين،  إبراهيم بن محمد بن عبد الله

شر: دار االن -المبدع في شرح المقنع  –م( 3371 -هـ 003)المقوفى سنة: 
 م.3117 -هـ 3330الطبعة: الأولى،  -الكقب العلمية، بيروت 

  ،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - م(3308 - هـ002: سنة )المقوفى

 .الطبعة: الثانية - الناشر: دار إحياء القراث العربي -



 المصرفي المجال في وتطبيقاته المعاصرة الموازي سلمال
 
 

 
394 

 
 
 

 سنة مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي، )المقوفى :
الناشر: دار طيبة للنشر  - دليل الطالب لنيل المطالب - م(3123 - هـ3811

 .م2883 - هـ3322لى، الطبعة: الأو  - والقوزيع، الرياض
 الحنبلي، البهوقي إدريس بن حسن بن الدين صلاح بن يونس بن منصور 

 - الإقناع مقن عن القناع كشاف –( م3133 - هـ3823: سنة المقوفى)
 بيروت.، العلمية الكقب دار: شراالن

  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوقي الحنبلي
دقائق أولي النهى لشرح المنقهى  -م( 3133 -هـ 3823)المقوفى سنة: 

الطبعة: الأولى،  -الناشر: عالم الكقب  -المعروف بشرح منقهى الإرادات 
 م.3111 -هـ 3333

  هرة، السيوطي عبده، بن سعد بنمصطفى  المقوفى) الدمشقي، ثم يالرحيبان ش 
 -مطالب أولي النهى في شرح غاية المنقهى  – (م3027 - هـ3231: سنة
 .م3113 - هـ3332 الثانية،: الطبعة - الإسلامي المكقب: شراالن

 (م3112 - هـ3121: سنة المقوفى) سالم، بن محمد بن إبراهيم ضويان، ابن – 
 السابعة،: الطبعة - الإسلامي المكقب: شراالن - الدليل شرح في السبيل منار

 .م3101 - هـ3381
 :الظاهري  الفقه
 يد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، )المقوفى أبو محمد علي بن أحمد بن سع

 الناشر: دار الفكر، بيروت -المحلى بالآثار  -م( 3811 -هـ 321سنة: 
 :فقه عام
  :هـ 131أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، )المقوفى سنة- 

 الطبعة : الطبعة -الناشر : دار المسلم للنشر والقوزيع  -الإجماع  -م( 113
 م.2883 -هـ 3322الأولى، 
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  :هـ 131أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، )المقوفى سنة- 
الناشر: دار طيبة، الرياض  -الأوسط في السنن والإجماع والاخقلاف  –م( 113

 م.3102 -ه 3382الطبعة: الأولى،  -
  :رر د - (م3113 - هـ3121علي حيدر خواجه أمين أفندي، )المقوفى سنة

 هـ3333الطبعة: الأولى،  - الناشر: دار الجيل - الحكام في شرح مجلة الأحكام
 م.3113 -

  :م( 3133 -هـ 3118عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، )المقوفى سنة- 
الطبعة:  -الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت  -الفقه على المذاهب الأربعة 

 م.2881 -هـ 3323الثانية، 
 ن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي، )المقوفى عبد الرحمن ب

الطبعة: الثانية،  -الإحكام شرح أصول الأحكام  -م( 3172 -هـ 3112سنة: 
 .م3101 - هـ3381

 الناشر: دار  -فقه السنة  -م( 2888 -هـ 3328سيد سابق، )المقوفى سنة: ال
 م.3177 -هـ 3117الطبعة: الثالثة،  -الكقاب العربي، بيروت 

  بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن
الناشر:  -فقه النوازل  - (م2880 - هـ3321غيهب بن محمد، )المقوفى سنة: 

 .م3111 -هـ 3331الطبعة: الأولى،  - مؤسسة الرسالة
 يزالوجيز في فقه السنة والكقاب العز  - عبد العظيم بن بدوي بن محمد - 

 .م2883 -هـ 3323الطبعة: الثالثة،  - الناشر: دار ابن رجب، مصر
 الفقه الإسلامي وأدلقه )الشامل للأدلة  -وَهْبَة بن مصطفى الزحيلي  كقوردال سقاذأ

الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وقحقيق الأحاديث النبوية 
عة: الرابعة، )وهي الطبعة الثانية الطب -الناشر: دار الفكر، دمشق  -وقخريجها( 

 عشرة لما ققدمها من طبعات مصورة(.
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  القلمالناشر: دار  - العام الفقهي المدخل - الزرقا أحمد مصطفىالدكقور ،
 .م2883 -هـ 3322ة، نيالطبعة: الثا -دمشق 

 صدرت في  - مجلة مجمع الفقه الإسلامي القابع لمنظمة المؤقمر الإسلامي بجدة
 - : مجلد واحد3العدد - ل عدد يقكون من مجموعة من المجلدات:عددا، ك 31

بقية الأعداد:  -مجلدات  3: كل منها 32و 1و 7و 2العدد -: مجلدان 2العدد 
 مجلدات. 1كل منها 

  عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  ةصادر ال -الموسوعة الفقهية الكويقية
 .هـ3327إلى  -هـ 3383الطبعة: من  -الكويت 

  الناشر: مكقبة  -فقاوى يسألونك  -الأسقاذ الدكقور حسام الدين بن موسى عفانة
 -المكقبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، القدس  -دنديس، فلسطين 
 هـ.3318 -هـ 3327الطبعة: الأولى، 

  مجلة دورية قصدر عن الرئاسة العامة لإدارات  -مجلة البحوث الإسلامية
 .مجموعة من المؤلفين -والإفقاء والدعوة والإرشاد البحوث العلمية 

  أبحاث صادرة من هيئة كبار العلماء بالمملكة  -أبحاث هيئة كبار العلماء
 .مجموعة من المؤلفين -العربية السعودية 

  منقدى حواري من أفضل المنقديات على شبكة الإنقرنت،  -ملققى أهل الحديث
علم، ويحرص على الالقزام بمنهج أهل السنة يضم نخبة طيبة من العلماء وطلبة ال

 .مجموعة من الناشرين ،والجماعة
 المراج  المعاصرة:

  بيع  - م(2881 -هـ 3321 سنة: ، )المقوفىالأشقر سليمان محمدالدكقور
 إلى مقدمة ورقةهي ، الكقاب المرابحة كما قجريه البنوك الإسلامية )أصل

 -هـ 3381: سنة الكويت في عقدالمن الإسلامية للمصارف الثاني المؤقمر
 .م3103 -هـ 3383الطبعة:  - الكويت الفلاح، مكقبة :شرانال -( م3101
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  قضايا في فقهية بحوث) - عقد الاسقصناع - الأشقر سليمان محمدالدكقور 
 - الأشقر سليمان محمد الدكقور :المؤلفين من مجموعة، معاصرة اققصادية
 عمرالدكقور  - شبير عثمان محمدكقور الد - رخية أبو محمد ماجدالدكقور 
 م.3117- هـ3330 ،الأولى: الطبعة - النفائس دار: الناشر - (الأشقر سليمان

 الإطار الشرعي والاققصادي والمحاسبي لبيع  - الدكقور محمد عبد الحليم عمر
 السلم في ضوء القطبيق المعاصر.

 المصارف في مالسل لعقد المعاصر القطبيق - زيد حسن العزيز عبد محمد 
الطبعة: الأولى،  -القاهرة  للفكر الإسلامي، يمالعال المعهدالناشر:  - الاسلامية
 م.3111 -هـ 3337

 إدارة المخاطر: قحليل قضايا في الصناعة المالية  - طارق الله خان وحبيب أحمد
المعهد الإسلامي للبحوث  :الناشر - قرجمة: عثمان بابكر أحمد -الإسلامية 
 - هـ3323 ،الطبعة: الأولى - جدة ،لبنك الإسلامي للقنميةل القابع والقدريب
 .م2881

 الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية  - ومحمد عمر شابرا طارق الله خان
 جدة ،لبنك الإسلامي للقنميةل القابعالمعهد الإسلامي للبحوث والقدريب  :الناشر -
 م.2888 - هـ3323 الطبعة: الأولى، -

 الفقه في السلم ببيع والاسقثمار القمويل أحكام -الصغير  صلاح حسن 
 القطبيقات وبعض الفقهية بقرارات المجامع مشفوعة فقهية دراسة الإسلامي،
 م.2880-هـ3321 الطبعة: -القاهرة  الجديدة، الجامعة دارالناشر:  -المعاصرة 

  في القيسير ملعوا من والمضاربة السلم - القضاة الفالح محمد زكرياالدكقور 
: الطبعة - عمان ،دار الفكر للنشر والقوزيع: الناشر -الإسلامية  الشريعة
 .م3103 - هـ3383 الأولى،
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 دراسة) القشغيل وقضايا الإسلامية المصرفية أصول - ناصر الغريب لدكقورا 
 المصرفية بين ققابل القطبيق، ونقائج الفكر معطيات بين قمزج مقكاملة موضوعية

 -( الرئيسية والمشكلات للقضايا حلولا ققدم الإسلامية، والمصرفية ةالققليدي
 هـ3337 الأولى،: الطبعة - والقوزيع، القاهرة والنشر للطباعة أبوللو دار :الناشر

 .م3111 -
  القمويل بالمضاربة في المعاملات  -الأسقاذ الدكقور حسن عبد الغني أبو غدة

 .صناع نموذجا (، دراسة فقهية قأصيلية)عقد السلم والاسق ،المالية المعاصرة
 والقطبيق. السلم بين العرف والشرع - الدكقور عبد المجيد محمود 
 قداول الديون )ضوابط  ،والسلم ،بيع العربون  - البوطي رمضان سعيد محمد

 .وقحقيقات(
 المكرمة بمكة الخيرية الحديث بدار أسقاذ -حمزة  الحميد عبد فوزي  خالد الدكقور 

 –( الإسلامية المالية للهندسة بيان مركز إلى مقدم بحثمفاليس )ال بيع -
 م.2833 - هـ3312الطبعة: 

 لراحول الصغر البالغ القمويل على الإسلامي المصرفي النظام مبادئ قطبيق 
 للدول الإقليمي المكقب لحساب دراسة في فنية مذكرة) سابكانين، وأميلا دومالي
 الأوسط الشرق  منطقة إدارة مع بالقعاون  لإنمائي،ا المقحدة الأمم برنامج العربية،
 .م2882 - هـ3321 الدولي، البنك إفريقيا وشمال

  بيع المرابحة للآمر بالشراء  - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانةالدكقور
الناشر:  –( دراسة قطبيقية في ضوء قجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي)

 هـ3337 الطبعة: الأولى، - مال الفلسطيني العربيط بع على نفقة شركة بيت ال
 .م3111 -

 العمل في المالية المشققات وقطوير ضوابط -غدة  أبو السقار عبد لدكقورا 
 الديون(. قداول – السلم – المالي )العربون 
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  عقد السلم وقطبيقاقه المعاصرة في  - أسامة محمد محمد الصلابيالدكقور
 المجال المصرفي.

 عقد السلم في الشريعة الإسلامية - د السبيعيسعد بن محم. 
  الاسقثمارات في أهميقه ومدى الاسقصناع عقد -مصطفى أحمد الزرقاء 

محاضرة حول عقد الاسقصناع والإطار الشرعي  -الإسلامية المعاصرة 
 سنن خلالها من المحاضر يسقعرضالإسلامي لهذا العقد وشروطه وآفاقه الفقهية 

 المالية المعاملات في الإسلامي الاسقثمار في له المعاصرة القطبيقات
 - هـ3331الطبعة:  - منه الإسلامية البنوك يهم وما الحديثة والاققصادية

 م.3112
  واققصادي فقهي قحليل والاسـقصناع، الجعــالة - دنيا أحمد شوقيالدكقور – 

 وقد .اعوالاسقصن الجعالة هما الإسلامية المعاملات عقود من عقدين على يرقكز
 ومدى إليها، يسقندان القي القعامل وصور لهما الفقهية الأصول الباحث أورد

 المسقوى  على القنمية ميدان في والقمويلية الاققصادية إمكانياقهما من الاسقفادة
 م.3113 - هـ3333الطبعة:  - والدولي الفردي

 ارفالمص حقققها القي المزايا وققويم رصد - شحاقة حسين حسين الدكقور 
 في مقدم بحث - (الآفاق – الواقع – المأمول) بها أخذت القي للدول الإسلامية

شعبان  20 إلى 21 من :الفقرة الإسلامية، البنوك مسيرة قرشيد نحو: النـدوة
 رابطة قبل من المنــظـم م،2882 أكقوبر 1 إلى 3 من :الموافق هـ،3321

 دبي وبنك بجدة، للقنمية يالإسلام البنك مع بالمشاركة الإسلامية الجامعات
 .الإسلامي

 :معاجم وكتب اللغةال
  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن قميم الفراهيدي البصري، )المقوفى

 الناشر: دار ومكقبة الهلال. -العين  -م( 701 -هـ 378سنة: 
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  :هـ 178محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، )المقوفى سنة- 
الطبعة:  -الناشر: دار إحياء القراث العربي، بيروت  -قهذيب اللغة  –م( 103

 م.2883 -هـ 3322 الأولى،
  :سر  -م( 3882 -هـ 112أبو الفقح عثمان بن جني الموصلي، )المقوفى سنة

الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكقب العلمية، بيروت  -صناعة الإعراب 
 م.2888 -هـ 3323

  هـ 112ياء القزويني الرازي، أبو الحسين، )المقوفى سنة: أحمد بن فارس بن زكر
عام النشر:  -الناشر: دار الفكر، بيروت  -معجم مقاييس اللغة  -م( 3883 -

 م.3171 -هـ 3111
  :هـ 320أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، )المقوفى سنة- 

 -مية، بيروت الناشر: دار الكقب العل -المحكم والمحيط الأعظم  -م( 3811
 م.2888 -هـ 3323الطبعة: الأولى، 

  زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، )المقوفى
الناشر: المكقبة العصرية، الدار  -مخقار الصحاح  –م( 3210 -هـ 111سنة: 

 م.3111 -هـ 3328الطبعة: الخامسة،  -النموذجية، بيروت 
 الأنصاري، منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو ،يعل نب مكرم بن محمد 

 صادر، دار: شراالن - العرب لسان – (م3133 - هـ733: سنة المقوفى)
 م.3111 - هـ3333 الثالثة،: الطبعة - بيروت

 نحو: سنة المقوفى) العباس، أبو الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد 
: شراالن - الكبير الشرح غريب في المنير المصباح – (م3110 - هـ778

 .بيروت العلمية، المكقبة
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 هـ031: سنة )المقوفى ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني - 
 ،الطبعة: الأولى - بيروت ،الناشر: دار الكقب العلمية - القعريفات - م(3331
 .م3101 -هـ 3381

 هـ 037وفى سنة: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، )المق- 
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  -القاموس المحيط  -م( 3333

 م.2882 -هـ 3321الطبعة: الثامنة،  -والقوزيع، بيروت 
  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرقضى الزبيدي

 -قاموس قاج العروس من جواهر ال -م( 3718 -هـ 3282)المقوفى سنة: 
 الناشر: دار الهداية.

  :معجم المصطلحات  -م( 3112 -هـ 3331حسن قوفيق النجفي، )المقوفى سنة
هـ 3110الطبعة:  -الناشر: دار الكقاب العربي، بيروت  -القجارية والمصرفية 

 م.3170 -
  :م( 2881 -هـ 3323الدكقور أحمد مخقار عبد الحميد عمر، )المقوفى سنة- 

هـ 3321الطبعة: الأولى،  - الناشر: عالم الكقب -بية المعاصرة معجم اللغة العر 
 .م2880 -

 إبراهيم  مجمع اللغة العربية بالقاهرة:ب مجموعة من المؤلفين - المعجم الوسيط(
الناشر: دار  - مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(

 .الدعوة
 دار: الناشر - واصطلاحا لغة الفقهي القاموس - حبيب أبو سعدي الدكقور 

 .م3100 - هـ3380، الثانية: الطبعة - دمشق، الفكر
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